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وامتناني العمیق لص شكر وتقدیر اأتقدم بخولا یسعني وقد أنھیت أطروحتي إلا أن      
الذي شرفني بقبول  ،عزري الزین :الدكتور ،المشرفالفاضل إلى أستاذي وثنائي الجمیل 
كان لھ الفضل  الذيالإشراف على ھذه الرسالة، ولما بذلھ معي من جھد خلال إعدادھا 
  . فجزاه الله خیر جزاء الكبیر في إتمام ھذا الجھد المتواضع
وكذلك لا یسعني إلا أن أتقدم بجزیل الشكر إلى الأساتذة أعضاء اللجنة الموقرة       
بقراءة ھذه الرسالة وإبداء  لقبولھم مناقشة ھذا البحث والتضحیة بجزء من وقتھم الثمین
كما لا یفوتني أن أتوجھ بخالص ، آرائھم وملاحظاتھم القیمة، فجزاھم الله خیر جزاء
   . نجاز ھذه الرسالةلإكل من مد لي ید العون  إلىالتقدیر 
 
                                                                         
  










على مجرد الحصول علـى  تقتصرإن الغاية الأساسية من اللجوء إلى القضاء لا 
حكم لإنهاء الخصومة بأي طريقة كانت، بل تقضي مصلحة كل خصم فـي الحصـول 
سـود يعلى حكم عادل لضمان حقوقه، والقضاء على جذور الخلاف بـين الخصـوم ل 
   الاجتماعيويتحقق السلم  طمئنانالإ
صدور الحكم فإنها تمر بمرحلة سابقة أساسية إلى مرحلة  وقبل أن تصل الدعوى
يعبـر عنهـا بمرحلـة تحقيـق  وضرورية تعد أهم مرحلة في سير الدعوى وهي ما
والوسائل التي تسـاعد  الإجراءات واتخاذوالحجج  الأدلة، والتي فيها يتم جمع الدعوى
  .القاضي على تكوين عقيدته 
من أكثر النظريات القانونية تطبيقا فـي  رهاباعتباومن هنا تبرز نظرية الإثبات، 
المجال العملي، بل هي النظرية التي لا ينقطع القضاء عن تطبيقها يوميا فيما يعـرض 
في أي نزاع قبل أن يتفحص عناصر إثبات وقائع  تيب عليه من النزاعات، فالقاضي لا
  .النزاع 
عن ن فيعجززاع، لكن قد يواجه المتقاضون بعض الصعوبات في إثبات وقائع الن
تقديم الأدلة المثبتة لوقائع النزاع إما بسبب خارج عن إرادتهم أو بسبب جهلهم للقانون 
أو بسبب تقاعسهم، إضافة إلى ذلك فقد تعترض القاضي نفسه بعض المشـاكل التـي 
ناعته على بينة من واقع الأمور، فقد يعمد الأطراف إلـى إخفـاء قتحول دون تكوين 
، ويقدمون للقاضي إلا الأدلـة التـي ةالذاتيي تتعارض مع مصالحهم بعض الحقائق الت
تساعدهم على إقناعه بصحة الوقائع التي يتمسكون بها عن طريق اسـتعمالهم للحيـل 
محل والخداع والمغالطات فالخصوم عادة ما يسعون بكل الطرق لإقناعه بصحة الوقائع 
اضي فغايتهم ليس إصـدار أحكـام ، وذلك ليجعلوا منه حقيقة ذاتية في ذهن القالنزاع
                                                
أما القضاء فهو من وظائف الدولة الداخلة تحت الخلافة لأنه منصب " :يقول العلامة عبد الرحمان إبن خلدون  
 ،عبد الرحمان بن خلدون في مقدمته الشهيرة. "مات حسما للتداعي وقطعا للنزاع ل بين الناس في الخصوصالف






مطابقة للحقيقة الموضوعية بقدر ما يأملون بأن تكون تلك الأحكـام مطابقـة للحقيقـة 
  . الذاتية التي حاولوا ترسيخها في وجدان القاضي
إلـى نظـم  فانقسمتفي تحديد موضوع الإثبات  اختلفتإن التشريعات الوضعية 
واعد الإثبات على طابعها الموضوعي فيضع ثلاثة، فمنها من يغلب الطابع الإجرائي لق
 يوالسويسـر هذه القواعد في قانون المرافعات كما هو الشأن في القـانون الألمـاني 
واللبناني، وهناك من وزع قواعد الإثبات بين القانون المدني وقانون المرافعات كما هو 
مع بـين القواعـد الج اختارالشأن في القانون الجزائري والفرنسي، أما الفريق الثالث 
  .الموضوعية والإجرائية في قانون موحد مثل القانون المصري والسوري 
إجرائيـة فـي قـانون  لقواعـد فقد كانت غاية المشرع الجزائري من وضـعه 
ة يالإجراءات المدنية والإدارية، تتمثل في تنظيم الإطار الذي يتم خلال تهيئـة القض  ـ
ر جملة من المبادئ العامة التي لا بد أن تسير للحكم، فضبط نمطا معينا للإثبات كما أق
حقوق الـدفاع ومبـدأ  واحترامعليها الخصومة من بينها مبدأ المواجهة بين الخصوم، 
وبالتالي فقد سعى المشرع الجزائري إلى وضـع  ،الحياد والكشف عن الحقيقة وغيرها
لـة تحقيـق نظام متكامل للإثبات يحدد فيه دور كل من القاضي والخصوم أثناء مرح
  .الدعوى 
 سادة الوقائعهم  لاسيكي للنزاع المدني في كون الخصومالمفهوم الكوأمام سلبيات 
الوقائع من عمل )ويحتكرون المبادرة والقاضي ملزم بالحياد بناءا على المقولة الشهيرة 
مما رتب ظهور أفكار حديثة نـادت بضـرورة ( الخصوم والقانون من عمل القاضي
ر وسلطة القاضي في النزاع المدني بإعطائه قـدرا مـن الحريـة فـي إعادة تقييم دو
  .القضائية والحقيقة تقدير الدليل لتحقيق التطابق بين الحقيقة الواقعية و الاجتهاد
بهذه الأفكار الحديثة المتطورة وكرسـها فـي قـانون  الأخذوقد حاول المشرع 
يا، في إثبات وقائع النزاع وهذا إيجاب اروللقاضي د فأعطىالإجراءات المدنية والإدارية 






  موضوع البحث ـ 
تمر الخصومة المدنية بمراحل عديدة تبدأ بالمطالبة القضائية مـرورا بمرحلـة   
  .الدعوىوصولا إلى الحكم في موضوع  الإثبات
ولا شك أن مرحلة الإثبات القضائي تعد أهم مراحل الدعوى بل هـي محـور    
لخصومة القضائية حيث يتبارى كل خصم في الدعوى في تقديم الأدلة التـي تبـرهن ا
  .يدعيعلى صدق دعواه وأحقيته فيما 
لـدى بالغة الأثر من وليس بخلاف على أحد ما يتمتع به قانون الإثبات من أهمية 
د ، فالدليل هو قوام حياة الحق ومعقينضومتقاغلين بالقانون فقهاء وقضاة ومحامين تالمش
قانونيا كـان  ،النفع منه والحق يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل على الحادث المبدئ له
نسـبة  -إلى حد كبير  -الحادث أو ماديا، بل إننا نجد أن الدفاع يستطيع أن يقدر هذا 
التي يرتكز عليها في إثبـات هـذه سانيد الأو للأدلةنجاح دعوى موكله بمجرد معرفته 
  .الدعوى
الحق يتوفر متى تـوافرت أركانـه  نلأن الإثبات ليس ركنا في الحق وبالرغم م
غير أنه من الناحية العملية تقديم الأدلة  ،وشروط صحته بغض النظر عن وسيلة إثباته
  .القانوني المدعى به  للأثرالتي تثبت الواقعة المنشئة لهذا الحق والمرتبة 
  أهمية موضوع البحث ونطاق الدراسة  ـ
لإثبات القضائي تستلزم بالضرورة نشاطا من الخصـوم وممثلـيهم، إن مرحلة ا  
والقضاة، وأعوان القضاء، فالإدعاء بالوقائع هو عبء إجرائي يقع على عاتق الخصوم 
إذ يتعين عليهم تقديم الأدلة والبراهين على صدق دعواهم، فلا يكفي الإدعـاء بواقعـة 
بد من إثبات هذه الوقائع المدعى بها ثم قانونية ليطبق عليها القاضي حكم القانون بل لا 
القـانوني مـن القواعـد نموذج يأتي عمل القاضي في إنزال إرادة المشرع بتطبيق ال





ويتحدد موضوع بحثنا في سلطة ودور القاضي في مرحلة الإثبات الشائكة مـن 
ن موقف القاضي لم يعد سلبيا يقتصر علـى مراحل الخصومة المدنية، وعلى إعتبار أ
ينزل حكم القانون عليها مجرد تلقي الأدلة والحجج التي يقدمها الخصوم ليرجح بينها ثم 
دون أن يكون له دور أو سلطة تقديرية إزاءها، تطبيقا للمبدأ الوضعي الـذي يعتبـر 
  .طرافهالأالخصومة المدنية ملك 
مكن القاضي من دور إيجابي في إجـراءات فهذا الدور السلبي تراجع الآن حيث 
الخصومة المدنية بصفة عامة وفي مرحلة الإثبات بصفة خاصة، وإن كانت طبيعة هذا 
واتساعا من تشريع إلى آخر حسب  يقاضفي البحث عن الحقيقة يتفاوت  قالدور الخلا
  .هذه التشريعات في أنظمة الإثبات السائدة 
ضي في تقدير أدلة الإثبات للبحث عن الحقيقـة ونظرا لأهمية العملية لسلطة القا
، خصوصا بعدما رأينا مـا نجعلها موضوع البحث لهذه الرسالةالقضائية، فقد رأينا أن 
التي ع من خلافات بشأن كثير من الإجراءات والمشكلات وقد تثيره دراسة هذا الموض
على النحـو الـذي  افيهتفرزها الحياة العملية والتي من خلالها سنحاول أن نبين رأينا 
  .حلعدل إليه تميل وبالمفاهيم القانونية السليمة ستنقة ايبدو لنا أن كف
، فقد دأبنا من إثراء لموضوع البحث القانوني منا بما تحققه أحكام القضاء وإيمانا 
على تغذية هذه الرسالة بكثير من أحكام المحاكم وقرارات محكمة النقض مـع بيـان 
 ا في مختلف المسائل من تعديل أو تطوير عبر مرور الزمن منالتي تسلكه الاتجاهات
، ومن أجل متابعة هذا التطور التاريخي فإننا نرجـع تجربة العمل القضائي في الجزائر
إليه من أحكـام جزائريـة  لأن نص استطعناإلى أحدث ما وإلى بعض الأحكام القديمة 
  .اري المفعول ل قانون الإجراءات المدنية والإدارية السظصادرة في 
  الموضوع  اختيارأسباب ـ 
من الأهمية التي يكتسبها موضوع الإثبات أمام القضـاء المـدني وهـي  انطلاقا
بطبيعتها تدخل في نطاق الدوافع الموضوعية خاصة وأن الدراسـات السـابقة تركـز 





الدراسة الحالية من المرتقب إن شاء الله أن تركز عنايتها على سلطة ودور القاضـي 
  .إزاء أدلة الإثبات المدنية 
ية تطبيقية ينصب التركيز فيها علـى ملك، فهي دراسة عاوهي إضافة إلى هذا وذ
أن القضاء هو المحرك والمفعل لقواعد القانون الجامدة، خاصة  باعتبارالعمل القضائي 
، أثناء مرحلة سير إجـراءات الخصـومة م الحرية الواسعة التي يتمتع بها القاضي أما
وذلك من خلال الإشراف على كل الإجراءات وتوجيـه الأطـراف وإشـعارهم بمـا 
، وكذا من خلال الترجيح بين الحجج وتفسير العقود وكل في الخصومة اتخاذهيستوجب 
ل خصم، وتطور سلطات القاضي المدني الوثائق المقدمة في الدعوى تأكيدا لإدعاءات ك
 8002رايـر سـنة بف 52المؤرخ في  90-80:من خلال القانون رقم  نلمسهفي الإثبات 
  .المدنية والإدارية  الإجراءاتالمتضمن لقانون 
عية لها علاقة وطيدة بالدوافع الشخصـية لإنجـاز هـذا ووهذه الدوافع الموض 
اع والتدريس، كانت رغبتـي منصـبة علـى البحث، ذلك أنه منذ ممارستي لمهنة الدف
بتطوير مهمة القاضي بتفعيل الدور الذي يمكن أن  اهتماميالميدان المدني، مما زاد في 
يقوم به في توجيه إجراءات سير الدعوى وتوزيع عبء الإثبات بـين الخصـوم، دون 
  .اد القاضي عند النظر في النزاع حيالخروج أو المساس بمبدأ 
هذه التجربة المتواضعة إلى كل المشتغلين في القـانون، وكمـا  وأني أحاول نقل
مجموعة مـن  علىأسعى بالمقابل إلى المزيد من البحث والتحصيل ولفتح باب النقاش 
  .المواليةالمسائل القانونية والإشكاليات القضائية والتي ستكون محور الدراسة 
  إشكالية البحث ـ 
عام يتطلـب نشـاطا ومسـاهمة مـن  تزاماليعتبر  الحقيقةإن مسألة البحث عن 
الإجراءات بحسب وخصومة الوان القضاء كل بحسب مركزه في عالخصوم والقضاة وأ
يدعيه أمام القضاء بتقـديم  لإثبات أحقية ما الاجتهادفالخصم يقع عليه عبء ، المحددة
ة كافة الأدلة والحجج لإثبات صحة دعواه، أما القاضي فيسعى إلى واجب تحقيق الحقيق





ولتحقيق جانب العدالة من طرف القاضي يستوجب تزويده بسلطات ووسـائل  -العدالة
  .ورخص التي من خلالها يتمكن من كشف الحقيقة الواقعية 
يشكل أطروحة، لـولا لم يكن ل إن موضوع سلطة القاضي المدني في الإثبات، ما
  :في يثيرها ة الأساسية التيالإشكالي
ومدى سلطته  ،الدعوىإثبات أدلة يمكن للقاضي المدني أن يتدخل في حد إلى أي 
، بمعنى ضبط دور القاضي في الإثبات من خـلال ؟ حجيتها في إثبات الواقعفي تقدير 
شاط القاضي في مرحلة لنصل إلى فهم حقيقة ن -الملزمة وغير الملزمة  –كافة الأدلة 
   .ومدى خضوعه لرقابة محكمة النقض في ذلك ،إثبات الدعوى
  :هذه الإشكالية العديد من التساؤلات الفرعية أهمهاوتتفرع عن 
للقاضي لا تتعدى مجال حراسـة سـلامة وصـحة  هل هذه السلطة المخولة *
الحقيقة القضـائية عن إجراءات التقاضي فحسب؟ أم أنه يتدخل ويساهم بنشاط للكشف 
  .غير مرهون بمواقف الخصوم في الدعوى إلى جانب الخصوم، 
التـي يقـدمها حجـج الو دلـة الأ حهل القاضي المدني مجرد حكم عادل يرج *
أي إجراء يساعد في البحث عـن الحقيقـة  باتخاذأم أنه يملك حق المبادرة  ،الخصوم
   .إلى جانب الخصوم الواقعية
  المنهج المتبعـ 
كانت مسألة الإثبات القضائي تتخذ طابعا قضائيا عمليا، بمعنـى أن سـلطة لما   
عد عملا عقليا يجمع فيه بـين فهـم توجيه إجراءات الخصومة وتحقيقها يالقاضي في 
إلى الدليل المقدم له ليبني عليه قناعتـه  نأطمإيبين فيه كيف لالواقع والقانون والمنطق 





أن التحليل يقوم  اعتبارنا نتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي أساسا على ما يجعل
ح القانون، والنصوص القانونية، وأحكام القضاء، ثم اعلى تجميع المادة العلمية، من شر
  .القيام بعملية تحليلها للوقوف على مختلف جوانبها النظرية والعملية
خرى كالمنهج المقارن لمقارنة بعـض الأ المناهج العلميةعلى بعض  اعتمدناكما 
يقابلـه مـن التشـريع ما والعمل القضائي الجزائري مع  التشريعالأحكام الواردة في 
  .والقضاء الفرنسي والمصري
سلسل منطقي فـي الأفكـار تالذي هو عبارة عن  الاستدلاليلتحليلي أو والمنهج ا
ها عن طريـق التحليـل ينطلق من معطيات أولية وبديهيات، ليصل إلى نتائج يستخلص
على التجريـب العقلـي لا  بالاعتمادالعقلي، من دون اللجوء إلى التجربة العملية، بل 
  .ل إلى النتائج وهو الدقة في الوص الاستدلالالعملي، وما يميز 
كما أننا نشير إلى أن دراستنا لدور القاضي في تقدير أدلة الإثبات، سوف تتركز 
عية المنصوص عليها في القانون المـدني إلـى جانـب على معالجة القواعد الموضو
المدنية التـي تـنظم أدلـة  الإجراءاتالقواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون 
  .، على أنه سيقتصر على القدر الضروري الذي يتطلبه البحث الإثبات
إلى جانب ما تحققه أحكام القضاء من إثراء لموضوع البحث القانوني خاصة إذا 
جانب منه إجرائي، فقد رأينا من الضرورة بما كان تغذية هذه الرسالة بكثير مـن كان 
خاصة الصادرة منها بعد بداء العمـل بقـانون الإجـراءات المدنيـة أحكام القضاء، 
   .الإثبات الذي يسلكه في مختلف مسائل  الاتجاهمع بيان ، والإدارية
  الدراسة  تقسيمـ 
اء مرحلة الإثبات ليس لها نفس الدرجـة نأث إن سلطة القاضي في تحقيق الدعوى
  .بل تختلف درجتها وقوتها بحسب كل دليل إثبات مقدم في الدعوى
القاضي في تقدير أدلة الإثبات،  اوللوقوف على كافة الأدوار المختلفة التي يتولاه





وتكون الخطـة  ،موضوع البحث من ناحية لىوحتى يسهل السيطرة ع ،الطابع العملي
ا فصل معلى ذلك قسمت الرسالة إلى بابين يسبقه ،من ناحية أخرى الإمكانمنطقية قدر 
  :لوهم خاتمة على النحو التاليتتمهيدي وت
تناولت في الفصل التمهيدي التعريف بالإثبات القضائي لتحديد طبيعتـه ليسـهل 
لخلاف بينه وبين الإثبات التاريخي أو العلمي، كما بينا أهميـة الإثبـات الى الوقوف ع
، أيـن احتياطيـا القضائي وتظهر هذه الأهمية حتى قبل عرض النزاع على القضـاء 
  .المدنية والتجارية  يقتضي الحرص في أغلب المعاملات
نطاق سلطة القاضي في الإثبات وفـق ت لتناوفي القسم الثاني من هذا الفصل و
موقف المشرع الجزائري من هـذه لى إلى جانب الوقوف ع ،المذاهب الفقهية المختلفة
في هذا القسم مدلول السلطة التقديرية للقاضي المـدني مبـرزين  االأنظمة، كما حددن
مضمون النشاط التقديري للقاضي لمطابقة القواعد القانونية على النـزاع المطـروح، 
  .ن إطارها عيخرج القاضي  التي لا يةونطاق الضوابط التقدير
الملزمة الإثبات دلة سلطة القاضي في أفيه  ااب الأول من هذا البحث تناولنالبأما 
  : على الترتيب التالي أربعة فصولفي 
، مبـرزين فـي تناولنا في الفصل الأول حدود سلطة القاضي من الدليل الكتابي 
تحديـد إجـراءات إلى جانب  ،وحجيته في الإثبات هبيان شروط القسم الأول منه على
، أو الدفع والإنكار الطعن في الدليل الكتابي بدعوى تحقيق الخطوط الأصلية والفرعية
النـاظرة القضائية والوقوف على كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بكل دعوى والجهة 
  .امفي كل منه
نتيجـة ن سلطة القاضي م  ـو تناولنا فيه موقفهذا الفصل  القسم الثاني منوفي 
  .دعوى التحقيق الأصلية والفرعية ومن نتيجة دعوى التزوير الأصلية والفرعية 
الفصل الثاني فقد تناولنا فيه سلطة القاضي من الإقرار والاستجواب، مبرزين  أما





وعـدم  الإقرارحجية  بالإقرار القضائي بالوقوف على القضائي، ومدى التزام القاضي 
القاضي لرقابة محكمة الـنقض فيمـا يتعلـق  خضوعأو الرجوع فيه، ومدى تجزئته 
  .بالإقرار
 اسـتجواب القسم الثاني من هذا الفصل فقد تناولنا مدى سلطة القاضي فـي وفي 
سـلطة  فيـه أيضـا ، كما تناولنا في للاستجوابالقانونية  الإجراءاتالخصم، وتحديد 
في ، أو الإنكارمن مسألة إجابة الخصم بالإقرار أو  الاستجوابالقاضي في تقدير نتيجة 
  .تخلف الخصم عن الحضور، أو لما تكون إجابة الخصم غامضة أو يدعي الجهلحالة 
القسم الأول منـه في  ،القضائيةالقاضي واليمين فيه  الفصل الثالث فقد تناولناأما 
القاضي في الإثبات باليمين الحاسمة وذلك بتحديد شروط الحكم القاضي  دور وقفنا على
وسلطة القاضي في منع توجيه اليمين الحاسـمة متـى كـان  ،بتوجيه اليمين الحاسمة
اليمـين الخصم متعسفا في توجيهها، ثم حددنا النتائج القانونية المترتبة عـن توجيـه 
  .الحاسمةالقاضي بنتيجة اليمين  التزامومدى  ،الحاسمة
المتممة دور القاضي في الإثبات باليمين تناولنا هذا الفصل من القسم الثاني في و
ثم تحديد القيود الواردة علـى  ،مبرزين لكافة شروط وإجراءات توجيه اليمين المتممة
القانونية الناجمـة عـن  الآثارسلطة القاضي في توجيه اليمين المتممة، ثم التطرق إلى 
 لكـو نأو في حالـة  ،في حالة قبول الخصم لحلف اليمينسواء متممة، توجيه اليمين ال
  .الخصم عن اليمين المتممة
وقفنا في القسم الأول القرائن القانونية، القاضي وفيه  الفصل الرابع فقد تناولنا أما
بيان حجية القرائن القانونية القاطعة وإمكانية إثبات عكسها، إلى جانب إبراز بمنه على 
مع إبراز التفرقة بين القرينـة شرع الجزائري من القرائن القانونية القاطعة، موقف الم
  .الموضوعيةالقانونية القاطعة والقواعد 
قاطعة مبرزين الالقرائن القانونية غير فيه ني من هذا الفصل تناولنا االقسم الثفي و
قانونيـة القرينـة ال دحض والبحث عن إمكانية ية هذه القرائن وشروط التمسك بها، حج





 الإثبـات  أدلـة سلطة القاضي في أما في الباب الثاني من هذا البحث تناولنا فيه 
  :التاليربعة فصول على الترتيب أغير الملزمة، في 
فـي  ي بإجراء التحقيق بالشهادة،دراسة سلطة القاضفيه في الفصل الأول تناولنا 
  . الحكم بالإحالة إلى التحقيق ثم إلى إجراءات سماع الشهودتطرقنا إلى القسم الأول منه 
تقدير أقوال الشهود  فيسلطة القاضي  فيهوفي القسم الثاني من هذا الفصل تناولنا 
من نتيجة  ثم إلى سلطة المحكمة ،في إجراءات التحقيق نبالبطلاالطعن  إجراءاتإلى و
  .في تقدير أقوال الشهودعليها التحقيق، مع تحديد القيود الواردة 
، أيـن خبير قضـائي بندب إلى إجراء التحقيق فيه فقد تطرقنا ني أما الفصل الثا
ماهية الخبرة والطبيعة القانونية لمهام الخبيـر تحديد على  ،تناولنا في القسم الأول منه
  .ائية في القيام بالخبرةوتحديد الإجراءات القض ،ضائيقال
حجية تقرير الخبرة في الإثبات وذلك فيه وفي القسم الثاني من هذا الفصل تناولنا 
وتحديد إجراءات الطعن بالبطلان فـي تقريـر  ،بالوقوف على مضمون تقرير الخبرة
  .موقف المحكمة من نتيجة تقرير الخبرة تطرقنا إلى وفي الختام  ،الخبرة
تطرقنا في القسـم الأول و ،إجراء التحقيق بالمعاينةفيه تناولنا  ثالثالفصل الأما و
  . على الطبيعة القانونية للمعاينة تحديد ماهية المعاينة وخصائصها والوقوف منه إلى
وسلطة المحكمة في  المعاينةوفي القسم الثاني من هذا الفصل وقفنا على إجراءات 
ضر بإجرائها، وبحث مسألة سـلطة تقديرها مبرزين طلب إجراء المعاينة وتحرير مح
وفي الختام تناولنا سلطة المحكمـة فـي  ،المحكمة في العدول عن قرار إجراء المعاينة
  . الناتج عن المعاينةتقدير الدليل 
تطرقنا في القسـم أين  ،القاضي والقرائن القضائيةفيه  أما الفصل الرابع تناولنا 
القانونيـة والقضائية  إلى التفرقة بين القرائنماهية القرائن القضائية ثم الأول منه على 





سلطة القاضي في الإثبات بـالقرائن فيه في القسم الثاني من هذا الفصل تناولنا و
تمثل هذه السلطة في استنباط القرينة القضائية وحرية القاضي في اختيـار تالقضائية، و
  . والوقوف على الضوابط التي تحكم سلطة التقديرية للقاضي ،نباطالواقعة أساس الاست
والخاتمة جاءت تتضمن خلاصة لأهم النتائج التي توصلنا إليها في هـذا البحـث 
  . وصى بهااحات التي نوجملة الاقتر
حقق له الكمـال، نلكي  اهانبذلأو طاقة إلا  افهذا بحث متواضع لم ندخر فيه جهد
هذا الشيء محال، وأنه لابد من العثور في كل باب أو فصل مـن بالرغم من ثقتنا بأن 
الفصول على بعض الأخطاء والقصور خاصة أن طبع البشر على الخطأ مجبول، وأن 
البحث عيبا هذا الله قد خص العصمة عن الزلل بالرسل، لذلك أناشد كل من يكتشف في 
 فـي أن يسجله له الله ، وأن يلتمس لي العذر والسماح، عسىصلاحأن يتولى ذلك بالإ
  . صحيفة ما يفعله من خير وفلاح
 
  
  الفصل التمهيدي
فكرة عامة عن الإثبات 
  القضائي




قبل أن نشرع في البحث والدراسة لموضوع سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة 
ستناد عليها في لإلالإثبات المدني، وهي الوسائل التي حددها التشريع المدني للخصوم 
إثبات إدعاءاتهم، يستوجب أن نتناول البحث في بعض المسائل التي تمهد له وتنير 
ت القضائي، نبين فيه التعريف بالإثبات ونشرح فيه تناول ماهية الإثبانالطريق أمامه ف
محل الإثبات بتحديد الشروط العامة للواقعة محل الإثبات والدور والأهمية التي يقوم بها 
الإثبات القضائي، ثم نسعى إلى بيان نطاق سلطة القاضي في الإثبات بالوقوف على 
تحديد السلطة التقديرية لإثبات المختلفة، وإلى االدور المنوط للقاضي في مذاهب 
التقديري وضوابط التقدير التي يخضع لها القاضي للقاضي في تحديد مضمون النشاط 
  .في تشكيل قناعته 
في فصل تمهيدي من ها بالدراسة تلك هي الأحكام العامة للإثبات التي سنتناول
  .مبحثينخلال 
  ماهية الإثبات القضائي: المبحث الأول 














  ماهية الإثبات القضائي
دراسة دور القاضي في الإثبات المدني أن نقدم فكرة في يجدر بنا قبل الخوض 
عامة في التعريف بالإثبات وتحديد أهميته العملية في المطلب الأول ثم نتعرف على 
   . الثانيمطلب الفي القضائي محل الإثبات 
  التعريف بالإثبات وتحديد أهميته العملية: مطلب الأولال
  القضائي محل الإثبات :المطلب الثاني
   
 الأولالمطلب 
  تعريف الإثبات القضائي
  
ذلك في وفي هذا المطلب سنحاول تحديد مفهوم الإثبات القضائي لغة واصطلاحا 
  .الثانيفي الفرع وأهمية الإثبات القضائي  ،الفرع الأول
  يتعريف الإثبات القضائ :ولالفرع الأ
  أهمية الإثبات القضائي: الفرع الثاني





  يالقضائ تعريف الإثبات
  
ثبت الشيء ثباتا وثبوتا دام واستقر، وثبت " :المعنى اللغوي لكلمة الإثبات من 
الأمر تحقق وتأكد ويتعدى بالهمزة والتضعيف، فيقال أثبته وثبته أي عرفه حق المعرفة 
  .1" ستقرارلإ، فمادة ثبت تفيد المعرفة والبيان والدوام وانبالبيا وأكده
عبد الرزاق أما عن الإثبات القضائي من الناحية القانونية فقد عرفه الدكتور 
وجود إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على  ":وري بأنه هالسن
  .2 "ثارهاآواقعة قانونية ترتبت 
إقامة الدليل على حقيقة أمر مدعى به نظرا :"  ر سليمان مرقس بأنهوعرفه الدكتو
  .3 "لما يترتب عليه من أثار قانونية 
تأكيد حق متنازع فيه له أثر " :ا الدكتور أحمد نشأت على أنه يضكما عرفه أ
  .4 "قانوني، بالدليل الذي أباحه القانون لإثبات ذلك الحق
إقامة الدليل أمام " :جهة أخرى على أنه  وعرفه الدكتور سمير السيد تناغو من
القضاء بطريقة من طرق الإقناع التي يحددها وينظمها القانون على صحة واقعة 
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  .91ص  2891: ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، بيروتأثار الالتزام
سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، أصول الإثبات وإجراءاته، الأدلة المطلقة، الطبعة الخامسة،  - 3
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ب على صحة الواقعة تترتمتنازع فيها بقصد الوصول إلى النتائج القانونية التي 
  .1 " المذكورة
الدليل على صحة أن كلمة الإثبات تدل على إقامة "  eirenittancaL" ويرى الفقيه
  .2 الواقعة التي تستخدم كأساس للحق المدعى به، بواسطة الطرق المسموح بها قانونا
قف على معنى واحد للإثبات وأنه لا ت اجملة هذه التعاريف على أنه من ويلاحظ
  .3 لا مجرد اختلافات لفظية في الأسلوبإيوجد بينهما 
أمام القاضي على  تأكيد :"نه أبالقضائي المدني  وعليه يمكن أن نعرف الإثبات
ثار آبموجب أدلة محددة قانونا، ويترتب على صحتها وصحة واقعة متنازع عليها 
  .  قانونية
عة تختلف عن يالتعاريف السابقة أن للإثبات القضائي طب لويتضح من مجم
ي عقلي ناسالإثبات العلمي أو التاريخي، بالرغم من أن كلاهما يعتمد على مجهود إن
إلى تحقيق واقعة غير معروفة أو متنازع عليها عن طريق مجموعة متناسقة من  يهدف
ي ينشد م، وهذا مرده إلى تباين الغرض من كل منهما فالإثبات العل4 الوقائع المعروفة
بينما يرمي  ،ل هذه الحقيقة محل تنقيب على الدوامظيرة أن تضلمجردة، ولا االحقيقة 
بين فرقاء على حق يدعيه طرف وينكره آخر كي لا  الإثبات القضائي الفصل في نزاع
  . 5أبد الخصومات ويستقر العمل تت
                                     
 .30، ص 9991: الإسكندرية ،سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة في الإثبات، منشأة المعارف - 1
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أما الإثبات لدى فقهاء الشريعة الإسلامية فيطلقونه ويريدون به معناه العام، وهو إقامة الحجة مطلقا، سواء كان  - 3
إقامة الحجة " أم على واقعة وسواء كان أمام قاضي أو أمام غيره، وقد يريدون به معناه الخاص وهو ذلك على حق 
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 :ويختلف القاضي عن المؤرخ والعالم في ثلاثة أمور هامة
  :الأولالأمر ـ 
له إذ أمام القاضي محدودة، أما المؤرخ والعالم فلا حد  ،نطاق الأدلة من حيث 
أي واقعة أو قرينة أو أي كتاب أو رواية ا أن يبنيا حكمهما على أي دليل أو ميمكنه
ا، أما القاضي فمهما كان اعتقاده ما بصحة استنتاجهممتى كان من وراء ذلك اعتقاده
  .1فإنه لا يمكنه الأخذ به  ،قانونا بصحة الدليل غير الجائز
كما أن العالم لا يحده الزمان والمكان، أما قضاء المحكمة يجب أن يعقد في زمان 
بعيدا في الماضي، كما تمتد ين، والقسم الأعظم من الوقائع المراد إثباتها ومكان محدد
أن العلم الذي يجب توافره لديه بشأنها يتحتم عليه أن يكون حصوله عليه بطرق 
  . 2محددة، هذه التعقيدات تعوق التحقيقات القضائية بصفة خطرة
  :الأمر الثاني ـ
نقيب وتحديد الدليل الذي يرى أنه قد فالباحث العلمي مطلق الحرية في البحث والت
إثباتها  يد، وكما له أن يختار الواقعة التي يرتقدير المسألة التي يريد تقديرهاينتج في 
، لأن من ذلكئا أما القاضي فلا يملك شي ويعينها ويحددها ثم يقيم الدليل على صحتها،
يبين للخصوم  الخصم صاحب المصلحة هو الذي يقوم بذلك كله وليس من وظيفته أن
حقوقهم وطريقة إثباتها، وهذا ما يجعل عمل القاضي شاقا في الحصول على الأدلة 
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  :الأمر الثالثـ 
 احكمه عنوان أعتبر، لقاضي إذا صدر حكمه وأصبح نهائياوبالأمر الأهم على أن ا
  .1به ذلكح لا مفر من تنفيذه إذا طلب صاحأصبوالخضوع له و احترامهللحقيقة ووجب 
القضائية على أنها شيئ مطلق الحقيقة  تجعل هذهولكن مع أن الأحكام الصادرة 
ة وقابلة للتغيير من جهة نظر النقد يتظل نسبفإن هذه الحقيقة نتيجة لتصور عقلي 
  .2 العلمي
أما ما يقرره الباحث العلمي فهو محل للمناقشة على الدوام ويصح الأخذ به أو 
لك لا يمنع الباحث الفقهي والقضائي والتفسير للقانون من تلقاء عدم الأخذ به، وكل ذ
ع الدعوى بل هذا واجب عليه إذا لم يكن النص صريحا أو ونفسه في شأن الحق وموض
 .و أقيمت بشأنه أي شبهة أقاطعا 
 الفرع الثاني
  القضائي أهمية الإثبات
  
 ده وأدى ماكل شخص حدو التزمرسم القانون حقوق كل شخص وواجباته، فإذا ي
أسباب النزاع بين  وانعدمتعى حقوق غيره، خلصت الحقوق لأصحابها، اعليه، ور
  .الناس 
بما في أيدي  على حب الذات والأنانية والطمجبلت عولكن الطبيعة البشرية 
بها، والإستلاء  والاستئثار على حقوق الآخرين، ومحاولة سلبها، عتداءلإواالناس، 
إن طباع " ني دعاءات والحيل يقول الخطيب الشربإما بالإو، إما بقوة القانون ،عليها
  .3 "صف نفسه ن، وقل من يحقوقال، ومنع ظلمالالبشر مجبولة على 
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ا من أركان الحق، فالحق يوجد بقوة القانون متى توافرت نكرإن الإثبات ليس 
لا مبالغة النظر عن إثباته، غير أنه من الناحية العملية قطع الشروط اللازمة لنشوئه وب
فيه هو والعدم سواء لتعذر فرض  ةفي أن الحق مجرد من دليله يصبح عند المنازع
  .1على من ينكره أو ينازع فيه  اقضاء احترامه
، حيث يقتضي احتياطاوتظهر أهمية الإثبات حتى قبل عرض النزاع على القضاء 
حقه عندما  الحرص في أغلب المعاملات أن يحصل الدائن على دليل معد مقدما يؤيد
  .2 يحتاج إلى عرضه على القضاء
وق الخاصة، وسواء في ذلك قوتتأكد أهمية الإثبات في أنه عام في جميع الح
 ،ة أو الحقوق المعنوية أو الأدبيةيالحقوق المالية والحقوق العائلية، سواء الحقوق الماد
ا الأفراد في كل ة الإثبات يومية ودائمة على مر الزمان والعصور، ويلجأ إليهظيفوأن و
نزاع، ويستخدمه القاضي في كل قضية، ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على إحدى 
ئات الأشخاص وآلاف الدعاوي تتوقف كلها سلبا أو إيجابا على لنرى مالمحاكم 
  . 3الإثبات
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. أن تثبت عنده بطريق التواتر المفيد للعلم( ثانيهما)الحادثة بنفسه، ويكون قد أحاط بها علما، وهي على ذكر منه، 
ي إذا تناول ضن علم القالأهذين الطريقين واطرحنا سائر الأدلة لتعطلت أكثر مصالح الناس، على لو اقتصرنا  لكن
فإن آلافا من الحوادث لا يتناولها علمه، ولئن علم أمرا بطريق التواتر المفيد لليقين إن أمورا لا  اثنتينحادثة أو 
لذلك قصت الحاجة بل الضرورة التي يدعو . ن هذا الطريقتحصى كثيرة ينقطع بها السير عن أن تصل إلى علمه م
عراض أن تقبل الحجة الظنية التي يترجح بها جانب الصدق على لأإليها وجوب المحافظة على النفوس والأموال وا
قم أحدهما، إهمال النظر في الحوادث التي لم ي: جانب الكذب، فيبني عليها القضاء، وذلك لأننا نجد أنفسنا بين أمرين
في  ضطرابوالاذا ضياع الحقوق واختلال الأمن ي دليل قطعي، ولا شك أنه يترتب على هضها عند القاثبوتعلى 
شتراط العلم القطعي إلى الظن المرجح لصدق الدعوى ارتكابا اكل شيء وعدم استقرار الحال، ثانيهما، التجاوز عن 
 .فيد العلم وبذلك تتسع دائرة الإثبات لأخف الضررين، وعلى ذلك يلحق ما يفيد الظن الراجح بما ي
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إن قواعد الإثبات تحتل  "... 1ل في ذلك في فقه القانون الوضعييلعلى أبلغ ما قو
الحق هو موضع التقاضي يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على  أهمية خاصة إذ أن
ق، ومقعد النفع منه، حتى صدق القول بأن حالحادث الذي يستند إليه، فالدليل هو قوام ال
  .2 "عن دليله يصبح عند المنازعة فيه هو والعدم سواء  دالحق مجر
ة للقانون، فقد أصبح جتماعيلإبزيادة النزعة ا 3وتزداد أهمية الإثبات القضائي
أن يتدخل في إدارة الدعوى فإذا كان المذهب  –ممثل المجتمع  - اليوم من حق الحاكم 
يضفي على الخصومة  جتماعيلإارى في الخصومة إلا نزاعا  فإن المذهب يالفردي لا 
ككل، يستلزم أن يتطور التنظيم القانوني  جتماعيلإا، لهذا فإن التطور جتماعياإطابعا 
ات في المواد المدنية والتجارية، ليمتد إلى تدعيم دور الحاكم المدني في الإثبات للإثب
  .4 مؤثرة تحقق أحكاما عادلة وعاجلة ةبإيجابي ،لتمكينه من إدارة الدعوى
ونظرا لأهمية العملية للإثبات، وإيمانا من المشرع الجزائري بضرورة التدخل 
تكاملا للإثبات عن طريق تقدير جملة نظاما م عبتجاوز مثل هذه الصعوبات، فقد وض
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سير مهمة القاضي وتكون بمثابة الضمانات بالنسبة للمتقاضين، وكما يمن المبادئ التي ت
قام بتوزيع قواعد الإثبات بين القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ولم 
   .يفرده بقانون خاص لذلك كما ذهبت بعض التشريعات 
  
 انيالثالمطلب 
  القضائيمحل الإثبات 
  
يشترط في الإثبات القضائي أن تكون هناك واقعة متنازع عليها أمام القضاء، 
يدعي أحد الخصوم صحتها وينكرها الخصم الآخر، وهذه الواقعة إما أن تكون تصرف 
  .قانونيا أو أن تكون عملا ماديا يرتب عليه القانون أثرا 
هو الحق المدعى به شخصيا، إنما يرد ويتبين من ذلك أن محل الإثبات ليس 
، لتزاملإامصدرا للحق أو  باعتبارهاالإثبات على التصرف القانوني أو الواقعة القانونية 
ومقتضى ذلك قد يعجز صاحبه عن إثبات الواقعة القانونية المنشئة له، فيتجرد الحق من 
  .قيمته ويصبح عديم النفع من الناحية العملية
بوجوده أو للحق المدعى  المنشئواقعة قانونية، أي السبب وكون محل الإثبات 
يرد على القانون، بل القاضي  لازواله أو إلحاق الوصف به، يعني ذلك أن الإثبات 
  .الخصميطبق القانون من تلقاء نفسه بحكم وظيفته دون حاجة لإثبات 
على وحتى يجوز للخصم إثبات واقعة قانونية بالمعنى المذكور يجب أن تتوافر 
نتناول فيه  الأولإلى فرعين شروط معينة، وبناء على ذلك سنقسم دراسة هذا المطلب 
  .الإثباتمحل الواقعة والثاني نتناول فيه شروط  محل الإثبات هو الواقع وليس القانون
  محل الإثبات هو الواقع وليس القانون: الفرع الأول
  شروط الواقعة محل الإثبات : الفرع الثاني
  





  محل الإثبات هو الواقع وليس القانون
  
أن الحق فكرة  اعتبارإن محل الإثبات هو الواقع وليس الحق أو القانون، على 
، لذلك لا مناص من نقل محل الإثبات من ثباتالإمجردة فهي تستعصي عقلا على 
  .أو واقعة مادية اقانوني اسواء كان تصرف قالحق المدعى به إلى مصدر هذا الح
والأكثر من ذلك فإن مصدر الحق ذاته قد يكون فكرة مجردة تستعصي عقلا  بل
نقل محل الإثبات مرة   ،على الإثبات، فإذا كان مصدر الحق هو عمل غير مشروع
يستدل منها على تحقق فكرة أن كن مفكرة إلى الوقائع والأعمال التي يأخرى من هذه ال
  .1 الخطأ المشار إليه
تطبيق القانون على واقعة النزاع من  لأنلى أحكام القانون يرد الإثبات ع كما لا
يدعونه من  أمام القضاء ما ايثبتوعمل القاضي وحده، وليس على الخصوم إلا أن 
يكلفون بإثبات القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على  ووقائع مادية ولاأتصرفات قانونية 
  .2ع النزاع وموض
ين، الأول هو عنصر الواقع والثاني هو تتكون كل دعوى قضائية من عنصر
الذي يثبته  الواقععنصر القانون، والحكم الذي يصدره القاضي هو تطبيق القانون على 
محل الإثبات الذي يتحملون هو الخصوم أمامه، فالخصوم يقومون بإثبات الوقائع، وهذا 
يه العلم فهو مفروض ف لمهعبء القيام به، أما القانون فإن القاضي يقضي فيه بع
حجة عدم وجود قاعدة قانونية يطبقها، يستطيع أن يمتنع عن ذلك ب بالقانون، وهو لا
  .3وإلا فإنه يرتكب جريمة إنكار العدالة 
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وعلى هذا النحو فإن القاضي لا يستطيع أن يغير في سبب الدعوى، أو في الوقائع 
قانوني الذي يطلقه التي أثبتها الخصوم لتأييد طلباتهم، ولكنه لا يتقيد بالوصف ال
  .1 الخصوم على هذه الوقائع
ق القاعدة يتطب تثير وإذا كان ما تقدم هو الأصل، إلا أنه في بعض الحالات 
القانونية مشكلة إثبات وجودها ومضمونها، كما هو الأمر بالنسبة للعرف والعادة 
   .تفاقية، أو القانون الأجنبيلإا
حل الإثبات، كما لو كانت دة القانونية مغير أنه في أحوال نادرة قد تكون القاع
لم تبلغ بعد مبلغ العرف ولا تستمد قوتها الإلزامية إلا من  تفاقيةإناشئة عن عادة  القاعدة
إحالة المتعاقدين عليها صراحة أو ضمنا، فإن هذه العادة لأنها لم ترقى بعد إلى مرتبة 
اج إلى إثباتها وإلى إقناعه القانون لا يفترض علم القاضي بها، مما يجعل الأمر يحت
بوجودها، ويخضع هذا الإثبات للسلطة التقديرية للقاضي وهو يعتبر من عناصر الواقع 
  .التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض 
ما إذا كانت القاعدة مصدرها العرف وكان هذا العرف عاما فإنها تعتبر قانون أ
  .2ويفرض علم القاضي بها 
حد الشهرة الذي يسمح لغ ا أو محليا، ما يجعله لا يبلكن إذا كان العرف مهني
أخذ حكم العرف ي، ولكن بعد ثبوته تفاقيةلإابافتراض علم القاضي به، فيأخذ حكم العادة 
  .3العام 
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أجنبيا بمقتضى  اع النزاع قانونوكما قد يكون القانون الواجب التطبيق على موض
معروف لدى القاضي، والذي جرى وعادة ما يكون هذا القانون غير  الإسنادقواعد 
عليه العمل لدى القضاء الفرنسي، أن القانون الأجنبي يأخذ حكم الواقعة، ويقع على 
  . 1 الخصم الذي يتمسك به عبء إثباته
يذهب إلى أن قواعد القانون الأجنبي لا يمكن أن تفقد  2 رأي الراجح في الفقهالو
ذي يطبقها هو قاضي أجنبي، ولهذا فإن طابعها وتتحول إلى مجرد وقائع، بمجرد أن ال
إثبات القانون الأجنبي وتطبيقه يعد مسألة قانون ولا شأن للخصوم بها على القاضي أن 
  . 3يطبقه من تلقاء نفسه 
بعد أن بينا أن محل الإثبات هو الواقع، يبقى السؤال مطروحا حول شروط 
  .الثاني الواقعة التي هي محل الإثبات وهو ما سنتناوله في الفرع
  
 الثانيالفرع 
  شروط الواقعة محل الإثبات
  
الوقائع القانونية التي يستند إليها في تبرير  اختيارالأصل أن كل خصم يملك 
ترد عليها قيود بعضها مستمد من طبيعة  ختيارلإاأن هذه الحرية في غير دعواه، 
ي المحاكم خر يفرضه المشرع إما حرصا على حسن سير العمل فلآالأشياء والبعض ا
   .4 الآدابتعلق بالنظام العام وحسن تإما تحقيقا لمصلحة عليا و
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ولم ينص التشريع الجزائري على تحديد الشروط الواجب توافرها في الواقعة 
  . 1 محل الإثبات
  الواقعة محددة : أولا
، وهذا شرط بديهي لأن الواقعة عة المراد إثباتها أن تكون محددةيشترط في الواق
 لأن، وتجهيلها يجعلها غير قابلة للإثبات، ةمجهولحددة تبقى بطبيعة الحال غير الم
وإلا كان في ذلك  2لا يرد على أمر مبهم أو ليس له حدود قتناعلإوا، اقتناعالإثبات 
  .إضاعة للجهد والوقت والمال
ويستلزم أن يتم تحديد الواقعة عند عرضها أمام المحاكم لإثباتها سواء تم ذلك في 
  .على التحقيق أن تعيين خبيرفي طلب الإحالة  والدعوى أو مذكرات الخصوم أ لائحة
لها من سلطة تقديرية، ما إذا كانت الواقعة  ومحكمة الموضوع هي التي تقدر، بما
نا كافيا ليسمح بإثباتها، أم ليست كذلك وهي لا تخضع لرقابة يالمطلوب إثباتها معينة تعي
  .3 محكمة النقض
وب إثباتها إما أن تكون إيجابية في أمر وجودي كإثبات حصول والواقعة المطل
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  الواقعة ممكنة : ثانيا
، الوقوع عقلا ولو في حالات نادرة يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها متصورة
ن تكون محلا للإثبات، وذلك أن محاولة إثبات المستحيل عبث، لا وإلا فلا يجوز أ
  .القضاءيجوز أمام 
دعاء شخص اترجع إما إلى أن الواقعة لا يمكن تصديقها عقلا، ك ةلاحستلإوا
وإما ترجع إلى أن الواقعة وإن جاز تصديقها عقلا إلا  ،1 خر يكبره سناآالنسب من 
متعلقة بإمكان الإثبات وليس بإمكان هنا  ستحالةلإفا، ها بسبب إطلاقها لا يمكن إثباتهاأن
  .التصديق 
إثباتها يرجع إلى  واستحالة، الأصل واقعة غير محددةفي لمطلقة هي الواقعة او
  .حياتهفي اء عدم تحديدها كمن يدعي أنه لم يرتكب أي خط
دون رقابة وإن تقدير الواقعة ممكنة أو مستحيلة مسألة تعود لقاضي الموضوع 
  .ا يتعلق بتسبيب حكمهمحكمة النقض إلا فيممن 
  الواقعة متنازع فيها  :ثالثا
إن فكرة الإثبات القضائي تستلزم بالضرورة فكرة النزاع، أي غير معترف بها، 
خصم بواقعة معينة، وأقره خصمه  ادعىما إذا لا محل لإثبات واقعة معترف بها، أإذ 
إقرار  عترافلإفا، 2 ثبات هذه الواقعةلإ فإنه لا يكون هناك محلا ،الإدعاءعلى هذا 
 ، ولاالواقعة ثابتة في حق المقر وحده والإقرار إعفاء من عبء الإثبات ما يجعل هذه
مجال لإضاعة وقت المحكمة في تحقيقها ويجب أن يكون النزاع وليد إنكار جدي، 
الفه في دعاء المدعي وجواب المدعى عليه، و إذا خاوتتعين الواقعة المتنازع عليها ب
على جزء منه، استبعد هذا الجزء من  كان النزاع شاملا، وإذا وافق مضمونهكل 
  .المنازعة لتقتصر على الجزء الباقي ليرد عليه الإثبات 
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وغني عن البيان أن البت في كون الواقعة معترف بها مسألة موضوعية لا رقابة 
  .1 فيها لمحكمة النقض
  الواقعة متعلقة بالدعوى : رابعا
المقصود بذلك أن تكون الواقعة محل الإثبات متعلقة بالدعوى، أي متعلقة بالحق و
، لا شك من تعلقها بالدعوىالمدعى به، فإذا كانت هي مصدر الحق المدعى به، كانت 
  .2 إذ لا توجد علاقة أقوى من الحق ومصدره
أخرى لأن الإثبات لا يرد دائما على مصدر الحق بل ينتقل إلى واقعة  اولكن نظر
الوثيق هو الذي يجعل الواقعة  تصاللإاقريبة ومتصلة بالمحل الأصلي للإثبات، وهذا 
متعلقة بالحق المطالب به، إذ أن اتصالها بالواقعة الأصلية التي هي المراد إثباتها 
مصدر الحق يجعل إثباتها متعلقا بإثبات الواقعة الأصلية، فيصبح إثبات الواقعة البديلة 
  .3حتمال لإعل إثبات الواقعة الأصلية قريب امن شأنه أن يج
ماديا، إنما العبرة  اتصالالا يشترط فيه أن يكون  نالواقعتي اتصالومن الجلي أن 
العقلي الذي يقوم قي ذهن القاضي بشأنها، أي اقتناعه بأن ثبوت أحدهما  تصاللإبا
واقعة المراد لا يشترط فيه أن تكون ال الاتصاليؤدي إلى ثبوت الأخرى كما أن هذا 
  .4 قتناعلإإثباتها أن تقدم عناصر جديدة في ا
والبحث في كون الواقعة المراد إثباتها ليست متصلة بموضوع الدعوى هي من 
قل بتقديرها قاضي الموضوع، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه تمسائل الواقع التي يس
تؤدي إليها النتيجة  أن امتى كانت الأسباب التي بنى عليها قضاءه سائغة، ومن شأنه
 اتفقالواقعة غير متعلقة بالدعوى ولو  اعتبارويملك القاضي  ،5 إليها انتهىالتي 
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الخصوم على أنها متعلقة بها والعكس صحيح، أما إذا اتفقوا على اعتبارها غير متصلة 
بالنزاع، فإن القاضي لا يستطيع أن يطلب تقديم دليل عليها، ليس لأنها غير متعلقة 
وى، بل لاتفاق الخصوم على استبعادها من الدعوى ومن ثم تصبح غير معروضة بالدع
  .1منه طلب يلم بما  على القضاء الذي لا يصح له القضاء
  الواقعة منتجة في الدعوى : خامسا
يقصد من ذلك أن تكون الواقعة محل الإثبات مؤثرة ومجدية وحاسمة في إقناع 
على  نيأو تع -قانونية المنشأة لهالواقعة ال –المدعى به  الحقالقاضي بصحة وثبوت 
  .ذلك، أو حيث تتساند مع غيرها من الوقائع في إثباته
شأن إثباتها  الواقعة منتجة في الدعوى وإثباتها مجديا في النزاع إذا كان منوتعد 
الدعوى، أو أن يؤدي إثباتها إلى قيام الأثر القانوني المدعى به، في أن يؤثر في الفصل 
شترط لكي تكون الواقعة منتجة في الإثبات أن يكون إثباتها حاسما للفصل في فلا ي
  .2 القاضي اقتناعالدعوى بل يكفي أن يساهم إثباتها في تكوين 
بصفة  كل الوقائع المقدمة في الدعوى عتبارلإافيكون على القاضي أن يأخذ بعين 
الجدوى عند النظر إلى نفراد، فثمة وقائع تبدو عديمة مجتمعة وليس كل واقعة على ا
  .3ه إقناعإلى مكن أن تودي نفراد في حين أنه لو نظر إليها مجتمعة لأاكل منها على 
  أن تكون الواقعة جائزة الإثبات : سادسا
لا يكفي أن تكون الواقعة القانونية منتجة بطبيعتها في الإثبات بل يجب أن تكون 
تتعلق  لاعتباراتهذا المنع اتها وقد يكون لا يمنع إثب القانونأيضا جائزة الإثبات أي أن 
كمنع إثبات دين القمار وصحة القذف ومنع توجيه اليمين الحاسمة  والآداببالنظام العام 
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كما هو ، 1اغة الفنية يالصضرورة تقتضيه يكون لسبب أن وإما ، على فعل معاقب عليه
ية على الغالب من الحال في القرائن القانونية القاطعة والقواعد الموضوعية المبن
  .2منع القانون من جواز إثبات عكسها ي ،الأحوال
تبين لنا سلطة القاضي في إجابة تومن هذا العرض لشروط الواقعة محل الإثبات 
أو عدم إجابة طلب أحد الخصوم بإثبات واقعة معينة، لأن تقدير توافر الشروط اللازمة 
يجوز للخصم أن يتمسك بطلب  كما،  3لذلك متروك إليه دون رقابة محكمة النقض
  .ذن بالإثبات بسبب عدم توافر شروط إثبات الواقعةلإرفض ا
ذن بالإثبات المطلوب أو برفضه وهو غير ملزم لإفيجوز للقاضي أن يمنح ا
سبب يتعلق مدة من طبيعة الأشياء أو مفروضة لبموقف الخصوم لأن هذه الشروط مست
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  الثانيالمبحث 
  نطاق سلطة القاضي في الإثبات
  
ة بممارسته لنشاطه القضائي قفي الإثبات لصين السلطة التقديرية للقاضي المدني إ
ع المنازعة، فالسلطة التقديرية عمل يقوم به القاضي بهدف تحقيق الغاية وأيا كان موض
ل القاضي فأينما وجدت السلطة ومن ثم تعد من صميم عم ،الموضوعية من القانون
القضائية أمكن الحديث عن السلطة التقديرية التي القضائية في مختلف مذاهب الإثبات 
  .يمارس القاضي من خلالها ولاية القضاء
وعلى ضوء ما سبق سنتناول نشاط القاضي المدني التقديري في مجال القانون 
مدلول  الأول،المطلب وذلك في فة المدني من خلال وظيفة القاضي في المذاهب المختل
  .الثانيالمطلب في السلطة التقديرية للقاضي المدني 
  وظيفة القاضي في المذاهب المختلفة: المطلب الأول
  السلطة التقديرية للقاضي المدني: المطلب الثاني
  
  الأولالمطلب 
  وظيفة القاضي في المذاهب المختلفة
  
الإثبات غير أنها لم تلتزم بمذهب واحد، جميع الشرائع على تنظيم قواعد  تفقتا
فاختلفت في مدى حرية الأطراف في اختيار دليل الإثبات الذي يستلزم تقديمه لإثبات 
، الإثباتالواقعة القانونية المدعى بها، الأمر الذي على ضوئه يتحدد دور القاضي في 
ل من أدلة ها المشرع على كل دليغن دوره يتحدد من خلال الحجة التي يسبلأذلك 
  .الإثبات
ختلاف في نظم الإثبات يعود إلى اعتبارين الأول يتعلق بفكرة العدالة لإوهذا ا 
المطلقة الذي يدفعه أن يفسح المجال للقاضي للبحث عن الحقيقة الواقعية بكل السبل في 




النزاع المعروض عليه حتى تكون متطابقة، أما الثاني هو تحقيق استقرار في التعامل 
ى فيه المشرع أنه اعتبار جدير بالحماية ليعمد إلى تقييد القاضي في الأدلة التي ريالذي 
فلا يختلف القضاة  ،الجور إلى إذا مال جوره نيأخذ بها وهي تقدير كل دليل حتى يأم
  .1فيما يقبلون من الأدلة وفي تقدير قيمة كل دليل في الأقضية المماثلة 
لها مذهب وسط بين هذين  اتخذتحديثة غير أنه يتبين أن أغلب التشريعات ال
ولا هي بالغت في تقييد القاضي ولذلك  الإطلاقترك الإثبات مطلق كل تالمذهبين، فلا 
  .اطمختل ايعتبر في ذلك مذهب
بعد حركة الإصلاحات التي  سيرنفال تجاهلإواالتشريعات العربية  اتجاهوهذا هو 
ات وحتى اليوم، وهو نفس الموقف الذي يتناولت قانون المرافعات الفرنسي منذ الثلاثين
  .قانون الإجراءات المدنية الجديد الجزائري في  مشرعتبناه ال
تقدم ومن أجل التعرف على طبيعة دور نشاط القاضي في الدعوى  وبناءا على ما
فروع، المذهب المطلق أربعة في ذاهب الإثبات سنعالجها موالذي يتمثل في المدنية 
، موقف المشرع ب المقيد فرع ثاني، المذهب المختلط فرع ثالثالفرع الأول، المذه
  .الجزائري من أنظمة الإثبات في الفرع الرابع 
   (الحر) المذهب المطلق: الفرع الأول
  ( المقيد)المذهب القانوني : لثانيالفرع ا
  المذهب المختلط : لفرع الثالثا
    من أنظمة الإثبات موقف المشرع الجزائري: الرابعالفرع 
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  الفرع الأول
  (الحر)المذهب المطلق 
  
توجيهها بيتمتع القاضي في ضوء هذا المذهب بسلطات واسعة في الدعوى 
تباع اب اوالسير فيها، وإمكانية تحري الحقيقة بكافة الطرق والوسائل دون أن يكون مقيد
  .مسلك معين بحيث يتمتع القاضي والخصوم بحرية تامة في الدعوى
الأدلة التي يرون أنها تؤدي إلى إقناع القاضي،  اختيار فالخصوم أحرار في
من أي دليل يقدم إليه، وهذا المذهب يقرب كثيرا ما  اعتقادهوالقاضي حر في تكوين 
بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية لمصلحة العدالة، وقد اعتنقته بعض الشرائع في 
  .1 بدء تطورها، واعتنقه بعض رجال الفقه الإسلامي
يزال معمول بها في  وقد أخذت به جميع الشرائع في بعض أطوار تطورها، ولا
سري والقانون الإنجليزي والقانون الأمريكي، وفي يالقانون الألماني والقانون السو
، في بعض البلاد، وفي القوانين الجنائية في جميع البلاد ةالكثير من المسائل التجاري
  .2تقريبا 
ي ض أن العدالة التي يمكن أن يؤدي إليها هذا النظام هولكن ما يلاحظه البع
، لأن إطلاق الحرية للقاضي في وسائل الإثبات قد عدالة ظاهرية أكثر منها حقيقية
ر ذلك، خطيؤدي إلى الجور، ويكفي أن يكون من بينهم واحد غير منزه حتى يظهر 
في نظام الإثبات القانوني  اابتعادهفتبتعد الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية أكثر من 
  .3 أو المقيد
                                     
ة في الإثبات القضائي في الشرع الإسلامي، مقال منشور بمجلة القانون المقارن، صلاح الدين الناهي، فذلك -  1
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 1جافى مع الاستقرار الواجب للمعاملاتتإن هذا النظام يمنح الحاكم حرية واسعة ت
الحكم في  لاختلافالقاضي أم لا  إقناعلأن الخصوم لا يعرفون ما إذا كان بوسعهم 
م بها بهوي عامل، ولأن الحاكم قد يكون مغرضا فيحكتالثقة في ال عالتقدير مما يزعز
ما  2 عن العرض دون رقيب من القانون وهو بشر غير معصوم من الخطأ ولا منزه
يشجع الظالمين والمماطلين على المنازعة في الحق الثابت أملا في الإفادة من اختلاف 
  .3 القضاة في التقدير
  الفرع الثاني
  (المقيد)المذهب القانوني 
  
ثبات الجائزة قانونا بحيث لا يجوز وفقا لهذا المذهب يحدد القانون طرق الإ
للخصم أن يستند إلى دليل خارج عن الأدلة المحددة سلفا، ولا يستطيع القاضي أن يقبل 
  .4 منهم غيرها أو يعطيها قيمة أقل أو أكثر من القيمة التي حددها القانون لها
ء كما يلتزم القاضي بالوقوف من الدعوى موقف المحايد بحيث يمتنع عليه القضا
، 5 بعلمه الشخصي، فلا يقضي إلا بما يظهر له من إجراءات الدعوى المعروضة عليه
  .ولا أن يساهم في جمع الأدلة وإنما يقتصر على ما قدمه الخصوم في الدعوى
                                     
ندعيها، وشأن  يفترض في القضاء درجة من المثالية لا يمكن أن قفهذا الإطلا:" يقول الدكتور جلال العدوي -  1
ولهذا لا ينبغي الأخذ بنظم الإثبات الحر الذي ... حرية الإثبات في ذلك شأن سائر الحريات التي ينبغي إهدارها 
مبادئ الإثبات في المسائل المدنية والتجارية، الطبعة  ،جلال العدوي ".اعتنقته بعض الأنظمة القانونية إلى حد بعيد 
 20، ص 9691: الأولى، الإسكندرية
  .68في الإثبات، مرجع سابق، ص المدني  دم وهيب الندوي، دور الحكمآ -  2
 .70سليمان مرقس، الأدلة المطلقة، مرجع سابق، ص  - 3
 .50عبد الودود يحي، دروس في قانون الإثبات، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص  - 4
 .80سليمان مرقس، الأدلة المطلقة، مرجع سابق، ص  - 5




إن الإثبات في هذه الحالة يكون أشبه بعملية علمية بحتة معتمدة على قوانين ثابتة، 
يضعها على قيمة ( تعريفة أسعار)كل شكل ينفرد المشرع بتحديد عناصرها على 
   .الإثباتية لكل دليل
، إن للحاكم في هذا النظام القانوني المغلق بيةوالمذهب في القارة الأوروساد هذا 
، والتي و في فكرته الفصل بين السلطاتوظيفة آلية، أنها فكرة ترجع إلى مونتسكي
  . 1 عهصنبمقتضاها يجد القاضي القانون ولا ي
 طمئنانلإواث الثقة عالتعامل، كما يب استقرارمن هذا المذهب أنه يحقق  وواضح
  .2 ين، وهذا عكس ما كان يعاب على المذهب السابقضفي نفوس المتقا
ويمنعه من الحكم بالحقيقة الواقعية إذا  آليةأما عيبه، أنه يجعل وظيفة القاضي 
حتاط منكرها خاصة إذا ا ،3 كان ظهورها له من غير طرق الإثبات التي عينها القانون
بسبب ما يقتضيه هذا  4 بعدم إقامة الدليل وبذلك يمكن للظالم الفاجر من ظلمه وفجوره
القاضي السلطة التقديرية بالنسبة لجميع الأدلة، ولذلك لا يتصور أن  بالنظام من سل
  .يأخذ به نظام قانوني حديث 
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  الفرع الثالث
  المذهب المختلط
  
يا الواضحة في كل من نظام الإثبات الحر ونظام الإثبات للعيوب والمزا انظر
المقيد، فقد يكون من الأفضل التوفيق بين النظامين في نظام ثالث يأخذ ما في النظامين 
  .1ما فيها من عيوب، وهذا نظام الإثبات المختلط  ىمن مزايا ويتلاف
أدخلت عليه وقد عالجت أغلب الشرائع الحديثة عيوب مذهب الإثبات المقيد بأن 
من مذهب الإثبات المطلق تخويل القاضي قدرا من السلطة في تسيير الدعوى وتقدير 
الأدلة، وهذا الدور الجديد للقاضي تختلف درجة فعاليته، وقوته من تشريع إلى آخر، 
بحيث يقتصر دوره في بعض التشريعات على تقدير قيمة الدليل المطروح عليه، وقد 
  .2بحث عن الحقيقة مشاركة إيجابية فعالة الالتقصي ويمتد إلى المشاركة في 
، أو التقييد ةبالحرية المطلقوذهبت التشريعات التي أخذت بهذا النظام أن لا تأخذ 
الكامل، فألزمت القاضي أن يقف موقف الحياد، وقامت بحصر الأدلة وترتيبها، وخولت 
التي حددها القانون كما  الأدلةالقاضي سلطة واسعة في تقدير قيمة ما يعرض عليه من 
  .شروط الواجب توافرها في الواقعة محل الإثباتالحددت 
ما بين الحقيقة القضائية والحقيقة  ومن مزايا هذا المذهب أنه يقارب إلى حد
  .3 الواقعية دون الإخلال بما يجب في التعامل من ثقة واستقرار
  
  
                                     
 .80سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص  - 1
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  الفرع الرابع
  اتموقف التشريع الجزائري من أنظمة الإثب
  
بقى العمل مستمرا بقانون الإجراءات المدنية الفرنسي إلى غاية  الاستقلالبعد 
قانون الإجراءات المدنية المتضمن  6691/60/80:المؤرخ في 551-66صدور الأمر 
  .مادة مع إلغاء بعضها لاحقا 274ولم تتجاوز عدد مواده 
العمل على تبسيط  يتمثل في نهذا القانون كا واضعوعليه  اعتمدالذي يار والمع 
وهذا ما جعل مضمونه يتسم وتوحيد إجراءات التقاضي وتقليص المصاريف القضائية، 
إلى القانون الفرنسي  نالممارسيبالعمومية والسطحية، ولسد الثغرات كان يلتجأ 
 ه، ما تولد عنسنة 63واستمر العمل على هذا الوضع لمدة  ،1 الحلول لاستخلاص
نظرا للمعطيات السابقة بات من الضروري إعادة النظر قضائي متراكم، و اجتهاد
والذي  8002/20/52المؤرخ في  90-80 :هذا القانون، أين صدر قانون رقم ومراجعة
  .2   مادة لضمان حماية قانونية للمتقاضين 6401يتضمن 
 فالأول المدنية والإدارية والقانون المدني وبالجمع بين أحكام قانون الإجراءات 
تحديد أدلة الإثبات نلاحظ أن يتناول والثاني وتحقيق الدعوى  إجراءات الإثباتيتعلق ب
المشرع الجزائري قد حدد طرق الإثبات بالكتابة والإقرار واليمين والشهادة والقرائن، 
وأضاف إليها الخبرة والمعاينة في قانون الإجراءات المدنية، وهو نفس المسلك الذي 
  .مصري أخذ به القانون الفرنسي وال
فإن القانون يشترط إثباتها بالكتابة إذا  المدنية،لإثبات التصرفات القانونية  النسبةبف
على  الاستثناءاتأورد بعض قد ، غير أن القانون دج 000.001تجاوزت قيمتها مبلغ 
هذه القاعدة متى وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، أو إذا وجد المانع المادي والأدبي، أما ما 
                                     
 .مادة  7051مادة أما حاليا فهو يتضمن  841القانون الفرنسي كان يتضمن آنذاك  - 1
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مواد التجارية فإنه يجوز إثباتها بجمع طرق الإثبات إلا ما استثنى بنص يتعلق بال
  .خاص
إن دور القاضي المدني مقيد كقاعدة عامة فيما يتعلق بإثبات التصرفات القانونية 
المحددة بنصاب معين، كما هو مقيد بموضوع الدعوى وعدم الخروج عليها، ولا يجوز 
  .مجلس الحكم  الشخصي المتحصل خارج مهله القضاء بعل
مما سبق لا يعني أن القاضي المدني ليس له قدرا من الإيجابية في تسيير 
 هذا الخصومة والبحث عن الحقيقة، بل نجد أن المشرع الجزائري قد ذهب في ظل
حرص كل الحرص على تزويده بكل الوسائل التي تسهم  في تفعيل دوره الإلى قانون ال
ات بدأ من لحظة رفع الدعوى إلى غاية صدور الإيجابي ليتدخل ويراقب الإجراء
  .الحكم
ولا يعد حصر نطاق وطرق الأدلة في القانون الجزائري جعل القاضي في موقف 
يديه، بل للمحكمة وهي بصدد  ينبما يضعونه ب المبادرة للخصوم ويتقيد كسلبي ليتر
  .1يقة البحث عن الحقيقة أن تلجأ إلى أي وسيلة تمكنها من الوصول ومعرفة الحق
ومن مظاهر الدور الإيجابي للقاضي المدني في التشريع الجزائري أن يأمر 
كأن يكون بغرض  االخصوم بإدخال أي شخص في الدعوى يرى إدخاله ضروري
المحافظة على حقوقه، أو لتوضيح بعض الجوانب الغامضة من عناصر النزاع في 
  . 2 موضوع الدعوى حتى تستنير المحكمة
                                     
على طلب أحد الخصوم بإجراء تحقيقات على وقائع لها علاقة بموضوع  كأن تأمر من تلقاء نفسها أو بناءا - 1
، وكما للمحكمة أن تأمر باستجواب والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 57: النزاع وهذا ما نصت عليه المادة
ون من قان 72:أحد الخصوم بناءا على طلبهم وأن تأمر بحضور الخصوم في الجلسة كما نصت على ذلك المادة
الإجراءات المدنية، هذه الإجراءات عبارة عن رخص من القانون لمحكمة الموضوع، فلا عليها إن لم تستجب إلى 
 .ذلك إذا وجدت لها ما يكفيها في أوراق الدعوى بتشكيل قناعتها
للقاضي وكما نلمس الدور الإيجابي  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 102:وهذا ما نصت عليه المادة - 2
  .المدني في المسائل التجارية أكثر منه في المسائل المدنية 




جتماعية للقانون الحديث يجب على القاضي أن يتحرك لإالنزعة اومن أجل تحقيق 
بأكثر إيجابية في تسيير الخصومة لتحقيق اعتبارين متعارضين الأول وجوب السرعة 
هم جفي منح الحماية القضائية، والثاني وجوب توفير أكبر فرصة للخصوم لعرض حج
خصومة خاصة لكل نوع ومناقشتها، وما يزيد الأمر صعوبة هو أن المشرع لا ينظم 
، وهو طريق يجب من أنواع الدعاوى بل ينظم طريقا واحدا لعدد لا نهائي من الدعاوى
النية  اإتباعه في الدعوى الصعبة والبسيطة، ويتبعه الخصوم فقراء وأغنياء، حسنو
لهذا على المشرع أن يسعى دائما إلى تطوير نظام الخصومة ليجعله أكثر  اوهيئسو
  .1عتبارات لإة هذه امة لمواجهءملا
  
  الثانيالمطلب 
  السلطة التقديرية للقاضي المدنيمدلول 
  
الغالب أن القانون يطبق في المجتمع تلقائيا، بمعنى أن يكون احترام الأشخاص 
ع ذلك عند الإخلال مجتماعي مع القواعد القانونية ولإطاق سلوكهم اتللقانون نابعا من 
ذلك  مإلى تدخل السلطة العامة لإزالة هذا الخلل ويت بالقاعدة القانونية فالأمر يحتاج
ي وقعت مخالفته، كما يتدخل ذدخل القاضي لتطبيق القانون التباللجوء إلى القضاء لي
ليكفل المصلحة التي ترمي القاعدة القانونية إلى إشباعها وهذه هي الحماية القضائية 
فق القاعدة القانونية ليستخلص ليقوم القاضي باستخلاص الوقائع محل النزاع ليكيفها و
  .الأثر القانوني على واقع النزاع
ن القاضي أإذا كان للخصم دور في طرح وقائع النزاع وتحديد سببه ومحله، و
يتقيد بطلباتهم ودفوعهم، إلا أن ذلك لا يحول أن يكون قاضي الموضوع يتمتع بسلطة 
ذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق فيه إ يأخذيره للدليل المقدم له، فله أن دتقديرية بصدد تق
أنه  اشك إلى وجدانه، فهذا التقدير يعد من صميم عمل قاضي الموضوع التقديري طالم
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على واقع النزاع المطروح عليه، ولهذا فالمحكمة العليا لا تختص من حيث  نصبإ
  .1 المبدأ بإعادة فحص أدلة الإثبات
الأول نتناول فيه مضمون  ومن خلال ما تقدم نقسم هذا المطلب إلى فرعين
  .التقديرالنشاط التقديري ومصادره وفي الثاني ضوابط 
  .مضمون النشاط التقديري: الأولالفرع 
  .بط التقدير اوض: الفرع الثاني
  
  الأولالفرع 
  مضمون النشاط التقديري
  
تعرف السلطة التقديرية على أنها تمكين القاضي للوصول إلى حكم أو قرار أو الإجراء 
مناسب بما يتفق مع مقصد الشارع من خلال إعمال نظره فيما يعرض عليه، مما لا ال
  . 2 نص فيه أو كان النص فيه محتملا
إنزال حكم على الوقائع المتنازع فيها وهي ة القضاء ظيفومما لا شك فيه أن و
ل إلى ذلك إلا من خلال نشاط يقوم به ويكون الوص ابتغاء لحسم تلك المنازعات، ولا
  .تقديريااضي قد يكون مقيدا، وقد يكون الق
، وهذا يستتبع الإثبات دلةأع البحث يتعلق بنشاط القاضي في تقدير ووكون موض
  . هومصادرالقانونية  طبيعتهتحديد و بهذا التقدير،ضرورة التعرف على المقصود بال
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   للقاضي  التقديريالمقصود بالنشاط : أولا 
 ، فهذا النزاع يطرح في صورة مركز قانونيالقاضي مامأعندما يطرح نزاع ما 
طلب صاحبه حسمه، وذلك بتطبيق الحكم القانوني الذي يتناوله نص متنازع عليه، و
  .1 طابق الواقع المطروحيقع اقانوني معين يرى أطراف النزاع أنه يحتوي على و
وأساس كل ذلك هو أن كل قاعدة قانونية تتكون من عنصرين عنصر الواقعة 
رض، أما العنصر الثاني فهو حكم أي حكم القانون في الواقعة الأصلية فالأصلية أو ال
  .2 وهو ما يسمى أيضا بالحل، أو المنطوق
إذا كانت قاعدة قانونية وليدة الموازنة بين المصالح  بحيث يمكن القول بأنه 
قضايا، القاضي تتمثل في تحقيق هذه الموازنة بالحكم في ال ةالمتنازع عليها فمهم
، ليتأكد من أن القاعدة القانونية نفراداويتحقق ذلك بفحصه للمصالح في كل حالة على 
في القضية،  عليهالتي يهتم بتطبيقها قد وضعت لتعالج مصالح من نوع تلك المطروحة 
وعلى القاضي مراعاة مجموع المصالح لأن واجبه ليس الخضوع الأعمى للقانون بل 
  . 3 الخضوع الواعي له
لا يملك القاضي أن يقحم نفسه في المنازعات، وبالتالي فهو لا يملك أن يفصل و
فيما لم يطلبه الخصوم، وأن يحكم على شخص لم يكن طرفا في الخصومة، فهناك قيد 
ملتزما  لظلمطروح عليه وهو أن يعلى حرية تقدير القاضي في إطار واقع النزاع ا
  .4بأدلة طرفي الخصومة 
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لقضائي من قبل الخصوم المتنازعين العديد من الصعوبات، إذ ويثير هذا الطلب ا
أنه جوهر النشاط القضائي، حيث يجب على القاضي أن يتوصل إلى مطابقة هذا الواقع 
أن يطبق  في ني، حتى يتمكنالمطروح، مع الواقع النموذجي الوارد في النص القانو
امن في القاعدة الموضوعي الكلمواد، وبين النموذج ر القانوني الوارد في ابشأنه الأث
القانونية، ليصل إلى القول بمطابقة أو عدم مطابقة واقع الحال كما هو منصوص عليه 
  .1 في القانون
والتكييف الذي يقوم به القاضي والذي هو عبارة عن تطبيق القاعدة القانونية 
ن لربط والعبرة فيه بتوخي مبادئ القانو 2وإرساؤها على ما ثبت من وقائع الدعوى
الواقع بها، ولا يعتد بذات ألفاظ النص وعباراته، كما أن القاعدة الأساسية في قانون 
ذات الألفاظ  باستعمالالمرافعات أن القاضي لا يلزم عند تكييفه لوقائع الدعوى 
والعبارات التي أوردها القانون للتعريف بالقاعدة القانونية أو لتحديد شروطها وأركانها 
روح القانون والحكمة  على هديو معانيها، وبحسبة أن يجري التكييف أو عناصرها أ
  .3 من النصالتشريعية 
ويقوم القاضي بهذا الدور عن طريق تحليله القاعدة القانونية وردها إلى عناصرها 
ذجي الوارد الأولية ليصل في النهاية إلى مطابقة النزاع المطروح عليه، والواقع النمو
، لينتهي في قراره إلى إنزال الأثر القانوني الوارد في هذا النص يةفي القاعدة القانون
على واقع النزاع المطروح، أو يتأكد من عدم مطابقة الواقع المطروح، والواقع 
النموذجي الوارد في النص القانوني الذي يطلب الخصوم تطبيقه، ومن ثم يستمر دوره 
لذي يتطابق فيه مفترض القاعدة في محاولة البحث عن النص القانوني الملائم، وا
  .4 القانونية والواقع المطروح على القاضي
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ومن خلال المعطيات السابقة يمكننا القول أن وعاء النشاط التقديري للقاضي هو 
واقع وقانون هذا الواقع يعمل القاضي بصدده نشاطا ذهنيا في وصف وقائع النزاع 
  .النموذجية الواردة في النص التشريعي
ذلك من خلال نشاط ذهني في وصف وقائع النزاع المطروح وصفا قانونيا ويتم 
  .1القانون  يسمح بإعمال الأثر القانوني الوارد في نص
   مصادر السلطة التقديرية: ثانيا
في أن يكون للقاضي  -كما سبق القول –ن جوهر السلطة التقديرية يكمن إ     
لملابساتها الخاصة بما يتلاءم من وفقا  ىحرية تقدير نشاطه في كل حالة على حد
  . 2 أهداف وظيفته
هذا النشاط التقديري يفترض في القاضي أن يقوم بجهد قانوني في تفسير     
القانون لتحديد الوقائع الأساسية المجردة وفي إعطاء الوصف القانوني لهذه الوقائع 
ئع والمفترض الوارد هذه الوقا قوصفا يسمح بإعمال قاعدة قانونية معينة عليها، لتطاب
  .            3بهذه القاعدة 
ذلك أن القاضي عند ممارسته لنشاطه القضائي إنما يعمل على متابعة الحقيقة     
وتكوين عقيدته الشخصية في ضوء معطيات النزاع المطروح أمامه و إجراء المطابقة 
  .4 بين الواقعة النموذجية والواقعة المطروحة عليها
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قتناع تأتي مرحلة بناء الحكم لغويا ومنطقيا، فالحكم القضائي الإحلة وبعد مر    
يعتبر بناء منطقيا لأن المنطق يوجه العقل إلى البحث عن الحقيقة، والمنطق فن لأنه 
  .1  يهدف إلى صياغة الأفكار بشكل منظم بناء على المعرفة والخبرة
منطقية تعينه على إدراكه ويعتمد القاضي في بناء تقديره على وسائل قانونية و   
وفهمه للوقائع، والأصل في هذا الصدد أن القاضي هو الذي ينشئ تصوره وإدراكه 
ويعتمد القاضي في نشاطه الذهني على  .وفهمه من غير أن يتدخل المشرع في ذلك
 .2 وسائل وأدوات اصطلح على تسميتها بأدوات الصياغة الفنية
الأساس الذي يعتمد عليه القاضي في نشاطه  وتعد القاعدة القانونية مصدر      
الذهني، ويقصد بها القاعدة العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في مجتمع معين 
، ليجري القاضي نشاطه الذهني 3مزود بجزاء مادي توقعه السلطة العامة عند مخالفتها 
  . 4 مطروحبهدف استخلاص فرض القاعدة القانونية المجرد على واقع النزاع ال
فقد حدد المشرع المصادر التي يستلم منها القاضي نشاطه، سواء تمثل ذلك في    
نصوص مكتوبة أو معاني غير مكتوبة، كمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، 
وعندما يرجع القاضي إلى هذين المصدرين غير المكتوبين فإنه لا يخلق فقط المعيار 
حكم  -أيضا–ي يتوصل إليها وإنما يمتد هذا الخلق ليشمل المجرد في فرض القاعدة الت
   .  5 هذه القاعدة وأثرها القانوني
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ويتبع القاضي منهجية خاصة عند البحث عن حل للمنازعة وذلك بالالتجاء إلى    
وسائل منطقية للفهم والإدراك للمنازعة بالرجوع إلى أسس وبناءات قانونية منطقية 
قد يتضمنه من الصورية والحيل والقرائن والمعايير والضوابط  وإلى الفن القانوني بما
ولا شك أن هذه الأسس والبناءات والفنيات المنطقية والقانونية تساعد القاضي . القانونية
عمال نشاطه التقديري لإيجاد حل للمنازعة حيث يتوصل القاضي بفضل هذه افي 
  .الوسائل القانونية والمنطقية إلى حل للمنازعة
فإذا انتهى إلى الحل الذي يجده متفقا والقانون الوضعي ومتماشيا مع العدالة،    
يبدأ في مهمة تأسيس قراره وكيفية إخراجه وإلباسه ثوب العمل القضائي الذي يقترن 
  .1 بحجية الشيء المقضي فيه
والأسس التي يلجأ إليها القاضي لتكوين إدراكه وفهمه كثيرة ومتعددة، فعادة ما    
ر القضية فكرة، أو مبدءا، أو نظرية، فينصرف عقل القاضي إلى الفكرة أو تثي
المجموعة أو النظرية، أو المبدأ، وهي التي يطلق عليها الحدود في لغة المنطق، هذه 
الأدوات تساعد القاضي إذا ما اتخذ منهجا له في النشاط الذهني، وحتى لا ينطلق 
لى قناعة شخصية لا يبررها أي وجه منطقي، عتماد علإنشاطه التقديري من فراغ أو با
ولكن أن يكون ذلك على أسس ووسائل قانونية، يختلف حجم الاستعانة بها بحسب 
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  الثانيالفرع 
  ضوابط التقدير
  
اع مادة النزله لالسلطة التقديرية عبارة عن نشاط ذهني يقوم به القاضي في تحلي
النص القانوني الذي ينطبق على وقائع النزاع، حتى يصدر  واختيارالمعروض عليه، 
ذلك لأن القاضي يجب أن يتقيد في مجموع هذا  ،حكما مطابقا لصحيح الواقع والقانون
نشاط القاضي ينصب ، فللقانون جتماعيةلإابما لا يخرج عن نطاق الغاية  الذهنيالنشاط 
  .1لملائم للغايات التي يحددها القانون السلوك ا اختيارعلى حرية 
 وسنتناول هذه الضوابط في فقرتين حرية القاضي الفقرة الأولى أما الفقرة الثانية
 .لرقابة محكمة النقض خضوع القاضي للرقابة سنتناول فيها
  حرية القاضي :أولا
إن الحرية في ممارسة العمل القضائي لا تعني أن يباشرها القاضي على هواه 
سلطة لها أهداف ينبغي أن يسعى إلى تحقيقها وأن يباشرها طبقا لطرق معينة لاف
ولا نعني بذلك الإطار الذي يباشر القاضي من خلاله  ،2 ووسائل فنية ومبادئ محددة
فالقاضي يملك إرادة، غير  ،نشاطه الذي ليس له دور خلاق في إبداع العمل القضائي
  . 3 ها نحو غاية معينةأن لكل إرادة باعث نفسي يحركها ويوجه
من أن الباعث تيقن والحديث عن ضوابط النشاط التقديري للقاضي ينصرف إلى ال
لإرادة القاضي لم تنحرف عن الغاية الموضوعية التي يهدف إليها القانون وذلك من 
يث لا يجوز للقاضي ، بحط الذهني بوقائع النزاع المطروحةخلال تقييد محل هذا النشا
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، فالخصوم أحرار في ا الخصوم أمامه ليبني عليها حكمهلم يدل به ئعأن يفترض وقا
طرح النزاع أو عدم طرحه أمام القاضي، وعند طرحهم للنزاع فلهم الحرية الكاملة في 
الخصومة  هذه في ستمرارالإتوجيهها، سواء تمثلت هذه الحرية في وإدارة الخصومة 
س القاضي، ومن ثم ذين يدعون، وليها، فالخصوم هم الالحكم فيها أو وضع حد ل حتى
طرحه الخصوم عليه  عتبار مالإوجب على القاضي وهو يفصل في النزاع أن يأخذ با
  .من وقائع
، سحب أو إلغاء ما قدموه من وقائع وليس معنى هذا المبدأ أن الخصوم أحرار في
ه بمجرد أن في تقديم ما يرونه من وقائع مثبتة لدعواهم، إلا أن اأحرار الأنهم إذا كانو
 أ  يقدموا طلباتهم فإن كافة عناصر الخصومة تظل ثابتة، ويعتبر الخصم حسب مبد
  . 1مسجونا بداخله  ثباتالإ
إن فكرة ضوابط هذه السلطة التقديرية يعني مراقبة الباعث النفسي لهذه الإرادة 
، وإذا كانت الغاية الموضوعية القانون ومدى مطابقتها مع الغايات التي رسمها
إن باعث القاضي على تقييد فالمخصصة للعمل القضائي هي كشف المراكز القانونية، 
الخصم برأي معين ينبغي أن لا تنحرف هذه الغاية، فإذا عمل بقصد مخالفة القانون، أو 
عن السلطة  نحرافلإامن أجل مصلحة خاصة لنفسه أو لغيره، كان العمل معيبا بعيب 
  . 2 ثوهو ما يعني عدم مشروعية الباع
في مجال  –بنشاط القاضي الذهني  تجاهلإاومن ثم فإن مشروعية الباعث تعني 
هذه الوقائع  واحترامعناصر المقدمة إليه الإلى استخلاص الوقائع المنتجة من  -الوقائع
وإعطائها التكييف القانوني الذي يتفق والقاعدة القانونية التي يراها محتملة التطبيق على 
  . 3 ئعمجموع هذه الوقا
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يجب لما كان العمل القضائي يلزم القاضي بتطبيق قواعد القانون الوضعي، بحيث 
القانوني المتبع، أو بالأحرى معبرا عن عن الغايات الموضوعية للنظام أن يكون معبرا 
القاضي، عند طرح  طواقع مجرد، ولما كان نشا اتجاهإرادة المشرع نحو الحل السليم 
بالواقع المجرد  المطروحجوب التيقن من مطابقة هذا الواقع النزاع عليه يتمثل في و
لمشرع، ولما كان مناط ه االوارد في القاعدة القانونية حتى يأخذ نفس الحكم الذي أراد
لصورة المجردة التي رسمها لهذا النشاط يتحدد على ضوء فهم القاضي وإدراكه 
عتمد على قدرات القاضي الذهنية المشرع للواقع، والأثر المترتب عليه، فإن هذا الفهم ي
وعلى إرادته والباعث المحرك لها بحيث يمكن القول أن الحلول القضائية، وإن كانت 
لطابع الشخصي وقدرات القاضي اتعبر عن إرادة المشرع أو تهدف إلى ذلك، إلا أن 
فهم كل قاضي لمكونات القاعدة القانونية الواجبة  لاختلافنصيب فيها، نظرا لها 
طبيق الأمر الذي يؤدي إلى القول بأنه لا توجد حلول مماثلة للوقائع المتماثلة، ولما الت
يلحق أيضا الأفراد، لكل هذه  اصد المشرع، فإن ضرريخالف ق التضاربكان هذا 
الأسباب أصبح وجود هيئة قضائية عليا أمرا محتما لضمان وجود القانون من خلال 
  . 1المحاكم المطبقة له 
وهي  –بمحكمة النقض  –القضائية تسمى في أغلب تشريعات العالم  هذه الهيئة
واحدة على رأس التنظيم القضائي في محكمة عليا تسمية وظيفية، وهي عبارة عن 
  .ن تطبيق القانون أو تأويلهأا بشها بينمالمحاكم في اختلافالدولة لتضمن عدم 
  محكمة النقض لرقابة خضوع القاضي : ثانيا
ني الذي يقوم به القاضي وهو بصدد تمحيص الوقائع المطروحة إن النشاط الذه
 بشأنهايتمتع هي مرحلة  عليها،م الدليل المقنعة منها ويستبعد التي لم يقعليه ليأخذ ب
  .تقديرها من غير أن تعقب عليه محكمة النقض باستقلالية
                                                                                                             
ين عناصر المناقشات والمرافعات، الوقائع التي أثيرت من طرف ، من بعتبارلاايجوز للقاضي أن يأخذ بعين 
 ". الخصوم ولم يؤسسوا عليهم إدعاءاتهم
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، والذي يعني حرية الخصوم في طرح حكمه مبدأ سيادة الخصوميفمجال الواقع 
أو عدم طرح نزاعهم أمام القضاء في أي لحظة يريدون وبصدد أي جزء من النزاع 
دستورية من يرغبون في عرضه على القضاء، وهذا المبدأ ما هو إلا نتيجة مستمدة 
  .  1 حقه في اللجوء إلى القضاء باعتبار أن الخصم هو الذي يدعي وليس القاضي
 واقعة ما تقرير أنالير الذاتي في ملحوظا مرجعه تقد االنطاق نشاطفله في هذا 
حدثت أو لم تحدث، سواء كانت الواقعة ذات كيان مادي ملموس أو محض ظاهرة 
وتقدير هذه الواقعة ( الجنون والعته)أو عقلية ( النية والقصد وسلامة الإرادة)نفسية 
 تقديرا واقعيا سواء في حد ذاتها، أي كيفية حصولها وما لها من سمات واقعية تحدد
نطاقها أو على ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بها، وله في سبيل ذلك الأمر 
وإذا حدث أن كان  ،2 بما يراه من إجراءات التحقيق وتقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة
المحكمة العليا في سبيل هذا الغرض تسلم فإن هناك قضاء غير صائب في هذه الوقائع، 
يد فحصها ثانية حتى لا تكون ه فلا تعحكم المطعون فيبوقائع الدعوى كما حصلها ال
لا يهم المصلحة العامة، إنما يهم المصلحة الخاصة فإنه  ،.3درجة ثالثة من التقاضي 
فيها هي أخطاء وقائع، وما يعني المحكمة  الأخطاءشغل بها، لأن تنالتي لا يجب أن 
الفته، أم بالخطأ في تطبيقه، العليا هو ما يشوب الحكم من أخطاء في القانون، سواء بمخ
 وتقصر أو تأويله، ولهذا فالمحكمة العليا تسلم بالوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه،
مهمتها على مراجعة ما إذا كانت هذه الوقائع كافية لتبرير ما انتهى إليه الحكم، وما إذا 
  . 4 جه عقلا تنتكان القاضي قد رتب عليها ما لا 
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الموضوع في لقضاة العليا في مسائل الواقع يعني مشاركتها المحكمة وإقحام 
هذا يؤدي إلى إمكان وقتناع بها، لإللوقائع واحص الأدلة لمعرفة مدى صحة فهمهم ف
جديدة لها لأول مرة، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق وهذا غير جائز أمام  أدلةتقديم 
  .انون دون مسائل الواقع المحكمة العليا، حيث يقتصر دورها على بحث مسائل الق
المحكمة العليا  رقابةوالمسألة التي يجب طرحها في هذا الصدد هي حدود نطاق 
على النشاط الذهني لقاضي الموضوع فهل يخضع نشاط القاضي الذهني برمته إلى 
القاضي للوقائع أو بتكييف هذه  باستخلاصرقابة محكمة النقض سواء تعلق الأمر 
لنشاط القاضي الذهني وهل تمتد رقابة المحكمة العليا  ،؟ فا قانونياالوقائع لإعطائها وص
محل التطبيق على النزاع  الوارد في القاعدة القانونية للأثرعماله إوهو بصدد 
  .؟المطروح
وفي هذا الصدد ثارت مشكلة فقهية في التفرقة بين الواقع والقانون أي ما يعد من 
النقض وما يعد من مسائل القانون فيدخل  من اختصاص محكمة جرمسائل الواقع فيخ
  .في اختصاصها
الأمر صعوبة هو كون المحكمة العليا ليس لها معيار محدد للتمييز،  دوما زا
، وهذا ما ىيجعلها وهي بصدد القيام بدورها الرقابي تعالج كل حالة على حدبينهما 
لمحكمة العليا في يؤدي إلى اختلاف حلول القضاء بهذا الشأن، وهو يتنافى مع دور ا
  .1 العمل على توحيد أحكام القضاء
لقد قيل في هذا الصدد أن مرحلة التكييف القانوني للوقائع وما تشمله من نشاط 
ذهني يقوم به القاضي في إعطاء الوصف القانوني للوقائع المطروحة أمامه تعد المجال 
  .2 الخصب الذي تباشر فيه المحكمة العليا اختصاصها
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لى ذلك فالخطأ في تطبيق القانون، أو تأويله هما الوجهان اللذان يمثلان وبناءا ع
  . 1 محكمة وقائع تاختصاص المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون وليس
خطأ في  اعتبارهفالخطأ في التكييف يعد خطأ في تطبيق القانون ويتصور أيضا 
قانون، فينبغي أن تبسط ومن منطلق أن المحكمة العليا هي محكمة تأويل القانون، 
رقابتها على نشاط القاضي الذهني عند مباشرته لهذا النشاط بصدد إجراء تكييف 
نشاط القاضي الذهني يتفق وصحيح القانون، فهذه الرقابة  نن أتيقن مالقانون بهدف ال
  .بمثابة ضابط للسلطة التقديرية للقاضي حتى لا ينحرف عن الغاية الموضوعية 
إرادته  انحرافق فإن المحكمة العليا تراقب نشاط القاضي عند ما سبلونتيجة 
كر محكمة الموضوع نيؤدي إلى مخالفة القانون، وتتحقق هذه المخالفة عندما ت انحرافا
وجود القاعدة القانونية أو تطبيق قاعدة وهمية، أو تطبقها على غير الوجه الصحيح، أما 
 .2لقانوني تفسيرا خاطئا الخطأ في التأويل فيتحقق عند تفسير النص ا
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  الباب الأول
سلطة القاضي في أدلة 
  الإثبات الملزمة





  تمهيد وتقسيم
  
 مباشرة إثبات أدلة إلى يقسمها من منها شتى اتتقسيم إلى عادة الإثبات أدلة تنقسم
 وإلى تكميلية، وأدلة أصلية أدلة والى مهيأة، غير وأدلة مهيأة أدلة وإلى مباشرة، وغير
 حجية ذات وأدلة ملزمة حجية ذات وأدلة محدودة، قوة ذات وأدلة مطلقة قوة ذات أدلة
 دور ضوئه على يتحدد الذي هو لأنه يهمنا الذي هو الأخير التقسيم وهذا ملزمة، غير
    .ملزم غير أو كان ملزما الدليل طبيعة حسب وذلك الإثبات في القاضي
 حجيتها القانون حدد التي الأدلة تلك هي الملزمة، الحجية ذات بالأدلة والمقصود
 القاضي بها ويلتزم للقاضي، يةالتقدير السلطة لمحض يتركها  ولم الإثبات في
 في الباقية القانوني الإثبات مظاهر صور أعمق من صورة تعتبر وهي والخصوم،
 التي الحجية الدليل إعطاء بين نفرق أن الشأن هذا في وينبغي المدني، القانون نطاق
 ولا للحكم، إصداره عند به يلتزم أن القاضي على واجب وهذا القانون، عليه أسبغها
 هو وهذا معناه، وتحديد الدليل تفسير مسألة وبين ،عليه الخروج أو مخالفته يستطيع
 بصدد وهو يراعي أن ينبغي سلطة وهي الموضوع، لقاضي التقديرية السلطة مجال
 أربعة في الملزمة الأدلة هذه وسنتناول المنطق، يستسيغه ما العقل يقتضيه ما مباشرتها
 :  التالي النحو على فصول
   
  الكتابي السند بصحة الطعن في القاضي سلطة: الأول الفصل
  والاستجواب الإقرار من القاضي سلطةمدى : الثاني الفصل
  القضائية  واليمين القاضي: الثالث الفصل
   القانونية والقرائن القاضي :الرابع الفصل
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  الأول الفصل
 الكتابي دالسن بصحة الطعن في القاضي سلطة
 
 تمهيد وتقسيم
 عليه للدلالة العربية التشريعات وتستخدم الكتابة عن الناشئة الإثبات وسيلة هو الخطي السند إن
 وأطلق ،"المكتوبة الحجج" تعبير الخطية الأدلة على التونسي المشرع أطلقفقد  مختلفة، تسميات
 إسم تحت البيانات قانون في الأردني المشرع وعالجها ،"الأوراق" إسم الكويتي المشرع عليها
 أطلق فقد الجزائري المشرع أما ،"الورقة" لفظ عليها أطلق فقد المصري المشرع أما ،"الأسناد"
  .20 مكررة 623 :والمادة – 70 مكرر 423: ادةالم في العرفي والعقد الرسمي العقد لفظ
 الدليل هذا سبتيك لما الإثبات أدلة من كدليل الكتابة بدليل التشريعات مختلف أخذت وقد
 الزوال خطر من وحفظها الإثبات محل الواقعة تحديد في والمصداقية الثقة الإثبات مقدما المعد
  .بالشهادة الإثبات دليل له يتعرض الذي الشهود ووفاة الذاكرة، وفقدان كالنسيان،
 وبالتالي  القانوني، التصرف لإثبات أداة إلا هي ما المكتوبة الورقة أو الكتابي والدليل
 العمل هذا كان إذا إلا بطلانه، أو القانوني العمل صحة في يؤثر لا صحتها أو الورقة بطلان
 ففي – أركانه من ركنا ويعد التصرف من يتجزأ لاا جزء يعتبر بحيث بالشكلية، مسيت القانوني
 القانوني التصرفأو  العمل يبطل البطلان شابه أو الشكل القانوني العمل افتقد إذا – الفرض هذا
  .  ذاته
 إثبات كدليل للقاضي، ملزمة حجية لها عرفية أو كانت رسمية بنوعيها والمحررات
 هدم يتم لم ما قانونا، توافرها المطلوب للشروط مستوفية كانت متى عليها المتنازع للواقعة
 الإجراءات ،والإدارية المدنية الإجراءات قانون في الجزائري المشرع نظم وقد حجيتها،
 تحقيق إجراءات في تتمثل والتي الكتابية السندات صحة في الطعن في تباعهاا الواجب
  . مبحثين إلى الفصل هذا قسمنا الإجراءات هذه ولتوضيح بالتزوير الطعن وإجراءات الخطوط،
   الخطوط تحقيق دعوى في القاضي سلطة: الأول المبحث
  القاضي في دعوى التزوير سلطة :الثاني المبحث
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  الأول المبحث
 الخطوط حقيقت دعوى في القاضي سلطة
 
 الرسمية المحررات قوة في يجعلها ما الضمانات من فيها فراتتو لا العرفية المحررات إن    
 بأي تتمتع لا فهي صحتها، بافتراض يسمح ما تحريرها في عمومي موظف بتدخل الإثبات، في
 ويوقعون الشأن ذوي بمعرفة تحرر أنها ذلك وقعها ممن صدورها بصحة يقطع خارجي مظهر
 للمحرر خلافا يزيد ما وهذا توقيعاتهم، على شهيدا ليكون عمومي موظف حضور دون عليها
  . للتزوير تعرضها إحتمالفي  الرسمي
 حجة يه ثم وقعها ممن اصدوره حيث من الطرفين على حجة تعتبر العرفية والمحررات
 يكون لا السند فإن للغير بالنسبة أما بالإنكار، فيها يطعن لم ما افيه المدونة البيانات حيث من
  . رسميا ثبوتا ثابتا تاريخه كان إذا إلا المتعاقدين غير على حجة
 صحيحا يعتبره بأن القاضي يلزم لا المحكمة إلى العرفي المحرر تقديم مجرد فإن ولذلك
 إلى الأخير هذا يلجأ أن فيكفي به، بالإقرار مرهونة حجته إن بل وقعه، ممن بالفعل وصادرا
 عاتق على صحته إثبات بعبء يلقي حتى صراحة، توقيعه أو خطه بإنكار سلبي موقف اتخاذ
  .بالمحرر المتمسك
 الرسمية السندات على فيرد بالتزوير الإدعاء أما العرفية السندات على يرد والإنكار
 الإجراءات قانون في الجزائري المشرع اتخذه الذي الموقف وهو سواء حد على والعادية
  . كما سنرى تفصيل ذلك لاحقا  المدنية
 قد نوعين على فإنها العرفية بالمحررات المتعلقة الخطوط تحقيق دعوى إلى رجعنا ولو
 حكم بموجب الدعوى هذه تنتهي أين فرعية، دعوى بموجب أو أصلية دعوى بموجب تكون
 إلى المبحث هذا قسمنا ذلك ولتفصيل القاضي، إليها توصلالتي  النتيجة يتضمن الذي قضائي
، الأولثلاثة مطالب على النحو التالي، حجية المحرر العرفي المعد مقدما للإثبات في المطلب 
الخطوط في موقف المحكمة من دعوى تحقيق و ،الثاني المطلب في الخطوط تحقيق دعوىو
  .المطلب الثالث
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  حجية المحرر العرفي المعد مقدما للإثبات: الأول المطلب
  الخطوط تحقيق دعوى: الثاني المطلب
  موقف المحكمة من دعوى تحقيق الخطوط: الثالث المطلب
  
  الأول المطلب
 حجية المحرر العرفي المعد مقدما للإثبات
  
 صدورها حيث من بذاتها حجة تجعلها التي الرسمية بقرينة تتمتع الرسمية الورقة كانت إذا
 في عادة تطرح التي المسألة فإن بها، للإقرار حاجة دون المادية سلامتها حيث ومن وقعها ممن
 هي الآخر، الطرف مواجهة في العرفي بالمحرر الطرفين أحد يتمسك عندما هي البحث هذا
  . ؟ التوقيع أو الخط إليه ينسب الذي الشخص عن فعلا صدر قد المحرر هذا كان إذا ما معرفة
 بصحة العرفي المحرر حجية علق أنه يتضح ، فإنه1المدني القانون أحكام إلى وبالرجوع
  .صراحة له الشخص كذل إنكار عدم شرط على وقعه الذي الشخص من صدوره
 فإن توقيعه، تحمل أنها يدعي من على عرفية بورقة الشأن ذوي احتج إذا ذلك وعلى
 ضمنا، أو صراحة منه بصدورها يعترف أن إما موقفين عن إزاءها يخرج لا الأخير هذا مسلك
  . بصراحة ذلك ينكر أن أو
 أو الصريح الاعتراف امهأول في نبحث فرعين إلى تنقسم المطلب لهذا دراستنا إن
  .الثاني الفرع في العرفي المحرر إنكار نتناول ثم العرفي، بالمحرر الضمني
  فيالعر بالمحرر الضمني أو الصريح الاعتراف: الأول الفرع
   العرفي المحرر إنكار: الثاني الفرع
                                                             
 لم ما إصبعه بصمة عليه وضع أو وقعه أو كتبه ممن صادر يالعرف العقد يعتبر:"  يالمدن القانون من 723: المادة تنص - 1
 الخط أن يعلمون لا بأنهم يمينا يحلفوا أن ويكفي الإنكار منهم يتطلب فلا خلفه أو ورثته أما إليه، منسوب هو ما صراحة ينكر
 1 مكرر 323: المادة في المذكورة الشروط وفق الإلكتروني بالتوقيع ويعتد. الحق هذا همن تلقوا لمن هو البصمة أو الإمضاء أو
 ". أعلاه
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  الأول الفرع
 العرفي بالمحرر يالضمن أو الصريح عترافلإا
 
 في يثير لا الأمر فإن توقيعه، أو بخطة العرفي المحرر إليه ينسب من صراحة اعترف إذا
 وسلامته إليه ينسب ممن المحرر هذا صدور ثبوت ذلك على ويترتب مشكلة، أية الحالة هذه
  . 1 الرسمي المحرر قوة في الناحية هذه من ويصبح المادية،
 صحة عدم أو منه المحرر صدور عدم عترافلإا هذا بعد وادعى المقر رجع إذا ولكن
  .؟ توقيعه
 يلجأ أن توقيعه بصحة أقر لمن يمكن لا أنه إلى البعض فذهب ذلك في الفقهاء اختلف قد
 نتيجة منه صدر قد كان إذا إلا ،2 بإقراره يؤخذ أن ويجب بالتزوير فيه الطعن إلى ذلك بعد
 إثبات عن عجز إذا أما معيبة، إرادة عن صدر قد إقراره أن أولا يثبت أن عليه يجب فإنه غلط،
  . 3 بالتزوير الإدعاء منه يقبل فلا ذلك
 حتى الحالة، هذه في بالتزوير الطعن من يمنع شيء لا أنه يرى ،4 آخر اتجاه وهناك
 لم أدلة ليقدم أو ذلك، له تبين لو خطئه، تدارك من توقيعيه أو بخطه خطأ عترفإ من يتمكن
  . 5 الأدلة هذه لديه توافرت متى مزور به المعترف عيالتوق أن تثبت الإقرار وقت بها يعلم يكن
 إزاء الصمت الأخير هذا فالتزم وقعه من على العرفي بالمحرر شأنال يذو حتجا إذا ماأ
 يفسر السكوت هذا فإن ذلك ينكر ولم توقيعه أو خطه بصحة يعترف فلم منه، صدور مسألة
 كما الإثبات في حجيتها عندئذ للورقة وتكون ،6 منه المحرر بصدور ضمني اعتراف أنه على
                                                             
 . 942 ص سابق، مرجع المطلقة، الأدلة ،مرقس سليمان - 1
  . 327 ص ،سابق مرجع والي، فتحي - 2
  . 341 ص ،سابق مرجع ،الأول جزء، الاللطيف عبد محمد - 3
المعدة مقدما في الإثبات المدني، رسالة للحصول ( السندات العادیة)دور المحررات العرفیة  طالب، حاجعبد الوهاب  محمد -  4
 . 991 ص ،9991على درجة دكتوراه في الحقوق، جامعة عین الشمس، سنة 
 التحقيق وأثبت أنكرها، أو إنكارها عن سكت أو بالورقة اعترف سواء ": أنه التوقيع صاحب عن ويقول الأستاذ إدوار عيد، - 5
إدوار عيد، قواعد . " الرسمية الورقة في ذلك له يجوز كما بالتزوير العرفية الورقة هذه في يطعن أن له يجوز منه، صدورها
 .222ص  1691: الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، الجزء الأول، مطبعة النسر بيروت
 .  68 صدون سنة النشر،  ،كندريةالإس المعارف منشأة ،الإثبات قانون ،منصور حسين محمد -6
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 الحاجة معرض في والسكوت الملابس السكوت قبيل من يعتبر لأنه الصريح عترافلإا حالة في
  . 1 توقيع أو خط من الشأن يوذ إلى نسب ما صحةب التسليم معنى على يحمل إذ بيان،
 أما صراحة، ينكره أن عنه العرفي المحرر بصدور عترافلإا يريد لا من واجب فمن
 نص من واضح بشكل يستفاد ما وهذا ،اإقرار –الأصل في– يعتبر فإنه هتسكو مجرد
 الصريح، الإنكار على العرفي المحرر حجية زوال علقت التي ،المدني القانون من 723:المادة
 يتحقق لا حجيته زوال عليه المعلق الشرط فإن شيء في ذلك قبيل من يعتبر لا السكوت ومادام
  .السكوت بهذا
 جلسة حضور امتناعه هو المحرر إليه ينسب من موقف كان إذا أنه اأخير القول ويبقى
 قانون في عليها المنصوص الإجراءات وفق بالحضور تكليفيه صحته رغم أصلا، المحاكمة
 نظر في تستمر أن الحالة هذه في المحكمة على يجب فإنه والإدارية، المدنية الإجراءات
 الدعوى في تهاطلب صحة على الدليل يقيم العرفي بالمحرر المتمسك ومادام غيابه رغم الدعوى
 إليه ينسب من حضور عدم تعتبر أن عليها يتعين فإنه المحكمة، إلى المحرر هذا بتقديمه
 الأساس، هذا على الدعوى في وتحكم السكوت، من كنوع بصحته، ضمنيا اعترافا المحرر
 .   التقديرية سلطتها استخدام يستدعي ما المادية العيوب من الورقةفي  ىتر لم مادامت
 توقيع أو خط من إليهم ينسب ما صحة من التأكد شيء كل قبل الخصوم على ويجب
 موضوع مناقشة في الدخول قبل صحته، عدم لهم تبين إذا صراحة إنكاره لىإ والمبادرة
 اعتراف وتشكل منهم، العرفي المحرر صدور بصحة هممتسلي تفيد المناقشة هذه لأن. 2 المحرر
  .3 التوقيع أو بالخط اضمني
 بصحة تسليمه تفيد التي وهي بالإنكار، المحرر إليه ينسب من حق تسقط التي والمناقشة
 التي الدعوى قبول بعدم دفع أو شكلية، دفوع تقديم مجرد على اقتصر إذا أما التوقيع، أو الخط
                                                             
 . 522مرجع سابق، ص  ،عيد إدوار - 1
 . 011، 3891: القاهرة العربية، النهضة دار المدنية، المواد في الإثبات ،اويقالشر جميل - 2
 .782 ص سابق مرجعالجزء الأول،  نشأت، أحمد -3
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 لمأو دفوع موضوعية فإنه لا يسقط حقه في الطعن بالإنكار الصريح مادام  المحرر فيها قدم
    .1 ذاته المحرر بشكل تعلقت لو حتى نفسه، المحرر لموضوع فيها يتعرض
 أن يجب فإنها بالإنكار، الطعن حق سقوط في أثرها المحرر موضوع لمناقشة يكون وحتى
 حضوره وفي محاميه أو وكيله من المناقشة تمت إذا أما شخصيا، بالمحرر عليه يحتج ممن تتم
 من غياب حالة في أما توقيعه، أو خطه إنكار إلى ذلك بعد يعود أن الأخير لهذا يمكن لا فإنه
 خطه إنكار في موكله حق يسقط لا المحرر لموضوع المحامي مناقشة فإن بالمحرر عليه يحتج
 يتولاها أن للمحامي يجوز لا موضوعية، حقوق إسقاط إلى تؤدي المناقشة هذه لأن توقيعه، أو
   .2موكله من خاص تفويض بغير
 لا الخصم نفإ الخط دون التوقيع إنكار الممكن من كان إذا أنه إلى هنا الإشارة يجب ولكن
 أن يمكنه لا فإنه المحرر، على توقيعه بصحة أقر ذافإ ،3 التوقيع دون الخط ينكر أن يستطيع
 شترطي لا أنه طالما محله، غير على دسير الإنكار هذا لأن عنه الكتابة صدور ذلك بعد ينكر
 غيره بخط يكتب أن يمكن بل إليه، بنسي من بخط مكتوبا يكون أن العرفي المحرر لصحة
 بإستخدام أو الكاتبة الآلة طريق عن يحرر أن أو نفسه الدائن بخط حتى أو الشهود كأحد
  . ذلك غير أو الآلي الحاسب طابعات
عليه بورقة موقعة أن ينكر الخط والتوقيع معا، فيكون  يحتج الذي للخصم يمكن أنه كما
 فلا شخص، إلى والتوقيع الخط نسبي عندما ذلك ويكون ،4 للإنكار محلا كله العرفي المحرر
 مثلا عليه جحتفي خصمه يعود لا حتى معا، امإنكاره لىإ يعمد بل فقط، التوقيع بإنكار يكفي
 إذا أنه مراعاة مع التوقيع، صحة إثبات في فشل لو فيما بالكتابة، الثبوت مبدأ بإعتبارها بالورقة
 إليه تنسب من على حجة تصبح فإنها التوقيع، صحة إثبات في العرفية بالورقة المتمسك نجح
 بغض موقعة كتابة إلى يحتاج لا العرفي المحرر لأن نظر بخطة، كتابتها لإثبات حاجة دون
  . الكتابة هذه بخط قام الذي الشخص عن النظر
                                                             
  .781، ص 7002: المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، دار الإثبات قانوننصوص  على التعليق ،الوفا أبو أحمد - 1
 . 85، ص 3891التعليق على قانون الإثبات، الطبعة الثالثة،  عكاز،عبد الحميد و الدناصوريعز الدين  - 2
  .652 ص سابق مرجع ،المطلقة الأدلة ،مرقس سليمان - 3
  .131 ص ،سابق مرجع الأول، الجزء ،اللطيف عبد محمد -4
  في الطعن بصحة السند الكتابي سلطة القاضي                                                               :الأول  الفصل
  
95 
 الحجية سبتيك توقيعه، الخصم فيه ينكر لا الذي العرفي المحرر فإن لذلك وبالنتيجة
 تعلو التي الكتابة سلامة في ذلك بعد ينازع أن أراد فإذا ضا،يأ المادية وبسلامته منه، بصدوره
 يكن لم الذي التشطيب أو الإضافة أو التحشير أو كالكشط مادية يوبع على تنطوي بأنها يعهقتو
 .1 بالتزوير فيه يطعن أن لاإ له فليس المحرر، على التوقيع وقت موجودا
  
  الثاني الفرع
 العرفي المحرر إنكار
  
 إلا إليه، نسبي الذي الشخص من بصدوره حجة يعتبر أنه العرفي المحرر في الأصل إن
 لهدم يحتاجلا  ولذلك ضمنا، أو صراحة إما الشخص هذا من بها للإقرار تحتاج الحجية هذه أن
 ينكر أن يكفي بل منه، صدوره عدم التوقيع إليه المنسوب الشخص يثبت أن الحجية هذه
 أن دون بالمحرر، المتمسك قتعا على إليه نسبته صحة إثبات بعبء يلقي حتى 2 منه صدوره
  . بالتزوير فيه بالطعن ملزما يكون
 على المنكر إصرار على تدل جازمة، صريحة ةيغبص الإنكار هذا ىيبد أن يجب نكول
  .3 الخصم سكوت مجرد من ولا وملابساتها الدعوى ظروف من استنتاجه يجوز فلا إنكاره،
ولا  بل تباعهإ المحرر منكر على يتعين معينا طريقا يشترط لم لمشرعا أن الواضح ومن
إلا إعلان صريح يزيل كل شك حول موقف  يلزم فلا ذاته، الإنكار لفظ إتباع فيه يشترط
  .4 منه العرفي لمحررالمدعى عليه بأنه ينكر صدور ا
 معا، كليهما على أو التوقيع على أو الخط على إما يرد قد العرفي المحرر إنكار أن كما
 إليه، ينسبها موقعة غير كتابة يتضمن عرفي بمحرر شخص على شأن ذو احتج إذا ذلك وعلى
 الإثبات في حجيتها دارهإ مصلحته اقتضت متى منه، صدورها ينكر أن الشخص لهذا يمكن فإنه
                                                             
  . 112 ص ،سابق مرجع، طالب حاج محمد - 1
   . 921 ص ، سابق مرجع ،اللطيف عبد محمد - 2
 .942 ص ،ابقس مرجع، الثاني الجزء ،السنهوري الرزاق عبد - 3
 . 712 ص ،سابق مرجع، ثباتالإ قانون على التعليق ،الوفا أبو أحمد - 4
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 من بخط مكتوبة كانت متى ابةبالكت ثبوت مبدأ تشكل أن يمكن الموقعة غير الكتابة كون ذلك
  . إليه تنسب
 توقيعه ينكر أن إليه ينسب لمن يمكن فإنه موقعة كتابة يتضمن المحرر هذاكان  ذاإ امأ
 الخصم ينكر لم لو حتى التوقيع، على ينصب أن العرفي المحرر إنكار في والأصل عليه،
 مشروع مجرد بقى مضمونه ولكن يده، بخط دالسن مضمون كتب قد بأنه مثلا يقر كأن ،1خطه
 .2إليه المنسوب التوقيع بذلك فينكر بالفعل عليه يوقع لم وأنه إتمامه، على طرافلأا عدل قد عقد
  
  الثاني المطلب
  الخطوط تحقيق دعوى
  
 توقيع، أو خط من إليه منسوب هو ما ينكر لم ما صاحبه على حجة العرفي المحرر
 منه الورقة على التوقيع حصول لواقعة ظيلف نفي دمجر فهو معينة إجراءات يتطلب لا والإنكار
 صدور عدم بإثبات مطالبا يكون أن دون سلبيا موقفا يتخذ أن يكفي ثم ومن بخطه، كتابتها أو
  . بالورقة يتمسك من قعات على الإثبات عبء يقع بينما عنه، الكتابة أو التوقيع
 من نوعان وهناك الطعن هذا في للتحقيق هاعباإت يمكن التي الإجراءات القانون نظم وقد
 صلية الأالخطوط  تحقيق عوىد الأول ينالفرع في بالتفصيل نتناولهاالدعاوى لتحقيق الخطوط 
  .والثاني دعوى تحقيق الخطوط الفرعية 
   الأصلية الخطوط تحقيق دعوى: الأول الفرع






                                                             
: والتجارية، النظرية العامة في الإثبات، الدار الجامعية، بيروت، قواعد الإثبات في المواد المدنية الصدة جفر فيقتو - 1
     .441، ص 5891
   . 131 ص ،سابق مرجعالجزء الثاني،  ،اللطيف عبد محمد - 2




  الأصلية الخطوط تحقيق دعوى
  
 بواسطتها يمكن والتي القانون وضعها التي الإجراءات مجموعة الخطوط بتحقيق يقصد
 أو الورقة هذه إليه تنسب ممن إنكارها حالة في صحتها يثبت أو عرفية بورقة يتمسك لمن
  .1خلفه
 إليها يلجأ التي التحفظية الوقائية الدعاوى من الأصلية الخطوط تحقيق دعوى وتعتبر
 صحة تحقيق إلى أو مستقبلا، به خصمه اعتراف إلى ليطمئن العرفي المحرر من المستفيد
  . عليه موضوعية دعوى يرفع أن قبل الورقة على خصمه توقيع
 فيما إليه المنسوب من إنكارها خشية المستفيد بها يلوذ وقائي طابع ذات دعوى إذا فهي
   .2 محتملة مصلحة على تقوم أساسا فهي بعد،
 بعريضة الدعوى لرفع المعتادة الإجراءات وفق الأصلية الخطوط تحقيق دعوى ترفع
 قيمة وتتحدد المحدد، والنوعي الإقليمي تصاصخالالقواعد  اوفق مؤرخة،و موقعة دعوى إفتتاح
   .التحقيق محل الورقة عليه تشهد الذي الحق بقيمة الدعوى
 بما الدعوى كانت إذا تحقيق إجراء طلب إلى الخصوم بإجابة ملزم غير القاضي أن غير
 المنكر على يرد بأن صحيح، المذكور التوقيع بأن لإقناعه كافية ومستندات أوراق من فيها
 إقتناع هو الإجراء من الغرض أن إذا الإجراء، هذا إلى لجوءدون ال بالورقة أخذي وأن إنكاره،
 حتى يشترط، و3 له لزوم فلا أصلا موجودا الإقتناع هذا كان فإذا إليه، ترتاح برأي المحكمة
                                                             
  .611 ص ،2002 ، سنةالإثبات قانون شرح في الوجيز ،الخير أبو الوهاب عبد السميع عبد - 1
 أو التوقيع أو الخط صحة بشأن عقيدته لتكوين يكفي ما ومستنداتها الدعوى ظروف من وجد إذا الموضوع لقاضي يجوز - 2
 .ءهقضا عليها ناب التي الأسانيد حكمه في يبين نأ شريطه بذلك، ييقض أن صحته  عدم
 أو إليه، المنسوب التوقيع أو الخط الخصوم أحد أنكر إذا:"  والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 561: المادة تنص - 3
 في منتجة غير  الوسيلة هذه أن  رأى إذا ذلك على النظر يصرف أن للقاضي يجوز الغير توقيع أو بخط الإعتراف بعدم صرح
 ...."  النزاع في الفصل
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من قانون الإجراءات  561:المادة لنص طبقا شرطان الأصلية الخطوط تحقيق دعوى تقبل
   .1والإدارية  المدنية
 كان فإذا صريحا، إنكاره يكون وأن عرفيا، تحقيقه المطلوب المحرر يكون أن يجب - 1
 تحقيق دعوى إليه، ينسب ممن صدوره صحة لإثبات تباشر فلا رسميا، النزاع محل المحرر
 على إلا يرد لا التوقيع أو الخط إنكاره لأن بالتزوير الإدعاء مباشرة لذلك يلزم بل الخطوط
  .2 الرسمية المحررات دون العرفية المحررات
 هذا يكون أن يمكن و سابقا، بيناه الذي النحو على صريحا الإنكار هذا يكون أن ويجب
 على فيرد جزئيا يكون أو توقيع، أو خط من للشخص منسوب هو ما كل على فيرد كليا الإنكار
  . ذلك تفصيل سبق كما فقط ذلك بعض
 كل في اعام اشرط هذا يعتبر و النزاع، في منتجا المحرر يكون أن هو الثاني الشرط أما - 2
 المحكمة قضاء فإن كلها أو الشروط هذه بعض تخلف فإذا ،3 للإثبات محلا تكون التي الوقائع
 فيها يطعن أن إلى الأصلية يتهاجح للورقة ويبقى لازما، أمرا يكون بالإنكار الطعن قبول دمعب
 . تزويرها ويثبت بالتزوير
 بنظرها، المختصة المحكمة أمام المحددة والإجراءات الشروط وفق الخصومة انعقدت وإذا
 متعددة اصور يتخذ أن يمكن الذي عليه المدعي موقف حسبب الخصومة ذهه مسار فيتحدد
  :كالتالي
 عطىيو عترافلإا هذا القاضي يثبت الورقة بصحة وأقر عليه ىالمدع حضور حالة في 
 ،4 والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 271:المادة عليه نصت ما وفق بذلك إشهادا للمدعي
                                                             
 ص ،5891 ،للطباعة الجيل دار ،الأولى طبعةال ،التجاريةو المدنية المواد في الإثبات إجراءات ،العشماوي الوهاب عبد -  1
 .05
  للسند نالمدي إنكار بمجرد الخطوط تحقيق طريقة ناأجز لو لأننا" : الصدد هذافي  هيف أبوعبد الحميد  الأستاذ ويقول - 2
 من صحته من متأكدة هي كانت أمر يتحقق حتى أمرهاضيق من  في المحكمة ظلتول السند ينكر أن مماطل مدين كل مكنلأ
  .355، ص 1291: المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، القاهرة، هيف أبوعبد الحميد  ." القضية ظروف
 . 871 ص ،سابق مرجع ،وعكاز الدناصوري - 3
 لقاضيا  أعطى المحرر كتابةب عليه ىالمدع عترافإدا ا:"  والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 271:المادة تنص - 4
 ." بذلك إشهادا لمدعيل
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 يتعلق فيما الأقل على الرسمية الورقة حجية نفس بها المعترف الورقة تصبح هذا على وبناءا
 القاضي يعد إذ بالتزوير، إلا اهفي الطعن يجوز ولا إليه، المنسوب الشخص من صدورها بصحة
 أي لديه يكون أن دون صحيحا كان طالما عليه المدعي بإقرار بالأخذ مقيدا الحالة هذه في
 المصاريف جميع وتكون بالورقة ضده المتمسك من الصادر عترافلإا هذا يردتق في سلطة
  . الدعوى خاسر قتعا على القضائية
 على يجب شخصيا بالحضور تكليفه صحة رغم عليه المدعي حضور عدم حالة في أما
 إجراءات قانون 171:المادةفي  نص قد القانون لأن العرفية، الورقة بصحة يحكم أن القاضي
 بمثابة لشخصه إعلانه رغم الحضور نع عليه المدعي تخلف راعتبعلى ا والإدارية المدنية
 على مشروع عذر له يوجد لم ما ضده بها المتمسك الورقة على هتوقيع أو بخطه ضمني إقرار
  . الغياب
 عدم نإف والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 171:للمادة المخالفة بمفهوم هأن غير
 منه اضمني اإقرار غيابه ربيعت لا هنا بالحضور شخصيا يبلغ لم ولكنه عليه المدعي حضور
 .1 الإنكار حالة في الإتباع الواجبة جراءاتالإ بشأنه فتطبق الورقة بصحة
  
  الثاني الفرع
 الفرعية الخطوط تحقيق دعوى
  
 أصلية دعوى ضمن ينشأ فرعي دفع عن عبارة هي الفرعية الخطوط تحقيق دعوى إن
 مضمون إلى وبالرجوع، بشأنها الإنكار حصل التي الورقة عليه تشهد الذي الحق بموضوع
 تعد الفرعية الخطوط تحقيق دعوى أن ةيوالإدار المدنية الإجراءات قانون من 461:المادة
 موضوع فيها الثابت العرفية بالورقة ضده المتمسك إنكار أن إذ الأصلية الدعوى عن متفرعة
 هذا وعلى ومستنداتها، الدعوى بإثبات يتصل موضوعي دفع بمثابةيعد  عليه المتنازع الحق
 قاضي"  بأن يتقض التي العامة بالقاعدة عملا الأصلية الدعوى قيمة تقدير في يدخل الأساس
 الفاصل الحكم فإن وبالتالي ،"الموضوع قاضي ذات هو الدفع قاضيو ،الفرع قاضي هو الأصل
                                                             
المتضمن قانون الإجراءات  90- 80عبد الرحمان، المستحدث من الأحكام الإجرائية لمضاهاة الخطوط في قانون  مليزي - 1
  .  015، ص 46مقال منشور، بنشرة القضاة، العدد  ،المدنية والإدارية
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 الدعوى في الحكم كان إذا ما بحسب له قابل غير أو الاستئناف قابلا يكون الفرعي الدفع في
  .1 عدمه من ذلك يقبل الأصلية
 الموضوعي الحق هفي الثابت العرفي المحرر على التوقيع أو الخط إنكار حصل إذا وعليه
 في تنظر التي المحكمة ذات يه الفرعي الدفع هذا بنظر المختصة المحكمة فإن عليه، المتنازع
  . الموضوع دعوى
 الأمور لقاضي يمكن له استعجاليه دعوى في العرفية الورقة إنكار حصل إذا أما
 يتبع الفرع أن باعتبار الخطوط تحقيق المتضمن الفرعي الدفع في الفصل يتولى أن المستعجلة
  .الأصل
 الحق، أصل في بالنظر مختص يرغ فهو المستعجل القاضي صلاحيات إلى بالرجوع
 أحد به يتمسك كدليل ستعجاللإا قاضي أمام عرفية ورقة قدمت متى القاعدة، بتلك وعملا
 ستعجاللإا لقاضي يجوز فلا المحرر على توقيعه رالأخ الخصم نكرأو دعواه، لإثبات الخصوم
 بعدم يقضي أن عليه يتعين وإنما بطلانه، أو المحرر بصحة للحكم توصلا الطعن هذا تحقيق
 لا طعون من أمامه اريث ما الأوراق ظاهر من يفحص أن يمنعه لا ذلك أن إلا ،2 اختصاصه
 رغي أو جديا الطعن كان إن المستندات ظاهر من ليتبين بل صحته عدم أو بصحة ليقضي
 فإذا نظرها من المستعجل القاضي يد وغل ،اختصاصه من المنازعة إخراج قصد وذلك جدي،
  .3 الدعوى موضوع في قضى الطعن جدية عدم استبان
 الأمور قاضي ينظر أن نم يمنع ام هناك ليس أنه إلى ،4 آخر فقهي رأي ويذهب
  : هي مبررات عدة إلى ذلك في مستندا الفرعية الخطوط تحقيق دعوى في المستعجلة
 نيعت لا فإنها وقتية طبيعية ذات أحكام هي المستعجل القضاء عن الصادرة الأحكام كانت إذا -
  . المستعجل القضاء اختصاص يمجحت وجوب
                                                             
 .463 ص ،سابق مرجعالأدلة المطلقة،  مرقس، سليمان -1
 1002المدني، رسالة دكتوراه، مقدمة لكلية الحقوق، جامعة عين الشمس، سنة  الإثباتدور القاصي في  ،يوسف إمام سحر -2
 . 051، ص 
  . 322 ص ،سابق مرجع، وعكاز الدناصوري - 3
        .346p ,3991lliuj3 ,CIV.D.T.R: éréfér ne ,erutircé’d noitacifirév,torreP.R                           - 4
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 أن من الموضوع قاضي يمنع لا المستعجلة الأمور قاضي عن الصادر الحكم أن عن فضلا -
  .المستعجلة الأمور قاضي به قضى ما بخلاف يقضي
 المتضمن الفرعي الدفع نظر عدم في المستعجلة الأمور قاض منع نأ الرأي هذا ويرى
 الأمور قاضي عن الصادرة الأحكام إزاء الثقة بعدم الشعور عن يكشف الخطوط تحقيق
  . المستعجلة
 الدعوى نظر عند يمنعه لا المستعجلة الأمور قاضي على يقع الذي رالحظ هذا لكن
 دون المستعجلة الدعوى في تأثيره ومدى الإنكار جدية مدى يقدر أن إليه المرفوعة الأصلية
 حاصلا الإنكار كان إذا ما الأمور ظاهر بحسب يتحرى أن له فيجوز الحق بأصل المساس
  . لا أم المستعجل القضاء أمام الإثبات عن الخصم وتعجيز الدعوى ليتعط بقصد نية بسوء
 الورقة عن النظر يصرف نأ له جاز الإنكار تعزز قوية ةشبه هناك أن لديه ثبت فإذا
 الدعوى في مقدمة غير الورقة كانت لو كما المستعجلة الدعوى في يحكم وأن الإنكار، محل
 .1 الأوراق هذه بصحة ولا فيها لواردا الحق بأصل المساس دون وذلك
  
  الثالث المطلب
 الخطوط تحقيق دعوى من المحكمة موقف
  
 الذي الخصم واستمر الذكر، سالفة التحقيق دعوى لقبول اللازمة الشروط توافرت متى
 فإن ه،إلي المحرر نسبة صحة خصمه إنكار من بالرغم به، التمسك في العرفي بالمحرر يحتج
 نص التي جراءاتالإ بمجموعة يتم الذي الخطوط تحقيق بإجراء طلب بمثابة يعتبر التمسك هذا
محل  بالمحرر تتعلق قانونية ثارآ عليه تترتب قضائي حكم بصدور تنتهي التي المشرع عليها
 الأول، الفرع في الخطوط تحقيق إجراءاتفي فرعين  المطلب هذا دراسةوسنتناول  ،الإنكار
  : الثاني الفرع في الخطوط تحقيق دعوى في الحكم على المترتب والأثر
    الخطوط تحقيق إجراءات: الأول الفرع
   الخطوط تحقيق دعوى في الحكم على المترتب الأثر: الثاني الفرع
                                                             
  .921  ص، سابق مرجع ،الأول الجزء ،اللطيف عبد محمد - 1
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  الأول الفرع
 الخطوط تحقيق إجراءات
  
 سككن المتمليتم المشرع عليها نص التي الإجراءات من مجموعة هو الخطوط حقيقت إن 
  .1 إنكارها إلى خصمه لجأ إذا الورقة هذه صحة إثبات من طريقها عن عرفية بورقة
 كان متى بإجرائه، حكما صدرت فإنها للتحقيق، ضرورة المحكمة وجدت متى ذلك وعلى
 وأصر ،بدونه الأصلية الدعوى في يفصل أن يستطيع ولا الدعوى في منتجا المحرر هذا
 إلزامي رضفال هذا في لتحقيقا إجراء فإن صراحة، إنكاره على بالورقة عليه المحتجالخصم 
 تكوين من تمكنه التي العناصر من بحالتها الدعوى بخلو اقتنع متى فيه للخيار مجال لا للقاضي
 ذلكعد  وإلا التحقيق في الأمر من له مناص فلا المنكورة، الورقة صحة نشأ في عقيدته
   .2 فيها القضاء على منه امتناعا
 على المحافظة منها دفهال إجراءات عدة مراعاة القانون أوجب قد الحالة هذه وفي
 قانون من 561:المادةالفقرة الثانية من  حددتها بالإنكار، فيه المطعون العرفي المحرر
  :يليفيما  وتتمثل 3 والإدارية المدنية الإجراءات
  .النزاع حلم الوثيقة على القاضي تأشير -
  .الضبط نهابأم أصلها بإيداع مرأي أن -
  .العامة النيابة إلى القضية ملف تبليغ -
   .للخصوم الشخصي بالحضور مرأي أن للقاضي يمكن -
 الخطوط مضاهاة دعوى في الفصل إرجاء يتم الجزائي، القاضي على القضية عرضت إذا -
  ." ئيةاالجز الدعوى في الفصل حين إلى
                                                             
 . 871 ص ،سابق مرجع ،وعكاز الدناصوري - 1
 . 273 صالأدلة المطلقة، مرجع سابق،  ،مرقس سليمان - 2
 محل الوثيقة على القاضي يؤشر العكسية الحالة وفي:"...  والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 561: المادة تنص - 3
 وعند الشهود شهادة على أو المستند، على عتماداإ الخطوط مضاهاة بإجراء يأمر كما الضبط، ةانبأم أصلها بإيداع ويأمر النزاع
 ....." خبير بواسطة تضاءالاق
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 ةقضا أحد ندب على بالتحقيق الصادر الحكم منطوق ملتيش أن يجب أنه جانب إلى
 فيهما يكون اللذين والساعة اليوم وتحديد خبراء عدة أو خبير وتعيين الحقيق، لمباشرة المحكمة
 على ينص لم المشرع أن ويلاحظ الضبط، بأمانه تحقيقه المقتضي المحرر بإيداع وأمر ،التحقيق
  . المحرر حالة بيان يتضمن محضر تحريرضروري يتمثل في  إجراء
 التي الطريقة المحكمة فتختار معا، بكليهما أو الشهود، بشهادة أو بالمضاهاة التحقيق ويتم
  .1 تلك أو الطريقة هذه بإتباع عليها إلزام دون الحقيقة، لإظهار مناسبة تراها
   المضاهاة طريق عن الخطوط تحقيق -أولا 
 الموجودة ختمه بصمة أو إصبعه بصمة أو هءإمضا شخص خط مقارنة بالمضاهاة ويقصد
 أو أصبع بصمة أو إمضاء أو خط من له ثابت هو مما يماثلها بما إليه المنسوب المحرر على
  . 3 - 2 عدمه من بينهما التطابق لإثبات ختم بصمة
 يقومأن  الضبط كاتب على فإنه ،المضاهاة طريق عن الخطوط بتحقيق المحكمة أمرت إذاف
 لمباشرة المعينين والساعة اليوم في القاضي أمام بالحضور المحكمة عينته الذي الخبير بتكليف
لأن  يربخ لندب حاجة دون المضاهاة عملية بإجراء بنفسه يقوم أن للقاضي ويمكن التحقيق
  .عليه المطروحة الدعوى بوقائع يتعلق فيما الأعلى الخبير هو لقاضي
 على العامة الخبرة قواعد تطبيق مدى حول هو الصدد هذا في يشار الذي التساؤل إن
من قانون الاجراءات المدنية يليها  وما 521:المواد في عليها المنصوص الخطية الخبرة
                                                             
من المقرر قانونا أن للقاصي السلطة التقديرية المطلقة في إختيار أحد إجراءات :" قضت المحكمة العليا في هذا الصدد أنه  - 1
نشرة  1791/21/50: قرار صادر بتاريخ". من قانون الإجراءات المدنية  67:المنصوص عليها في بالمادة التحقيق الخطوط 
 .   97ص  20عدد  1791القضاة 
  . 211 ص ،سابق مرجع ،الشرقاوي جميل - 2
 ،الناحية هذه من الجهالة أو بالإنكار  الطعن عن يختلف بالتزوير الطعن إثبات أن الصدد هذا في إليه الإشارة تجدر مما - 3
 الإثبات قطر بكافة إثباته فيجوز غش بجريمة متعلقا ويكون التزوير أدلة قبول عدي فيه الأمر فإن بالتزوير الإدعاء حالة ففي
 التي والظروف حريرهت كيفية ويبحث بالتزوير فيه المطعون العقد موضوع يتناول أن للقاضي فيصح الأحوال قرائن منها
 إلى المنسوب التوقيع أو الكتابة صحة من التحقيق تتعدى لا القاضي مهمة فإن بالإنكار الطعن بخلاف وذلك ذلك، لابست
 فلا بالشهود بالإثبات أمر فإذا انقضائه، أو بالمحرر المدون املتزلإا صحة من يتحقق أن القاضي يستطيع فلا المنكر، الخصم
 .    التوقيع أو الكتابة واقعة بإثبات يتعلق فيما إلا الشهود سماع يجوز
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 من أنه غير العامة، والخبرة الخطية الخبرة بين التماثل عدم أو مدنية، إجراءاتوالإدارية 
 هذه في ريالخب أن أساس على العامة الخبرة في عليها المنصوص الإجراءات إتباع الضروري
 وكأنه التحقيق من اجانب ويمارس يباشر الأخرى الحالة في بينما اتبح فنيا عملا يباشر الحالة
   .المحكمة من مفوض
 لديهم ما لتقديم المحدد الموعد في القاضي أمام أيضا يحضروا أن الخصوم على ويجب
   .1 المضاهاة أوراق من
 أن ذلك في دارأو 2 الحضور عن الخصوم أحد تخلف على جزاء المشرع فرض ولقد
 من طائل لا فيما المحكمة جهد ةعوإضا النزاع أمد إطالة بقصد والمماطلة فالتسوي على يقضي
 أن للقاضي يجوز فإنه عذر، بدون تخلفه وكان بالإثبات، المكلف الخصم تخلف فإذا ورائه،
 أما مؤقتا، كان أن بعد نهائيا الإثبات في تهحجي العرفي المحرر فيفقد الإثبات في حقه سقطي
  . لها صالحة للمضاهاة المقدمة الأوراق يعتبر أن للقاضي يمكن فإنه خصمه تخلف
 ،3الأصل هو وهذا هاةاللمض أساسا تتخذ التي المحررات واديحد أن الخصوم على ويتعين
  .4 يلي ما إلا للمضاهاة يقبل لا فإنه ذلك على يتفقوا لم إذ أما
، بإحضارها يأمر أن للقاضي ويمكن الرسمية، المحررات على الموضوع التوقيع أو الخط -1
  .لإجراء المضاهاة عليها
 هذا لأن بصحته، الخصم يعترفمن المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكاره و الجزء -2
  .  بصحته يعترف الذي الجزء هذا على المضاهاة بإجراء نهم قبولا يعتبر عترافلإا
  .أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه  لخصميكتبه ا الذي مضاءالإ أو خطال -3
  
                                                             
  .والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 661: المادة أنظر - 1
  .والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 371. 171: المادة أنظر - 2
  .933 ص ،سابق مرجع ،الأول الجزء، اللطيف عبد محمد - 3
  .والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 761: المادة أنظر - 4
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 أن عليه يجب فإنه المحرر، صحة في ينازع الذي الخصم باكتبإست المحكمة أمرت وإذا 
 لإستكتابا عملية كانت لما و ،1 لذلك القاضي يعنيه الذي الموعد في باكتستلإل بنفسه يحضر
 من الفنية بخبرته يتمكن حتى الخبير، إشراف تحت عادة تتم إجرائها عملية فإن فنية مسألة
  .2 ستكتابلإا وقت الخصم به يقوم أن يمكن تلاعب أي كشف
  الشهود شهادة طريق عن الخطوط تحقيق - ثانيا
 أن للقاضي يمكنعلى أنه  ،والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 661:المادة أجازت
 القانوني التصرف قيمة كانت لو حتى هذا الشهود، شهادة طريق عن الخطوط بتحقيق يأمر
 وهذا ،دينار ألف مائة وهو الشهود بشهادة الإثبات نصاب على تزيد العرفي المحرر في الوارد
 ينسب الذي الشخص من العرفي المحرر صدور وهي مادية، واقعة على يرد هنا الإثبات لأن
  .3إليه
 وهو المنكر للخصم رؤية وهي المادية الواقعة تلك على الشهود شهادة تنصب أن فيجب
 خطه يعرفون أنهم أو والكتابة، القراءة عرفي أنه مثلا يشهدوا أن يكفي فلا يوقع أو يكتب
  .4 عليه يتعرفوا أن ويمكنهم
   الشهود شهادة و بالمضاهاة الخطوط تحقيق - اثالث
 إلى يلجأ أن للقاضي والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 561:المادة أجازت لما 
 لجمعل لجأي أنعليه  تمنع لم فإنها الشهود، شهادة سماع طريق عن أو الخبرة طريق عن التحقيق
  .الطريقين كلا بين
 إليها توصل التي النتيجة مع متفقة الشهود أقوال وكانت الطريقتين بهاتين التحقيق تم فإذا 
   .5 عليها نأاطم متى النتيجة هذه تبني يمكنه الذي القاضي ارتياح إلى أدعى ذلك كان الخبير،
                                                             
  .والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 761: المادة من الثانية الفقرة أنظر - 1
 . 243 ص ،سابق مرجع ،الأول زءجال ،اللطيف عبد محمد -2
 . 55 ص ،سابق مرجع ،لعشماويا الوهاب عبد -3
 . 293 ص ،لسابق مرجع، المطلقة الأدلة ،مرقس سليمان - 4
 . 643 ص ،سابق مرجع ،الأول الجزء ،اللطيف عبد محمد - 5
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 القيام القاضي على يجب فإنه متعارضة الطريقتين بهاتين التحقيق نتيجة كانت إذا أما
 ويطرح والحقيقة الواقع إلىأقرب  يراها التي النتيجة ليعتمد إحداهما، وترجيح بينهما بالموازنة
 للأخذ مضطرا نفسه القاضي يرى فقط واحدة نتيجة وجود من أفضل بالطبع وهذا الأخرى،
  .1بها
 القاضي فإن بكليهما، أو الشهود بشهادة أو بالخبرة الخطوط تحقيق تممتى  ذلك وعلى
 أن المحكمة على ويتعين صحته بعدم أو إليه ينسب ممن العرفي المحرربصحة  حكمه يصدر
 يكون نأ يجب لأنه باطلا، حكمها كان وإلا المحرر هذا على إطلاعها يفيد ما حكمها في تبين
 لها، وفحصه معاينته بعد المذكورة الورقة صحة بمدى هو اقتناعه على مبنيا القاضي حكم
 يخضع ولا ،هسوا ما ويطرح إليه يرتاح بما ليأخذ ،2 غيره تقدير دون هو بتقديره والعبرة
 كافية عقيدته تكوين في عليها اعتمد التي الأسباب مادامت النقض محكمة لرقابة ذلك في قضاؤه
 .3 إليه انتهى فيما قضائه لحمل
  
   الثاني الفرع
 ترتب على الحكم في دعوى تحقيق الخطوط مالأثر ال
  
 للخصوم الفرصة يتيح أنعليه  الخطوط تحقيق دعوى في حكمه القاضي يصدر أن قبل
   .عليها اعتراضاتهم كافة وسماع الخبراء وتقارير التحقيق وراقأ على للإطلاع
 إجراء من المترتبة النتائج ضوء في التوقيع أو الخط صحة بشأن حكمه القاضي ويصدر
 القاضي أن غير الدعوى، في الواردة والوقائع القرائن كل لظ وفي به أمر الذي التحقيق عملية
 التحقيق نتائج بخلاف يقضي أن يمكن بل إليه، يطمئن لم إذ التحقيق بنتيجة بالأخذ ملزم غير
 تكوين في عليها اعتمد التي الأسباب كانت متى للقاضي يرجع النهائي التقدير أن أساس على
   .4 إليه انتهى فيما قضائه لملح تكفي المحرر بطلان أو بصحة عقيدته
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 .743 ص ،سابق مرجع ،الأول الجزء، اللطيف عبد محمد - 4
  في الطعن بصحة السند الكتابي سلطة القاضي                                                               :الأول  الفصل
  
17 
 الخصم من عليه موقع أو مكتوب الإنكار محل المحرر أن الخطوط مضاهاة من ثبت إذا
 إلى دينار آلاف خمسة من مدنية بغرامة أنكره من على الحكم القاضي على بوج أنكره، الذي
  . 1 دينار ألف خمسين
 كله، المحرر صحة حالة في إلا المدنية بالغرامة تقضي لا أن المحكمة على يجب لكن  
  . 2 بالغرامة للحكم سبيل هناك فليس فقط، منه جزء صحة ثبت إذا أما
 بغير العرفي المحرر منكر على بالغرامة الحكم ضرورة على النص من المشرع قصديو
 ويلتخ العرفي المحرر بصحة الحكم على يترتب أنه كما الكيد، طلاب أمام بابال صد إلى حق،
 لهذا خصمه إنكار عن الناجمة الأضرار بتعويض حكم على الحصول في الحق به المتمسك
  . الحالة هذه في كيديا يعتبر الإنكار هذا لأن المحرر
 نسب من على بصدوره الكافة على حجة يصبح أن المحرر بصحة الحكم على ويترتب
 بعد يجوز فلا ، إليه المنسوب من صدوره وصحة المادية، بالسلامة يتعلق فيما الأقل على إليه
 صلب في بالتزوير ءاالإداع له يصح أنه غير إليه، المنسوب التوقيع في بالتزوير يطعن أن ذلك
 هذه لأن الكشط أو افةضالإ أو بالتحشير الكتابة في مادي تغيير بوجود إدعىالمحرر كما لو 
 المحرر لبصب المدونة الكتابة صحة إلى أثرها يتعدى ولا التوقيع صحة على قاصرة الحجية
  . والتوقيع الخط بصحة قضى الحكم كان إذا إلا
 يكون إليه ينسب ممن العرفي المحرر صدور بصحة الحكمأن  لىإ هنا الإشارة ويتعين
 المحرر، هذا في الوارد التصرف صحة عليه يترتب ولا التوقيع أو الخط صحة على قاصرا
 الحق من للتخلصدفوعه  جميع يبدي أن به عليه يحتج الذي الآخر الخصم حق من فيبقى
 لموضوعه، يتعرض ولم المادية المحرر سلامة يتناول لا الحكم هذا لأن به، عليه المدعى
 في الفصل التوقيع أو الخط بصحة الصادر حكمه في يتناول أن القاضي على يمتنع ولذلك
  .3 دفوع من لديه ما إبداء من الخصم هذا يمكن أن عليه يتعين بل به المدعى الحق موضوع
                                                             
  .داريةالإو المدنية الإجراءات قانون من 471: المادة أنظر - 1
 .204 ص ،سابق مرجع، المطلقة الأدلة، مرقس سليمان - 2
 .041 ص ،سابق مرجع، الأول الجزء ،اللطيف عبد محمد - 3
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 برد المحكمة حكمت التوقيع أو الكتابة صحة إثبات في بالمحرر المتمسك أخفق إذا أما      
 الإثبات، في نهائيا تهحجي المحرر يفقد أن بذلك الحكم على يترتب فإنه المحرر، وبطلان
 التي الفضائية بالمصاريف ويلزم به لإستدلالا صلاحية عدمل الأصلية الدعوى من واستبعاده
 ضده العمومية الدعوى تحريك العامة للنيابة يجوز كما المحرر، تحقيق عن نشأت قد تكون
  .التزوير جريمةل مرتكبا باعتباره
 اللجوء يمكن بل فيها المدون التصرف بطلان الورقة صحة بعدم الحكم صدور يعني ولا
  . بها إثباته القانون يجيز أخرى لأدلة
 أو برده أو المحرر، بصحة الفرعية الخطوط تحقيق دعوى في المحكمة قضت وسواء
 الدعوىفيها مع  تفصللا  نأ عليها يجب فإنه التوقيع، أو الخط صحة إثبات في الحق بسقوط
 تظم أن لها فليس المحرر، صحة فيت الب على مقصورا حكمها تجعل أن يجببل  الأصلية،
 يحرم لا وحتى واحدا، حكما فيها وتصدر الدعوى إلى المحرر بصحة المتعلقة الفرعية المسألة
 قانونية أدلة من لديه يكون أن عسى ما يقدم أن من ردها، طلب أو بالورقة، تمسك الذي الخصم
 سلوك الخصوم من المصلحة صاحب على تفوت لا حتى وكذلك إثباته، أراد ما لإثبات أخرى
 المحرر بنسبة الشخص اعتراف أن إلى ننتهي وبذلك ،1 أراد إذا بالتزوير الإدعاء طريق
 في العموم على العرفي المحرر جعلب إنكاره بعد ذلك ثبوت أو ضمنا، أو صراحة إليه العرفي
 ذلك بعد فيه الطعن يجوز فلا المادية، ةتوبسلام إليه ينسب ممن بصدوره الرسمي المحرر قوة
  .    بالتزوير إلا
                                                             
 . 471 ص ،سابق مرجع، يوسف مامإ سحر - 1
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  الثاني المبحث
 القاضي في دعوى التزوير  ةسلط
  
 الأوراق تزوير لإثبات تباعهاا يتعين التي الإجراءات من مجموعة هو بالتزوير دعاءلإا
  .الثبوتية قوتها هدم بقصد والعرفية الرسمية
 أنواعهو التزوير مفهوم تحديدب اولهانت أن بالتزوير دعاءلإا راءاتجإ دراسة وتقضي
 تحديد ثم الثاني المطلب في التزوير دعوى أنواع تحديد ثم ،الأول المطلب في القانونية وطبيعته
  .الثالث المطلب في التحقيق نتيجة من القاضي سلطة
  القانونية وطبيعته التزوير مفهوم :الأول المطلب
  التزوير دعوى أنواع :الثاني المطلب
  التحقيق نتيجة من القاضي سلطة :الثالث المطلب
  
  الأول المطلب
 القانونية وطبيعته التزوير مفهوم
  
 بوسيلة تمارس التي عوىالد في الدفاعية وسائلال إحدى عدي بالتزوير الدفع أن باعتبار
ذاته  التزوير معنىالوقوف على  الدراسة هذه في الضروري من نهإف والدفوع الطلبات
 المشرع سلكه الذي تجاهلإا لتحديدلآراء المختلفة حول تحديد طبيعة دعوى التزوير لوالتعرض 
  .المسألة هذه بخصوص
    ،الأول الفرع في وأنواعه التزوير معنى إلى المطلب هذا دراسة قسمنا بقس ما خلال ومن
  .الثاني الفرع فييالتزوير  دعاءلإا محلو
  وأنواعه التزوير معنى :الأول الفرع
  بالتزوير دعاءلإا حلم :الثاني الفرع
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  الأول الفرع
 هوأنواع التزوير معنى
  
 على ،1 العقوبات قانون على اقتصر بل المحررات، في للتزوير تعريفا المشرع يضع لم
 على اصطلح قد الفقه كنول له، قررت التي والجزاءات التزوير بها يرتكب التي قالطر بيان
 شأنه من اتغيير القانون، يبينها التي الطرق بإحدى محرر في الحقيقة ييرغت بأنه التزوير تعريف
  .2 رراض يسبب أن
 مجموع بهما يقصد مترادفتان عبارتان وهما بالتزوير دعاءلإا أو بالتزوير الطعن أما
   .الثبوتية قوته لهدم المحررصحة  عدم إثبات إلى تهدف التي القانونية الإجراءات
  .3 نوعين على هو الإثبات في حجتها من وينال المحررات يمس قد الذي والتزوير
 على المزور بإحداثها يقوم التي الحقيقية غير المادية التغييرات تلك هو :المادي التزوير - 1
 ،4 خرآ محرر بإنشاء أو ذاته المحرر في تمت سواء بالعين إدراكها يمكن بحيث المحررات،
  : التالية الصور شكل في الغالب في ويكون
 النقود على يرد أن ذلك في الشائع كان نإو للأصل مماثل شيء اصطناع معناهو :التقليد -
  .الرسمية والمحررات والأختام المالية والأوراق
 بالتحشير إما تزويره، رادالم المحرر ذات على تتم التي الحقيقية التغييرات تلك هو :التزييف -
  .الإضافة أو الكشط أو
                                                             
 . العقوبات قانون من 132-502: المواد راجع - 1
 .105 ص ،سابق مرجع، صاوي السيدأحمد  :ذلك في أنظر -2
أن وصل الإيجار الذي تمسك به الطاعن لم يطعن فيه بالتزوير، وهو الإجراء :" وقضت المحكمة العليا في هذا الشأن  -  3
:  قرار مؤرخ في". المخول قانونا والذي يسمح باستبعاد وثائق مزورة أو مشكوك في صحتها، وعليه فإنه يبقى صحيحا 
  .    552. 452ص  94عدد  6991،  نشرة القضاة 301.031: رقم ملف 4991/30/22
 . 42، ص0002 الجزائر ،الكاهنة مطبعة ،الخاص العقوبات قانون ،زعلاني المجيد عبد - 4
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 المحرر ذات على يرد الأخير هذا نإف والتزييف، التقليد بين أساسا الفرق نلمس منهاو
خر آتقليد فهو لا يرد على ذات المحرر فإنما يتم بإصطناع محرر ال بخلاف هذا تزويره، المراد
  . مشابه
ث في شكل المحرر بل يرد على معناه درات التي لا تحيتلك التغي ووه: التزوير المعنوي – 2
، الكاتب أو الموظف طرف من المحرر تحرر وقت التزوير من النوعويتم هذا ، أو مضمونه
  .كاذبة أنها العلم مع ،طرافلأا عليه اأملاه التي الوقائع بخلاف أخرى وقائع كتابةب ذلكو
 ما العمومي، كالموظف فقط صفة ذي من يقع نهأ التزوير من النوع هذافي  ويلاحظ
 .العرفية المحررات دون فقط الرسمية المحررات في محصورا المعنوي التزوير يجعل
  
  الثاني الفرع
 بالتزوير الادعاء محل
  
 وسنوضح والعرفية الرسمية المحررات على يرد المدني القضاء مامأ بالتزوير الادعاء إن
  .التفصيلبشكل من  ذلك
 فيها الطعن يصح فلا التزوير إلا فيها الطعن يجوز لا وهذه :الرسمية المحررات :أولا - 
 في المختصالموظف  يدونها التي ناتياالب على يقتصر فيما بالتزوير الطعن ولكن ،بالإنكار
 البيانات من ذلك غيرو ،أمامه والشهود الشأن ذوي وحضور المحرر، كتاريخ مهمته، حدود
 بالتزوير الطعن يتضمن قد نهأ جانب إلى، القانون يتطلبها التي الإجراءات بإتمام المتعلقة
 كالإقرار وبصره سمعه تحت وتقع الموثق حضور في الشأن ذوي من تصدر قد التي الوقائع
 حاجة يرغب ينافيها ما إثبات فيمكن البيانات من ذلك اعد ما أما ،التسليم عملية إتمام أو بالحق
 دخل لا مسألة لأنها ،للإثبات العامة للقواعد طبقا عكسها إثبات فيجوز ،1 بالتزوير لطعنا إلى
  .للحقيقية مطابقة غير أو مطابقة الشأن ذوي من صدرت التي الإقرارات كمسألة فيها للموثق
 الموظف اممأ الشأن ذوي من تصدر التي والوقائع البيانات كافة تلحق الرسمية صفة نإف
 عدم يدعي لمن يصح فلا بالتزوير، الطعن طريق عن إلا تهايحجدحض  يجوز فلا العمومي،
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 ينكر أو المحرر، على توقيعه ينكر من أو الرسمي، المحرر في المدون التاريخ صحة
 طريق عن وأ ،إليه الحاسمة اليمين توجيه طريق عن ذلك ثبتي أن، إليه المنسوبة الإقرارات
  في الموثق أثبتها التي البيانات هذه حجية لإهدار دليل أي يقبل لا إذ الشهود شهادةب الإثبات
  .بالتزوير دعاءلإا طريق عن إلا مهمته حدود
 عليه يحتج فمن التزوير، أو بالإنكار فيها الطعن يجوز وهي :العرفية المحررات :ثانيا - 
 ففي بالتزوير، فيه يطعن أن أو منه، المحرر صدور ينكر أن بين يراخم يكون عرفي رربمح
 في أما المنكر، الخصم من صدوره صحة إثبات عبء بالمحرر المتمسك يتحمل الإنكار حالة
 على إليه المنسوب التوقيع صحة عدم إثبات عبء الطاعن فيتحمل بالتزوير الطعن سلوك حالة
 .1 العرفي المحرر
 طريق إلى الالتجاء ويتعين جائز غير العرفي المحرر إنكار فيها يكون حالات هناك لكن
  :التالية الحالات في العرفي المحرر صحة عدم لإثبات بالتزوير الطعن
 في نازع ولكنه المحرر، على إليه المنسوب التوقيع بصحة اعترف قد الخصم كان ذاإ -
 ففي، عليه تفاقلإا حصل لما امخالف ذلك باعتبار المحرر عليه اشتمل ما مضمون صحة
 على ويتعين مجدية، غير لأنها الخطوط تحقيق إجراءات في لسيرا يقبل لا الحالة هذه
 ما غير هو المحرر لبص في المكتوب أن يثبت أن عليه فيكون بالتزوير يطعن أن الخصم
 .2 عليه الاتفاق حصل
 ذوى توقيعات على التصديق نلأ عام، موظف من عليه مصدقا الختم أو الإمضاء كان إذا -
 الشأن، ذوى بتوقيع ذلك بعد امحضر ويحرر الموثق به يقوم العرفية المحررات في الشأن
 لا مما الرسمية، المحررات على التوقيع دلاتع حجة الشأن ذوي لتوقيعات يجعل ما وهذا
  . 3 بالتزوير إلا فيها الطعن يجوز
 على يوقع لم ولكنه صحيح، المحرر على إليه المنسوب الختم بان اعترف الخصم كان إذا -
 عترافلإكا بالختم عترافلإا نلأ منه، التوقيع إنكار يقبل لا الحالة هذه ففي المحرر،
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 هذه ضلدح سبيل ولا الختم، إليه المنسوب الشخص على حجة المحرر يجعل بالإمضاء
 .بالتزوير الطعن طريق عن إلا الحجية
إذا كان الخصم الذي إحتج عليه بالمحرر العرفي قد ناقش موضوعه فلا يقبل منه بعد ذلك  -
الحالة لا يقبل منه دحض حجية المحرر المنسوب إليه إلا عن  هذه الطعن بالإنكار، ففي
 به، والتسليم عترافلإا يفيد المحرر لموضوع الخصم مناقشة نلأ ،طريق الطعن بالتزوير
 .1 الدعوى في القانوني مركزه بضعف منه شعوراذلك  اعتبر ذلك بعد وأنكره عاد إنف
 فلا الخطوط، تحقيق دعوى في بصحته وحكم إمضائه إنكاره له سبق قد الخصم كان إذا -
 الكتابة ا، أمفيه المقضي الشيء لقوة حتراماإ بالتزوير الإمضاء في الطعن ذلك بعد له يجوز
 في الفاصل الحكم كان تىم بالتزوير، فيها الطعن يجوز هذفه المحرر، لبص في المدونة
  .هقضائ في لها يعرض لم الخطوط تحقيق دعوى
 ما حالة في يقبل لا المدني القضاء أمام بالتزوير دعاءلإا أن الشأن هذا في الإشارة وتجدر
 يمنع الحالة هذه ففي، التزوير جريمة لانتفاء المتهم ببراءة الجنائية المحكمة حكمت قد كانت إذا
 يوقف يالجزائ القاضي قاعدة يعارض  ذلك نلأ بالتزوير دعاءلإا تقبل نأ المدينة المحكمة على
  .المدني القاضي
 الحكم نإف الجنائي القصد انتفاء بسبب بالبراءة الجنائي الحكم كان إذا ما حالة في أما
 بالطعن المدنية المحكمة أمام بالتزوير دعاءلإا من الخصم يمنع لا بالبراءة القاضي الجنائي
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  الثاني المطلب
 التزوير دعوى أنواع
  
 الخصومة، سير أثناء معلن أو مودع أو مقدم محرر كل بصدد بالتزوير دعاءلإا يجوز 
 حجيته دحض بهدف قائمة بخصومة امتعلق يكن لم ولو بتزويره مدعى محرر كل بصدد وكذلك
  . الإثبات في
 بشرف هلمساس وكذلك، 1 له الجنائي الجانب في المتمثلة بالتزوير الادعاء لخطورة ارظن
 الإجراءات قانون في بالتزوير، للادعاء خاصة إجراءات المشرع، نظم قد إليه، يوجه من
 المسائل  هذه سنتناول دعاءلإا هذا في تالب سلطات ذلك في المدني للقاضي خول أين المدنية،
  .الثاني الفرع في الأصلية التزوير دعوى، الأول الفرع في الفرعية التزوير دعوى فرعين في
  .الفرعية التزوير دعوى :الأول الفرع
 .الأصلية التزوير دعوى :الثاني الفرع
  
  الأول الفرع
 الفرعية التزوير دعوى
  
 أن بينهما قائمة دعوى في عرفي أو رسمي ررحبم خصمه عليه يحتج الذي للخصم يجوز
 في مستندا الخصوم حدأ قدم متى لأنه هو، منه امقدم المحرر كان لو حتى بالتزوير، فيه يطعن
 يطعن أن المستند قدم الذي مصلحة من يكون ذلك وعلى منه، ستفادةلإا لخصمه جاز الدعوى
  .2 ضده لصالحه دليلا خصمه يتخذه لا حتى صحته عدم ذلكبعد  له تبين إذا بالتزوير فيه
 مرحلة أي في إبداؤه يجوز نهإف عارض طلب حقيقته في بالتزوير دعاءلإا نلأ ونظرا
 ضده يطعن الذي الخصم في يشترط ولا ة،عالمراف باب قفل غاية إلى الدعوى عليها كانت
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 يعلم كان إذا عما أيضا النظر وبصرف فيها، المطعون الورقة محرر هو يكون أن بالتزوير
  .1 يعلم لا أو بالتزوير
 الدعوى في الممثلين الخصومة طرفي غير فرعية بطريقة بالتزوير الطعن يملك ولا
 ورقة في بالتزوير الطعن في للتدخل الخصومة عن خارج الغير من يقبل فلا خلفهم، أو الأصلية
 ،الأصلية الدعوى في به المطالب الحق بموضوع متعلقة مصلحة له ليست دامت ما فيها مقدمة
 طريق عن الدعوى في الصادر الحكم في الطعن أو ،أصلية تزوير دعوى فعر هو له ما وكل
  .شروطه توافرت متى الخصومة عن خارج الغير عتراضإ
 الأصلية الدعوى في موضوعيا دفعا فرعية بطريقة قدم إذا بالتزوير دعاءلإا ويعتبر
 ما الدفع يبقى لقاعدة تطبيقا ،بالتقادم تسقط لا الفرعية التزوير دعوى أن ذلك، على ويترتب
   .2 الدعوى بقيت
 الدعوى عليها كانت حالة أي في الفرعية بالطريقة بالتزوير الإدعاء يجوز أنه كما
 سيل بالتزوير الطعن لأن ،ستئنافلإا درجة أمام مرة لأول ولو ،الموضوع محكمة أمام الأصلية
 طلبا وليس خرالآ ضد الخصوم أحد ابه يحتج التي المستنداتعلى  ينصب موضوعيا دفعا إلا
  .3 المجلس أمام مرة أول تقديمه  يمنع  الذي جديدا
 تنظر التي المحكمة ذات الفرعية التزوير دعوى بنظر القضائي ختصاصلإا وينعقد 
 ووسيلة قائمة خصومة في عارض طلب أنها القول سبق كما لأنها ةالأصلي الموضوع دعوى
 مرحلة في حتى والمحلي، يالنوع الاختصاص في الأصلية الدعوى تتبع يجعلها ما فيها، دفاع
 تدخل التزوير دعوى قيمة كانت ولو الأصلية، الدعوى في الصادر الحكم استؤنف إذا ستئنافلإا
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 إلى ينقل الإستئناف أن اعتبار على وذلك الأولى الدرجة للمحكمة النهائي النصاب حدود
 الناقل للأثر عمالاإ وذلك دفاع، وأوجه دفوع من ؤهاإبد سبق كما الثانية الدرجة المحكمة
  . 1 ستئنافلإل
 التزوير دعوى نظر يختص فلا الإستعجالي القاضي أمام بالتزوير الطعن حصل وإذا 
 لا ذلك فإن ولكن الإستعجالي، القاضي ولاية من يخرج الذي الحق بأصل ذلك لتعلق الفرعية
 يستبعد أن فله ووقائعها الدعوى أوراق من بالتزوير الطعن في الجدية مسألة تقدير أمر يمنعه
 مما بالتزوير الطعن ةجدي له تبين إذا أما المستعجلة، المسألة في ويفصل بالتزوير الطعن
 أن الحالة هذه في عليه فيتعين ،هفي للفصل المختصة المحكمة أمامه طرحه ضرورة يستدعي
  .2 ختصاصلإا بعدم ويحكم المستعجل الطلب عن يتخلى
 تقديمها سبق محررات في النقض، محكمة أمام بالتزوير الطعن الأصل في يجوز لا كما
 جديدا طلبا يعتبر الطعن هذا لأن أمامها، بالتزوير فيها طعن قد يكن ولم الموضوع محكمة في
 محكمة أمام مقبولا بالتزوير الإدعاء يكون قد لكن أمامها، إثارته يجوز لا النقض محكمة أمام
 الطعن تبليغ محضر في بالتزوير كالطعن الطعن، بإجراءات المتعلقة المستندات في النقض
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  الثاني الفرع
 الأصلية التزوير دعوى
  
 الإجراءات قانون في الوارد العام النص تطبيقات أهم من الأصلية التزوير دعوى تعد
 بحيث محدق ضرر لدرء الإحتياط بها يقصد التي المحتملة المصلحة بشأن ،1 والإدارية المدنية
  .2 الدعوى لرفع العامة القواعد وفق أصلية بدعوى بالتزوير الإدعاء بإمكانية النص يسمح
 المحرر، ذلك بيده من يختصم أن مزور، بمحرر عليه الإحتجاج يخشى شخص لكل فإنه
 في يحصل قد محدق لضرر منعا بالتزوير بالإدعاء للمبادرة الشخص يتخذها مكنه فهي
 عليه يصعب وقت في المحرر ابهذ عليه محتجا موضوعية دعوى بشأنه رفعت ما إذا المستقبل
  .3 التزوير كذل إثبات
 العامة القواعد وفق الأصلية التزوير دعوى بنظر القضائي الإختصاص وينعقد
 النوعي الإختصاصتحدد يأين  والإدارية، المدنية الإجراءات قانون في الواردة للإختصاص
 للإختصاص بالنسبة ماأ ،والإدارية مدنية إجراءات 23: للمادة طبقا الأولى الدرجة للمحكمة
 دعوى بإعتبارها والإدارية، مدنية إجراءات 73: المادة أحكام الدعوى هذه علىتسري ف المحلي
 موطن إختصاصها دائرة نطاق في يقع التي للمحكمة الإختصاص ينعقد ثم ومن شخصية،
   .4 عليه المدعى
 العامة الشروط توافر يكفي إذ الدعوى هذه لرفع معينة بإجراءاتالقيام  القانون يشترط لم
  . والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 71 إلى 41: المواد في عليها المنصوص
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 ضد أيضا بل به، تمسك من دض أو المحرر بيده من فقط سيل ضد الدعوى هذه وترفع
 كل ضد حجة له كانت المحرر، ربتزوي حكم صدر إذا حتى منه المستفيدين الأشخاص جميع
  . الدعوى في طرفا يكن لم لو حتى مستفيد شخص
 وفقا فإنه الأصلية التزوير دعوى محلهو  العرفي المحرر كان إذا ما حالة في أما
 التزوير أوجه العريضة في يبين أن يجب والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 671:للمادة
 التي الثبوت وأوجه والقرائن والظروف الوقائع يأ التزوير إثبات في المدعى إليها يركنالتي 
 أو الكتابة أو الإدعاء صحة بعدم الإدعاء مجرد يكفي ولا إدعائه، التزوير يمدع بها يؤيد
   .1 الورقة في دونت التي الوقائع
 أم تزوير المدعي بالمحرر سيتمسك كان إذا ما موقفه، يبين أن عليه المدعي من ويطلب
  :  التاليةالقانونية  النتائج الموقف هذا عن ويترتب ،لا
 يقوم لةهذه الحا وفي بالتزوير، فيه المطعون المحرر استعمال بعدم عليه المدعى صرحإذا  -
 قانون من 771:المادة عليه نصت ما وفق المدعي، إلى التنازل بذلك دإشها بإعطاء القاضي
 المستند بهذا عليه المدعي تمسك جواز عدم ذلك عن ويترتب والإدارية، المدنية الإجراءات
  . خرآ نزاع يأ في المدعي ضد
 قيام الحالة هذه عن ويترتب بتزويره المدعى بالمحرر بتمسكه عليه المدعى يصرح أن -
 قانون من 561: المادة في عليها المنصوص الإجراءات نفس وفق المحرر بتحقيق القاضي
  .2 بقاالس الفرع في لهايتفص سبق التي الخطوط مضاهاة في والإدارية، المدنية الإجراءات
 علىلم ينص  المشرعفإن  بالحضور، تكليفه صحة بعد المدعي حضور عدم حالة في أما -
 قانون من 371:المادة في الخطوط تحقيق في فعل امثلم ذلك على المترتبة النتيجة
المترتبة  النتائج بنفس الأخذ هو ذلك في الأمور منطق فإن والإدارية، المدنية لإجراءاتا
  .بالتزوير فيه المطعون بالمحرر بتمسكه عليه المدعى تصريح على
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 طبقا فإنه الأصلية، التزوير دعوى محل هو الرسمي المحرر كان ما إذا الثانية الحالة وفي
 إلى تهدف دعوى يعتبر بالتزوير الإدعاء فإن والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 971:للمادة
 إلى أيضا تهدف قدو. إليه مزورة معلومات إضافة أو تحريره سبق عقد تغيير أو تزييف إثبات
  . العقد لهذا المصطنع الطابع إثبات
 المستند بإيداع القاضي يأمر والإدارية، المدنية الإجراءات قانون من 781:المادة اووفق
 القاضي يقوم أين أيام، (80) يتعدى لا أجل خلال الضبط أمانة لدى بالتزوير فيه المطعون
  .القانون نفس من 471و 071إلى 761–561: المواد في عليها المنصوص الإجراءات كافة تباعاب
 يكون قد محرر في الأصلية تزويرال دعوى رفع جواز مدى مسألة تبقى الصدد هذا وفي
 أحكامبصدور  النزاع وانقضى موضوعية دعوى في كدليل قدم وأن سبق عرفي أو رسمي
  . ؟ نهائية موضوعية
 المدعى الورقة تكون لا أن الأصلية التزوير دعوى شروط من فإنه العامة للقواعد طبقا
 دليلا بها لمتمسكا الخصم قدمها أو القضاء، أمام موضوعية دعوى بها رفعت قد بتزويرها
 ضده مقدمة ورقة في بالتزوير الطعن أراد لمن يتعين إذ بينهما، نزاع في خصمه ضد لصالحه
 الموضوعية، الدعوى في دفاع كوسيلة الفرعية التزوير دعوى طريق يسلك أن القضاء أمام
 بها يتمسك لم ولو حتى نفسها تلقاء من بها تقضيأن  للمحكمة العام بالنظام متعلقة قاعدة وهذه
 الفرع قاضي هو الأصل قاضي لأن نفسها تلقاء من تثيرها أن النقض محكمةل أن كما الخصم،
 أن يصح ولا أمامه، قائم نزاع بصدد فرعية بصفة بالتزوير الإدعاء رينظ وحده هو فيكون
   .1 أصلية تزوير دعوى إلى لتجاءلإا طريق عن ختصاصلإا هذا منه سلبي
 الإحتجاج سبق متى الأصلية التزوير دعوى تقبل أن الموضوع لمحكمة يمكن لا وعليه
 تكون أن بد لا امؤسس الرفض يكون حتى أنه غير سابقة، دعوى في فيه المطعون بالمحرر
 تزويرال دعوى بنظر بدورها هي مختصة كانت أمامها بالمحرر الإحتجاج سبق التي المحكمة
 الحالة هذه ففي الإستعجال، لمحكمة بالنسبة الحال هو كما مختصة، غير كانت إذا أما الفرعية
  . الأصلية التزوير دعوى قبول من يمنع ولا الإحتجاج، بهذا يعتد لا
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 ستندتا قد المحرر أمامها قدمو سبق التي المحكمة تكون أن بد لا أنه جانب إلى
 هذا على بناءا هاءقضا المحكمة أقامت متى لأنه وهذا المحرر، لهذا حكمها في وتعرضت
 دون لتحو حجية كسبهي ما المحرر، بصحة اضمني قضاء ينطوي الحكم هذا فإن المحرر،
  .1 جديد من المحرر هذا صحة في النظر إعادة إمكانية
 دون سابقة دعوى في بالمحرر الإحتجاج سبق بعد الأصلية التزوير دعوى إقامة وبالتالي
 مخالفة عن فضلا الكيدية، فيه وتفترض القانونية، صلحةالم فيه تنتفي الفرعي بالتزوير الإدعاء





















      
    
                                                             
 في تبين ولم عليه تعول لم والمحكمة سابقة، دعوى في قدم المحرر كان إذا أصلية تزوير دعوى رفع يجوز أنه غير - 1
 .الدعوى في منتج غير لأنه بالتزوير الإدعاء قبول بعدم قضت قد كانت أو قضائها، في إليه تشر ولم عليه، ستنادلإا حكمها
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  الثالث المطلب
 سلطة القاضي من نتيجة التحقيق 
  
 بالتزوير، الإدعاء عند إتباعها يتعين معينة إجراءات على الجزائري المشرع نص لقد
 له، الجنائي الجانب في المتمثلة الإدعاء، هذا خطورة إلى الدعوى هيتنب إلى أساسا تهدف وهي
 حيث من المحررات صحة على الرقابة بسط في للقاضي سلطات منح قد القانون أن كما
 ظروف من أو حالتها من بجلاء له ظهر متى ورقة أي برد يحكم أن له يكون أين مظهرها،
  .  مزورة أنها الدعوى
 الأول الفرع في بالتزوير الإدعاء إجراءات دراسة المطلب هذا دراسة في وسنتناول
  . الثاني الفرع في التزوير دعوى في لحكماو
  .بالتزوير الإدعاء إجراءات: الأول الفرع
  .رالتزوي دعوى في الحكم: الثاني الفرع
  
  الأول الفرع
 بالتزوير الإدعاء إجراءات
  
 مرحلتين فرعية أو أصلية دعوىسواء كانت  عامة بصفة التزوير دعوى إجراءات تشمل
 على وسنتناول التحقيق مرحلة الثانية والمرحلة الإدعاء مرحلة الأولى المرحلة الإجراءات، من
  : التالي النحو
 ،1الفرعي بالتزوير الإدعاء في مذكرة بموجب بالتزوير الإدعاء يبدأ: الأولى لمرحلةا - 
 ترخيص بدون ولو حتى ،2 الأصلي بالتزوير الإدعاء في العامة القواعد وفق ضةيعر وبموجب
 كل التزوير يمدع فيها نييب الدعوى، عليها كانت مرحلة أي وفي بمباشرتها، المحكمة من
 يضيف أن للمدعي يجوز فلا ،3 البطلان طائلةتحت  إليها يستند التي والأدلة التزوير مواضع
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 والظروف الوقائع هي التزوير وشواهد الطعن في حددها يالت غير للتزوير أخرى مواضع
 ميلتقد بموجبها مستعدا يكون والتي إدعاءه، التزوير يمدع بها يؤيد التي الثبوت وأوجه والقرائن
  .1 دعواه صحة على الدليل
 صورته أو هتزوير المدعي المحرر أصل إيداع بالتزوير الطعن بمذكرة ترفق أن ويجب
 دعاه باستعماله الخصم تمسك قد وكان التزوير، مدعي ةبحوز الورقة كانت وإذا المعلنة،
 لا أجل خلال القضائية الجهة ضبط نةابأم عنه مطابقة نسخة أو العقدأصل  إيداع إلى القاضي
 في وتحكم ،2 استبعاده يتم المحدد الأجل في المستند إيداع عدم حالة وفي أيام،( 8) عن يزيد
 يأمر عمومية محفوظاتضمن  مودعا المستند هذا كان إذا أما ،الدعوى بإنتهاء التزوير دعوى
   .القضائية الجهة ضبط أمانة إلى بتسليمه المحرر هذا لديها المودع الجهة القاضي
 الإشارة حتى أو المحرر بتزوير الشفوي الدفع بمجرد قانونا بالتزوير الإدعاء يقوم فلا
 تأجيل هو ذلك على يترتب ما كل بل الموضوع وىـدع في المقدمة راتـالمذك في بالكتابة
 راءاتـالإج قـوف مباشرته من التزوير يمدع يتمكن حتى الدعوى في الفصل المحكمة
   . 4 -3 القانونية
 جراءاتالإ طريق عن خصمه إلى الطعن مذكرة تبليغ التزوير يمدع على ويشترط
 هذا على للرد مصللخ نحهمي الذي الأجل القاضي ويحدد القضائية، الأوراق تبليغ في المتبعة
   .المدنية الإجراءات قانون من 081: المادة من الأخيرة الفقرة هعلي نصت لما طبقا الإدعاء
 للمحكمة يجوز فلا تلفال أو كالضياع فيه دخل لا بسبب موجود غير المحرر كان إذا أما
 يجب إذ فيه، المطعون للمحرر اعتبار يأ نود الأصلية الدعوى في تفصل أن الحالة هذه في
 صحة من تللتثب الشهود بشهادة تحقيق بإجراء مثلا فيأمر التزوير، دعوى في السير للقاضي
                                                             
 . 711 ص ،سابق مرجع ،الشرقاوي جميل - 1
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 وجود عدم أن ذلك الموضوع في هاءقضا ذلك على المحكمة ترتب ثم ،هتزوير أو المحرر
   .1 به المدعي التزوير تحقيق باستحالة القول ذاته حد في يبرر لا ضياعه أو تلفه بسبب المحرر
 يتمثل الأصلية الدعوى سير على أثرا الفرعي بالتزوير الإدعاء مذكرة إيداع على ويترتب
 ما وفق 2 بالتزوير الإدعاء في الحكم صدور غاية إلى الموضوع دعوى في الفصل وقت في
  .  والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 281: المادة عليه نصت
 شواهد إعلان صحة من المحكمة وتحققت الوجه، هذا على بالتزوير الإدعاء تم فإذا
  .التالي النحو على التزوير دعوى تحقيق مرحلة إلى قلتتن فإنها التزوير
 إذا ما تبحث أن التزوير شواهد في تبحث أن قبل المحكمة على يجب: الثانية المرحلة 
 التزوير دعوى تقبل لا أن عليها بمعنى لا، أم الأصلية الدعوى في منتجا بالتزوير الإدعاء ناك
 التزوير يلمدعأقر  قد ليهع المدعي أن لو كما النزاع، أصل في تأثير لها يكن لم اإذ الفرعية
  . إثباتها المطلوب الواقعة على
 ذلك بعد ملزمة فليست النزاع موضوع في منتج بالتزوير الإدعاء أن للمحكمة تبين إذا
 وقائع كانت متى ،3 تزويره أو المحرر بصحة تحكمفلها أن  وتحقيقها التزوير شواهد بفحص
 رأي إلى الإلتجاء أو التحقيق إلى الدعوى إحالة إلى حاجة دون عقيدتها، لتكوين تكفي الدعوى
 هاءقضا عليها أقامت التي الأسباب كانت متى ذلك في عليها النقض لمحكمة رقابة ولا خبير،
   . 4 لحملة تكفي
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  يكون أن يعدو لا الإدعاء هذا لأن بالتزوير الإدعاء بسبب الدعوى قفو على ينص لا أن المشرع على كان أنه غير - 2
 اتحقيق إثباتها يحتاج الدعوى وقائع من واقعة في منازعة أي شأن ذلك في شأنه الدعوى موضوع في الدفاع وسائل من وسيلة
  .الحكم عليها ويتوقف
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 صحة شأن في عقيدتها لتكوين تكفي لا ومستنداتها الدعوى قائعن وأ المحكمة رأت إذا أما
 بالنظر القبول جائزة كانت إذا ما التزوير، شواهد بفحص تبدأ أن عليها كان تزويره أو المحرر
 غير أو بالدعوى متعلقة غير أو التصديق، بعيدة وأدلته التزوير شواهد أن رأى فإذا إثباتها، إلى
 الوقائع يمنع رقيب بمثابة التزوير لشواهد فحصه في فهو يستبعدها، أن عليه كان فيها، منتجة
 على التوقيع في التحقيق يقبل أن مثلا له يجوز فلا ،1 بالدعوى المتعلقة غير أو التصديق بعيدة
  . المقضي يءالش قوة مع يتعارض الحالة هذه في التحقيق لأن بصحتها، الحكم سبق ورقة
 في يالمدع دعاها ما على التزوير لشواهد فحصها في المحكمة فيتتك لا أن والأصل
 التي التزوير شواهد غير لىع المحرر بتزوير تقضي أن فلها التزوير أوجه من الطعن مذكرة
 إذا له تقدم ورقة أي بطلان أو بردللقاضي  مطلقة سلطة أعطى إذا القانون لأن بتحقيقها، أمرت
 حصل التي الورقة بتزوير حكمه في يداقم يكون لا أولى باب من فإنه تزويرها بجلاء له ظهر
 قضائها في تستند أن للمحكمة فيجوز قبلتها، التي التزوير شواهد تحقيق على بتزويرها الإدعاء
 شواهد في وارد رغي كان ولو الدعوى ظروف من تستنتجه دليل أي إلى المحرر بتزوير
   .2 التزوير
 الأصلي الإدعاء في والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 781: المادة أحالت وقد
 التي تحقيقال وسائل تحديد على القانون نفس من 761-561: المادة أحكام تطبيق على بالتزوير
 بالتزوير، فيها المطعون الورقة صحة من والتحقق التزوير واقعة في تلب القاضي بها يأمر
 في بالتفصيل تناولها لنا سبق قد والتي ،3 الخطوط مضاهاة في المطبقة الإجراءات نفس وهي
  . السابق المبحث
 طرقتينالب أو الخبراء بمعرفة المضاهاة أو الشهود بشهادة التحقيق يحصل الغالب وفي
 مؤدية يراها التي الطريقة يختار أن فله القاضي تقدير لسلطة متروك ذلك في والأمر معا،
  . الحقيقة لإظهار
                                                             
 خمسين إلى دينار، آلاف خمسة من مدنية بغرامة الطاعن على تحكم أن عليها يكون الطعن، برفض المحكمة قضت متى -1
 المدنية الإجراءات قانون من 781 المادة نص وفق والمصاريف، المدنية بالتعويضات المطالبة بحق المساس دون دينار، ألف
  .القانون نفس من 471 المادة على أحالت والتيوالإدارية 
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 يحكم لم هأن طالما المحرر بحجية المساس التزوير شواهد بتحقيق الحكم على يترتب ولا
 لاتخاذ تهبصلاحي ذلكخل ي أن دون لتنفيذل المذكور المحرر صلاحية يوقف ولكنه ،هبتزوير
  . 1 بصحته يحكم أن لاحتمال بمقتضاه التحفظية الإجراءات
 ما ثم فليس التجزئة، تقبل الدعوى هذه فإن الفرعية، التزوير دعوى في الخصوم تعدد وإذا
 دون معه ويتصالح الخصوم لأحد بالنسبة طعنه عن التزوير يمدع يتنازل أن القانون في يمنع
 الحقوق في التجزئة لأن له بالنسبة صحيح الصلح فهذا التزوير، دعوى في عليهم المدعى باقي
 .2 جائزة المالية
  
  الثاني الفرع
 بالتزوير الإدعاء في الحكم
  
 بإجرائها، أمر التي التحقيق نتائج ضوءبالتزوير في  الإدعاءفي  هحكم القاضي يصدر
 في مطلقة سلطةب القاضي ويحضى ،الثابتة والقرائن الدعوى في الواردة المستندات من ذلككو
 حكمت ومتى ، 3 سائغة أسباب علىه قضاء يؤسس أن شريطة حكمه لإصداره النتائج هذه تقدير
 ذاته، المحرر موضوع التحقيق يتناول أن فيصح الشهود بشهادة التحقيق يكون أن على المحكمة
 بما الإثبات طرق بكافة بالمحرر المدون الإلتزام صحة عدم يثبت أن التزوير يلمدع فيجوز
 الإمضاء، أو الكتابة بحصول يتعلق الذي الخطوط تحقيق خلاف على وذلك والقرائن البينة فيها
 أن فيصح التزوير شواهد في أما الخطوط، تحقيق في القاضي قيد القانون أن ذلك من ويتبن
 قد خصمه أن يدعي إنما محرر بتزوير يدعي من لأن ،هنفس المحرر موضوع التحقيق يتناول
 عنه حررت الذي الدين ماقي كعدم القرائن من الطرق بجميع إثباته قانونا يجوز مما غشا ارتكب
  . الورقة
                                                             
 .683 ص سابق، مرجعالأول،  ، الجزءاللطيف عبد محمد - 1
 في قبولهما يجوز لا أنه البعض يرى التزوير، إثبات في والإقرار الحاسمة اليمين قبول إمكانية مدى عن التساؤل يثور - 2
 اليمين عن النكول يكون أن يصح فلا العام، للنظام مخالفة واقعة إثبات الأصل في نيقبلا لا أنهما أساس على التزوير إثبات
 .  جنائيا عليه فالتحلي يجوز مالا على مدنيا تحليفال يجوز ولا التزوير، وقوع على دليلا
   622 ص ،سابق مرجع، يوسف إمام سحر - 3
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 التزوير في عليه ىللمدع والإدارية المدنية لإجراءاتا قانون من 181:المادة أجازت لقد
 دون ،1 بالتزوير فيها المطعون بالورقة التمسك بعدم بتصريحه بالتزوير الإدعاء إجراءات إنهاء
 أمام سواء الدعوى عليها كانت حالةأي  في وذلك بالتزوير يالمدع وموقف لرضى اعتبار
 التمسك عن النزول أن النص هذا من والحكمة ، 2ستئنافلإا درجة أو الأولى الدرجة محكمة
 التزويردعوى  من المشرع قصدها التي الغاية نفس تحقق بالتزوير فيها المطعون بالورقة
 فلا قانوني، أثر لأي منتجة وغير موجودة، غير الورقة إعتبار التنازل على فيترتب الفرعية،
   .إليه المتنازل قبل بها التمسك ذلك بعد المتنازل يستطيع
 في تحقيقها وبعد الطرفين دفاع سماع بعد التزوير دعوى في حكمها المحكمة وتصدر
 الدعوى وقائع من هخلصتست ما أساس على بتزويره أو بصحته إما فيه المطعون المحرر
 الشهود بأقوال ذلك في تقيدت أن غير من بإجرائها أمرت التي تحقيقاتال خلال ومن ومستنداتها
 كما بنفسها، المضاهاة تجري أن لها فيجوز ، المضاهاة لإجراء ندبتهم الذين الخبراء برأي أو
 عن المدعى عجز عند حتى أو التزوير، شواهد غير على الورقة بتزوير تقضي أن لها يجوز
   .3 عليه النقض لمحكمة رقابه ولا التزوير، إثبات
 الفاصل الحكم نفس في بتزويره أو المحرر بصحة حكمها تصدر أن للمحكمة يجوز ولا
 دعوى في الحكم على سابقا التزوير دعوى في القضاء يكون أن يجب بل الموضوع، دعوى في
 يكون أن عسى ما يقدم أن المحرر بصحة ضده قضى الذي مصالخ يحرم لا حتى ،4 الموضوع
 أن بالتزوير الإدعاء في أخفق أن بعد له فيجوز النزاع، بموضوع المتعلقة الدفاع أوجه من لديه
 من ذلك غير أو السبب أو الرضا لانعدام إستنادا المحرر في المدون التصرف بطلان يطلب
   .5 الفسخ أو البطلان أسباب
                                                             
 .والإدارية  مدنية إجراءات 181: المادة راجع - 1
 بأهلية متمتعا المتنازل يكون أن شترطي ولكن الدعوى، ظروف من يستنتج ضمنيا أو صريحا التنازل هذا يكون أن ويصح  - 2
 . لها المبطلة العيوب نم عيب أي يشوبها ولا ،ةحر إدارة عن منه صادرا التنازل يكون وأن التقاضي
 . 883 ص ،سابق مرجع ،الأول الجزء، اللطيف عبد محمد - 3
 مكنت متى الدعوى موضوع مع بالتزوير اءعالإد في الفصل من المحكمة يمنع ما ثم ليس أنه" : يقول الأستاذ أحمد مسلم -  4
 هافي فصللل الدعوى موضوع مع بالتزوير الإدعاء تناول لها جاز الموضوعي دفاعهم بكل بالإدلاء الخصوم الموضوع محكمة
 .515، ص 9691افعات، دار الفكر العربي، المر أصول مسلم، أحمد ". واحد بحكم
 .491 ص ،سابق مرجع ،لإثباتا قانون نصوص على التعليق، الوفاءأبو  أحمد - 5
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 ثبوتالحكم ب حالة في أنه على والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 381: المادة توجبأ
 كما بتعديله ماوإ جزئيا، أو كليا شطبه أو المحرر إتلاف أو بإزالة إما حكمةمال تأمر التزوير
 إما القاضي، يقرر أن جانب إلى ،ارسمي كان إذا المزور العقدهامش  على المنطوق يسجل
 نهابأم حفظه أو منها، استخرج التي المحفوظات ضمن الرسمي العقد أصل إدراج بإعادة
 جميع إلى خاضعا فرعية أو كانت أصلية التزوير دعوى في الصادر الحكم ويكون الضبط،
  . العادية وغير العادية الطعن طرق
 المدنية الإجراءات قانون من 781: المادة في أجاز المشرع أن إلى أخيرا نشير أن ويتعين
 على دينار ألف خمسين إلى دينار آلاف خمسة عن تقل لا بغرامة المحكمة تحكم أن والإدارية،
 يءبش تحكم لا ولكنها الإدعاء، هذا في حقه بسقوط إدعائه، برفض يحكم الذي التزوير يعمد
  .ادعاه ما بعض ثبت إذا
 لأن ذلك، بدون أو بتحقيقها، الأمرو التزوير شواهد فحص بعد سواء للمحكمة ثبت فإذا 
 في محقا يكن لم التزوير مدعي بأن قناعتها لتكوين كافية كانت ومستنداتها الدعوى وقائع
        .1 فيه المطعون المحرر وبصحة بالتزوير الإدعاء برفض حكما تصدر فإنها إدعائه،
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 ستجوابلإقرار واالإسلطة القاضي من مدى 
  
  تمهيد وتقسيم
في التشريع المقارن كما أنـه اما تحتل دراسة الإقرار في المسائل المدنية مكانا ه
من خصـم ضـد  الإقرار، ذلك أن صدور يزال متمتعا بحجيته الكبيرة في الإثبات لا
ون إقراره حجـة ككذبة وعندئذ ي لاحتماصدقة على  احتمالفإن العقل يرجح مصلحته 
 القضـاة يعات الوضعية توليه أهمية خاصة، كما أن الخصوم ورجعل التش عليه، هو ما
  .دليلا حاسما في الدعوى باعتبارهوالمحامين يتطلعون إليه 
لى أن الإقرار سيد الأدلة ع 1 الفقهو القضاء لدىوبالنظر لما تقدم فقد جرى القول 
في فرنسا بالدليل  ىأقواها دلالة على الحقيقة، لذلك كان يسم أي أنهسائل المدنية، مفي ال
  2.الفائق
ات تصرفجميع اللأنه يجوز الإثبات به كقاعدة عامة بالنسبة  الإقراروتظهر أهمية 
نصاب الشـهادة  على، ومهما كانت قيمتها حتى لو كانت تزيد القانونية والوقائع المادية
شتمل اكذلك فيما يخالف أو يجاوز ما و ،القيمةر محددة والقرائن القضائية أو كانت غي
حاسـمة اليمـين ال الدليل الكتابي ونه يتساوى في هذه الناحية مع أذ إعليه دليل كتابي، 
خلافا للشهادة والقرائن القضائية التي تعتبران  والقرائن القانونية التي تعتبر أدلة مطلقة
  .يدة قأدلة م
الشخص لخصمه بما يدعيـه  رتلقائيا أي أن يق قرارهذا ومن النادر أن يصدر الإ
فكثيـر مـن  ،ستجوابلإامن تلقاء نفسه، ولكن في الغالب يصدر الإقرار عن طريق 
لتي يـدعيها الخصـم عنـد الناس يكون من السهولة الوصول إلى إقرارهم بالوقائع ا
ن تسـتجوب خول القانون المحكمة أمجابهتهم بالحقائق أمام المحكمة، لذلك مناقشتهم و
                                                
  . 30ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثاني أحمد نشأت، :في ذلكراجع  - 1
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 لاسـتجوابهم رهم أمامهـا ومن يكون حاضرا من الخصوم، كما خولها أن تأمر بحض
 ستجوابلإالذلك يعتبر  سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم الآخر
 إقـرار سيلة فعالة من وسائل تحقيق الدعوى، فهو يستهدف أساسـا الوصـول إلـى و
الإيجابي في  ا مما له أبلغ أثر في تدعيم دور المحكمةإثباته دالخصوم بالوقائع التي يرا
وعلى ضوء مـا تقـدم سـنتناول  .السائد في العصر الحديث تجاهلإاالإثبات الذي هو 
  .يندراسة هذا الفصل في مبحث
 سلطة القاضي من الإقرار القضائيحدود : بحث الأولمال


















 حدود سلطة القاضي من الإقرار القضائي
 
خصمه أمـلا  ينكرهوالبراهين التي تؤيد إدعاءه الذي وم الخصم بتقديم الأسانيد يق
ما يدعيه ليحصل على حكـم لصـالحه،  يةقحي هذه الأدلة إلى إقناع القاضي بأأن تؤد
هذا الحق وثبوته في ولكن قد يحدث أن يدعي خصم حقا له أمام القضاء ويقر خصمه ب
مكن يوالذي المقر للمقر له،  باعترافالمنازعة  إنهاءإلى  عترافلإاذمته، ويؤدي هذا 
الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بهـا  عترافابأنه صياغته في عبارة موجزة 
   . 1 عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة
و يبـدو  ،3بتعريفات مختلفة  ،2 ن قبل فقهاء القانونتعريف الإقرار موقد جرى 
ن يكون المقر قد قصد أيكون الإقرار إراديا بل وبأن في تلا تك عموماات أن هذه التعريف
س رقلهذا نجد الأستاذ سـليمان م  ـ ،ذمته كما يشترط البعضفي ثابتا به اعتبار المقر 
قصد اعتبار هذا الأمـر  عليه لآخر ىشخص بأمر مدع عترافا:" يعرف الإقرار بأنه
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ر لغة بأنه وضع الشيء في مكانه أو ثبات ما كان متزلزلا أو مترددا بين الثبوت والجحود، يعرف الإقرا -  2
بن مكرم بن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد ، منظور نبإ :نظرابه،  واعترفتبالحق أي أذعنت  وأقررت
      .58ص  ،6591 :بيروت ،الجزء الخامس ،لسان العرب، قي المصرييالإفر
يعد إعفاء من عبء من يرى الإقرار ليس من أدلة الإثبات  الفقه في تأصيل حجية الإقرار وهناك فوقد اختل - 3
إن هذا التأصيل هو الذي وقفنا عنده عندما قررنا أن :"ويقول الأستاذ السنهوري، .جانب المقر لخصمه الإثبات من
مطالبة خصمه بالإثبات، غير أنه في حقيقة هو نزول المقر من حقه في  اقانوني االإقرار واقعة قانونية تتضمن تصرف
سم نزاعا قائما أو عليه، الذي يح ىمقدم من قبل المدعالأمر يعد خلاف ذلك فالإقرار يعد من أدلة الإثبات، غير أنه 
الذي اعتمده المشرع صراحة في القوانين العربية والقانون  يءشعلى الأقل كان قائما وقت رفع الدعوى وهو ال
فتحي  :كذلك  راجع 005ص  رجع سابق،م ،الجزء الثاني ،الوسيطعبد الرزاق السنهوري،  ." ذلكالفرنسي عن 
  . 187، ص، مرجع سابقوالي




شخص  اعتراف هبأن :"ينهوركما عرفه الس ،1 " ثابتا في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته
  . 2" ذمته أو لم يقصدسواء قصد ترتيب هذا الحق في  خرلآليه بحق ع
غيـر  الإقـرار  أماائي ضالق للإقراروالتعريف السابق الذي أوردناه هو تعريف 
لكن في دعوى تتعلق  القضاء أمام، أو القضاءرج مجلس فهو الذي يصدر خا القضائي
   .3 الإقرار بموضوع
وإذا كان الإقرار القضائي هو الذي يصدر من الخصم بناء على إرادته أثناء نظر 
، فهو ملزم للقاضي والخصوم ويستوي في ذلك أن يكـون هالدعوى المتعلقة بموضوع
ومشيئتهم إنما له ضـوابط ومعـايير  فرادهوى الإغير أنه لا يترك لشفويا أو مكتوبا 
عليه والتي تتم تحت إشـراف ترتبة المسواء ما تعلق في صدوره أو في النتائج تحكمه 
    :المبحث على النحو التاليهذا سنتناوله في ما القاضي ورقابته وهذا 
  مراقبة صحة صدور الإقرار القضائيسلطة القاضي في : المطلب الأول
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م ينص على هذا النوع من الإقرار نهائيا، وهذا المسلك هو لترك أمره للقواعد نجد أن المشرع الجزائري ل - 3
لتزامات والعقود، والمغربي لإمن مجلة ا 734في المادة  يجتهاد، وهذا بخلاف القانون الفرنسي والتونسلإالعامة وا
 .لتزامات لإمن قانون ا 314 :الفصل في




  المطلب الأول
  سلطة القاضي في مراقبة صحة صدور الإقرار القضائي
 
يتضـمن  وإنما اجديد االإقرار بوجه عام عبارة عن تصرف قانوني لا ينشئ حق
بهذه المتابعة فإنه هذا الحق في ذمة المقر له، إعفاء المقر له من عبء الإثبات، وثبوت 
تصرف قانوني من جانب واحد يشترط لصحته ما يشترط لصحة سـائر  ينطوي على
  .ا أقر بهملأهلية للمقر للتصرف فياوتوافر  التصرفات القانونية من سلامة الرضا
ول القـانون ترتب عليه من نتائج فقد خ  ـيئي وما ونظرا لخطورة الإقرار القضا
 اعتبارهو عترافلإابهذا  دعتدالإل المطلوبةالمحكمة سلطة مراقبه مدى توافر الشروط 
في الفـرع سة شروط الإقرار اردقضائيا طبقا لما ينص عليه القانون وسنتناول  اإقرار
  .انيالث القضائي في الفرعمحكمة النقض فيما يتعلق بالإقرار  ةرقابوالأول، 
  القضائيالشروط الخاصة بالإقرار  :الأولالفرع 
  الإقرار القضائي ق بالنقض فيما يتعلرقابة محكمة  :الفرع الثاني
  
  الفرع الأول
  شروط الخاصة بالإقرار القضائيال
  
فيه شـروط خاصـة وهـذه  الأمر أن تتوفريكون الإقرار قضائيا يقتضي  يلك
التـي  ةاستخلاصها من خلال دراستنا لواقع النصـوص القانوني  ـ الممكن الشروط من
  .الإقرارلنوع من اتناولت موضوع هذا 
الإقرار هو اعتـراف " :انون المدني الجزائري على أن من الق 143:نصت المادة
ى ذلك أثناء السـير فـي الـدعو وبواقعة قانونية مدعي بها عليه الخصم أمام القضاء 
   ."واقعة المتعلقة بها ال




يستخلص من هذا النص أنه لا بد من توافر شروط خاصة محددة لكـي يعتبـر 
لعامة على اعتبار أنه تصرف قـانوني قضائيا بالإضافة إلى الشروط اإقرارا قرار ما إ
وسلامة الرضا أما الشروط الخاصـة بـالإقرار القضـائي فـيمكن من توافر الأهلية 
   :حصرها في الشرطين التاليين
  ضاءقمن الخصم أمام ال اأن يكون الإقرار صادر :الأولالشرط 
يشترط في الإقرار القضائي أن يصدر من الخصم، فلا يتصور صدور إقرار من 
عتراف بالواقعة المتنازع لإالخصم وحده صاحب الحق في افمن يمثله، أوير الخصم غ
عن وكيل الخصم بشرط أن يكـون  على أن ذلك لا يمنع من أن يصدر إقرارعليها، و
  . 1 نصت بعض التشريعاتكما ، فوضا بذلك تفويضا خاصام
يقصد بذلك  ، ولااقضائي اويجب أن يصدر الإقرار أمام القضاء، لكي يعتبر إقرار
أن القاضي ينبغي أن يسمع الإقرار بنفسه مباشرة، وإنما من الجائز أن يرد في ورقـة 
ات المتعلقة بالدعوى، ويحصل ذلك عادة إما شفهيا فـي الجلسـة أو عمن أوراق المراف
أثناء تحقيق أو استجواب، أو يحصل كتابة في مذكرة موقعة من الخصم وموجهة إلـى 
  . 2 الخصوم للآخر ومتعلقة بالدعوى نة من أحدلت معاالمحكمة أو طلب
ي يصدر من الخصم خارج الـدعوى، ذ، الإقرار القضائياا وعليه لا يعتبر إقرار
ولو كان قد صدر من المدين في الوقت الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمـة، لـذلك 
مقـرا عوى نظر الد أثناءن الرسالة التي يرسلها أحد الطرفين إلى الآخر أيذهب الفقه 
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لم تبلغ إلى الخصم  ، ما1 اقضائي افيها بواقعة معينة متصلة بهذه الدعوى لا يعتبر إقرار
   .2 بالطرق المقررة قانونا لكي يكون داخلا في إجراءات الدعوى
إدارية بصدد  ةالإقرار الوارد في طلب قدم لسلط قضائيا، اوكذلك لا يعتبر إقرار
ذلك أنه لا يكفي أن يكون الإقرار قد صدر أثناء سير  ي،المدنالنزاع القائم أمام القضاء 
   .3 قضائية ةبل يجب أن يكون أمام جه الدعوى المتعلقة بالمقر به
الإقرار الصادر أمام محكمة غير مختصة فـي  اعتبارحول مدى  التساؤلويثور 
   .قين يفي هذا الصدد إلى فر الرأي  نقسما؟  قضائيا انظر النزاع إقرار
ير المتعلق بالنظام صاص المتعلق بالنظام العام وغختلإق بين اروهو يف :الأولالرأي  -
    . 4 العام
إذا كانت المحكمة غير مختصة من ناحية الاختصاص النوعي لا يعد في هـذه  -أ     
   .تتعلق بالنظام العام صاصتخلإاالحالة الإقرار قضائيا، لأن أحكام هذا 
( المحلـي )ختصاص الإقليمـي لإبعدم ا اتعلقاص مأما إذا كان عدم الاختص -ب     
  .الإقليمي غير متعلق بالنظام العام صاصتالاخيحتفظ الإقرار بصفته القضائية لأن عدم 
لا يشترط لاعتبار الإقرار قضائيا أن تكون المحكمة التي صدر أمامها : الرأي الثاني - 
 ىعتـراض عل  ـلإاالإقرار مختصة بنظر الدعوى أو أصبحت مختصة بنظرها لعـدم 
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، رار صحيحا في ذاته أمام محكمة ما، فمتى صدر الإق1 اختصاصها في الوقت المناسب
فيما بعد بعدم اختصاصها بنظـر  هذه المحكمة الصفة القضائية ولو قضتالتصقت به 
وألغي حكمها الصادر فيما  أو محلياا يختصاص نوعيا أو قيملإاء كان عدم االدعوى سو
  . 2بعد
رار واقعا أمام جهة قضائية إذا وقع أمام المحاكم المدنية والتجارية أو ويعتبر الإق
أمام المحكم، لأن المحكـم والجزائية عندما يتعلق النزاع بالمسؤولية المدنية أو  الإدارية
   .3 ميتفاق على التحكلإيحل محل القاضي في نظر القضية في حدود ا
عليه في دعوى  ىالصادر من المدعلإقرار اقضائيا ذلك  اقرارإعليه لا يعتبر و  
الفاصلة في دعـوى محكمة ال، لأن للعقار موضوع تلك الدعوى يبملكية المدع الحيازة
ل في أساس الملكية، وكذلك الإقرار الصادر أمام القضـاء صالحيازة غير مختصة بالف
  .صل النزاعأالمستعجل فيما يخص موضوع الحق، لأنه لا يملك الفصل في 
من  الخبير المنتدب محول الإقرار الصادر أما ىجهة أخر ور التساؤل منكما قد يث   
  قضاء ؟الهل يعتبر كما لو تم أمام مجلس  ،قبل المحكمة
حيث يذهب البعض إلى أن الإقرار الصادر أمام  ،الرأي حول هذه المسألة اختلف
خر بعض الآفي حين يذهب ال. 4 اقضائي االخبراء الذين ينتدبون في الدعوى يعتبر إقرار
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ن الخبير يقوم بعمل فني لمساعدة القاضي وتنويره لأغير قضائي،  اإلى أنه يعتبر إقرار
   . 1 جلسه ليس قضائيامي أن ألا بجزء من ولايته، 
لمغربـي لقـانون ا العربية كاتشريعات ال ضعروري الإشارة إلى أن بضومن ال
مختصة له قوة الإقـرار  ن الإقرار الذي يصدر أمام محكمة غيرعتبر أاوالتونسي قد 
المحاكم، وبعض  حكامأى بعض التشريعات وتجاه السائد لدلإوهذا بخلاف ا ،2 القضائي
  .محكمة الموضوعلالتقديرية لسلطة لغير قضائي خاضع  الفقهاء من اعتبار إقرار
لم تستقر غلى المحكمة العليا  أنقضاء الجزائري من هذه المسألة، هو قف الموو
إلى اعتبار أن الإقرار الصادر أمام قاضي التحقيـق يعـد ا قد ذهبت حكم واحد، كونه
، ومن جهـة  3 قضاء واحد القانون  احجة على المقر والقضاء بخلاف ذلك يعد خرق
عتراف بواقعة أثناء السير في دعوى سابقة لا يعـد لإت المحكمة العليا أن اضخرى قأ
 . 4 اإقرارا قضائي
    .ع الإقرارومتعلقة بالحق موضفي الدعوى أثناء السير الإقرار أن يقع  :ط الثانيرالش
لا يكفي لاعتبار الإقرار قضائيا أن يصدر أمام القضاء بل يجب أيضا أن يكـون 
هذا مـا أكـده المشـرع ، 5 صدوره أثناء السير في نظر الدعوى المتعلقة بموضوعه
التي صدر  الإقرار القضائي تقتصر على الدعوى ذلك أن حجية ،6 الجزائري صراحة
قضائيا فـي الـدعوى  اوعليه إذا صدر في دعوى سابقة فلا يمكن اعتباره إقرار ،فيها
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المنظورة المتمسك فيها بهذا الإقرار ولو كان بين نفس الخصمين وفي الواقعة ذاتهـا، 
  .1 غير قضائي اوإنما يعتبر إقرار
و يجـوز  وكما يجوز أن يصدر الإقرار القضائي أمام المحكمة الدرجة الأولـى، 
غير أنه لا يقبـل مـن  م المجلس القضائي كدرجة ثانية للتقاضي،أما صدرأيضا أن ي
به لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن محكمة النقض  ىالخصم الاعتراف بالحق المدع
التقاضي، فليس لها أن تقبل أدلة جديدة، حيث أنها لا تعيـد لا تعتبر درجة من درجات 
في مراقبـة مـدى تطبيـق محكمـة إنما تنحصر مهمتها ع النزاع ووالنظر في موض
صحيح  التزمالموضوع للقانون على وقائع الدعوى وما إذا كان الحكم المطعون فيه قد 
   .قهيحكم القانون أم أخطأ في تطب
أن تفصـل فـي  لهـا  اءوترقض الحكم المطعون فيه، أما إذا نقضت محكمة الن
، فلها 2ى ل في الدعووع من سلطة الفصما يكون لمحكمة الموضموضوع النزاع، لها 
 أمامها بالحق المدعى به، فيعتبـر فإذا أقر الخصم ، انيدهماأن تسمع أدلة الطرفين وأس
أن ترتب على هذا الإقرار أثره عند الفصل  ضويتعين على محكمة النقإقرارا قضائيا، 
    .في موضوع الدعوى
ب إحدى الحالات لدعوى بسبا تجدر الإشارة إليه أنه في حالة إبطال عريضة اومم
لها  قىة تببطلالصادرة في الدعوى الم راراتعليها قانون الإجراءات فإن الإقالتي نص 
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ددا لأن إبطال عريضة الدعوى لا يترتب عليه سقوط الإقرارات جمحجيتها عند إقامتها 
   . 1 الواردة في تلك الدعوى
القضائي الصادر في  قرارالإعن موقف القانون الجزائري من  التساؤلوقد يثور 
     ؟سك فيها بهذا الإقرارمالمتفيما لو أخذ به في دعوى مطروحة ودعوى سابقة 
فإنها تشـير صـراحة علـى من القانون المدني  143:إلى نص المادةبالرجوع 
وإن كان  في الدعوى المتعلقة بها الواقعة،ضرورة و قوع الإقرار القضائي أثناء السير 
وفي نفس الـدعوى النص في ضرورة صدور الإقرار أمام القضاء يجب أن نتفق مع 
ن نعتبره إقرارا قضائيا، إلا أننا لا نتفق معه في إنكـار أالمتعلقة بالمقر به لكي يصح 
كل قيمة قانونية للإقرار الصادر في دعوى سابقة عندما يراد استعماله فـي الـدعوى 
راجع في الفقه والقضاء من اعتبـاره المنظورة، وإنما نذهب إلى ما ذهب إليه الرأي ال
  .2 إقرارا غير قضائي
الإقرار بالواقعة أو الحق المقر به ينبغي أن يصدر من وقـت أن ومن المسلم به 
   .3 قت صدور الحكم فيهاوالدعوى إلى غاية  افتتاح
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فر الشرطان السابقان معا كان الإقـرار قضـائيا مـن دون أن ايه فإذا ما تولوع
  1 يكون صريحا أو ضمنيافقد خاص، وإنما يقع بأية طريقة تدل عليه  يشترط فيه شكل
  .مكتوبا وقد يكون شفهيا أو
المقدمة فـي  عةويجب أن يثبت الإقرار القضائي في أي ورقة من أوراق المراف
ثر استجوابه، ومما تجـدر المقر أو على أصدر الإقرار من تلقاء نفس  ءالدعوى سوا
فلا بد من إثباته فـي رار القضائي شفهيا وهو الأصل فيه، إذا صدر الإق هه أنتملاحظ
أن يكون محـل نـزاع فـي محضر الجلسة، ذلك أن الإقرار القضائي الشفوي يحتمل 
، فإن اشفوي افي حكمها إقرار استبعادهاالأكثر من ذلك أن المحكمة في حالة المستقبل، و
الحكم فيما لـو  ضن نقبسبب ذلك، وعليه يتعي ضمستعصيا على النق هذا الحكم يصبح
  .أخذت محكمة الموضوع بذلك
من إقرار شفوي لم يرد له ذكر في ورقة مـن أوراق المستفاد  وعلى هذا فالدليل
الدعوى لا عبرة له، لأنه يعطل الرقابة على عمل محكمة الموضوع من قبل المحـاكم 
مداه، وفيمـا إذ يجب أن تتاح لها فرصة تقدير المعني الحقيقي للإقرار والأعلى درجة 
   . 2 أو موصوفا أو مركبا ابسيط اإذا كان إقرار
الإقرار القضائي من السـكوت أو عـدم  استخلصالإشارة إليه أنه إذا يجب مما 
أوراق فـي  أيضـا  ثابتـا الدعوى، فإنه يجب أن يكون ذلك  عوقائالمنازعة في بعض 
رة شمباى درجة من الحكم عليه، ولكي تتمكن المحاكم الأعل اعتمادح الدعوى، لكي يص
    .3 رقابتها في هذا الشأن
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  الفرع الثاني
  رقابة محكمة النقض فيما يتعلق بالإقرار القضائي
  
عمـل  يأأن يكـون إقـرارا  أولاظ أن الإقرار القضائي يشترط فيه من الملاح
في ذمته وأن يعفي خصمه من يتوافر فيه قصد المقر في أن يعتبر المقر به ثابتا  قانوني
  .الدليل عليه  إقامة
وإن عملية استخلاص توافر شروط أو أركان الإقرار القضائي أو عدم توافرها، 
ل بتقديرها قاضي يتفسير عبارات الإقرار تعد من المسائل الموضوعية التي يستقوكذلك 
   . 1 الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض
ر في مجلس القضاء يعتبر مسألة أما عملية تكييف القول بأنه صادر أو غير صاد
 يالقـانون اجتهاد في القانون تخضع فيها المحكمة لرقابة محكمة النقض، إذ أن التكييف 
 اباعتباره  ـالموضوع في حكمه أو إنزال حكم القانون عليها  يللوقائع التي أثبتها قاض
 ثـار الآكذلك فيمـا يتعلـق بكـل وهي مسألة قانون وليست مسألة واقع، أم لا  اإقرار
ا طرح القاضي الإقرار القضائي أو عول علـى ، فإذب على الإقرارالقانونية التي تترت
الف القانون في ذلك وكـان يكون قد خبطله أو سمح بتجزئته، يغير سبب بالعدول عنه 
  .مما يستوجب نقضه با حكمه معي
الأول  تمسك بهاعلق بالنظام العام، فلا يسمح أن يأن قوة الإقرار لا تت اعتبار على
مرة أمام محكمة النقض، ويجب في قبول الطعن المبني على مخالفتها أن يكون الطاعن 
   . 2  قد تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع
لذلك كانت له السلطة  ،تفسير الدليل وتحديد معناه لا شبهة فيه إن حق القاضي في
بـبعض  اعترافا رهااعتبا ، وتقدير ما إذا كان يمكنلخصومالتامة في تفسير إقرارات ا
                                                
 .581ص ، مرجع سابق، المطلقة الأدلة، ان مرقسسليم - 1
  . 555ص  ،مرجع سابق الجزء الثاني، ،محمد عبد اللطيف :راجع في ذلك - 2
 




 بشرط أن لا يخرج في تفسيره بعبارات الإقرار عـن المعنـي ، 1 الدعوى أم لا عوقائ
الظاهر لعباراته، فإذا قام القاضي بتحميل عبارات الإقرار معنى  يخالف ظاهرها دون 
  .ب نقضهجا بالقصور يستوبوشم تبرير كان حكمه
ضي الموضوع سلطة كاملة فـي فإن لقا 2 القضائيغير  لإقرارأما فيما يتعلق با
لمختص بنظر الدعوى تقدير الإقرارات التي تصدر من الخصوم خارج مجلس القضاء ا
بصحتها أو أن يحد مـن هـذه  اقتنع، فله أن يجعلها حجة مطلقة إذا موضوع الإقرار
، كما لـه لثبوت بالكتابة، أو مجرد  قرينة، أو لا يأخذ بها أصلاالحجية، فيعتبرها مبدأ ا
أو أن يجزئه، وله أن يقبل الرجـوع فيـه أو ائي الإقرار غير القض تجزئةيرفض أن 
   . 3 يجيز الرجوع فيه
عن رقابة النقض أن تكون الأسباب التـي  اه بعيدنه يشترط لكي يكون قضاؤإلا أ
 ا انتهىكانت لا تؤدي إلى مبنى عليها هذا التقدير مستساغة عقلا، فإذا شابها قصور و
  .يكون معيبا بما يستوجب نقضه، فإن حكمه إليه
  المطلب الثاني
  القضائيالإقرار مدى إلتزام القاضي ب
  
ولكافة شروط صحته، تتكون له  ركانهلأيا صحيحا مستوف بمجرد صدور الإقرار
على المقر، كما أنها تعفي المقر له من تقديم دليل إثبات آخر على الواقعة  حجية قاطعة
لإثبات حددها القانون وعلى القاضي في ممارسـة دوره المقر بها، فحجية الإقرار في ا
  .في الإثبات أن يلتزم هذه الحجية و يتحرك في إطارها 
ويمكننا أن نستخلص الآثار القانونية على الإقرار من خلال استعراضنا للنصوص 
مـن  243: القانونية في القانون الجزائري وقد نصت الفقرة الأولى والثانية من المادة
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كمـا  ،ن المدني على أن الإقرار حجة قاطعة على المقر لا يجوز الرجـوع فيـه القانو
متعددة وكـان  عقائعلى وإلا إذا انصب  صاحبهعلى أن الإقرار لا يتجزأ على  نصت
  .وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى
ئـري القـانون الجزا مما تقدم أنه يترتب على الإقرار القضائي فـي  ويستخلص
للإقرار حجية كاملة آثار ثلاثة على جانب كبير من الأهمية، وهي أن  والقوانين العربية
وسـوف الرجوع في الإقرار، وعدم إمكان تجزئته، ، إلى جانب عدم جواز على المقر
خصص لذلك ثلاثة فروع نالبالغة و ل وذلك لأهميتهاينعالج هذه الآثار بشيء من التفص
  :تاليالغلى النحو 
    يالقضائ الإقرارسلطة القاضي من حجية : ع الأولالفر
  القضائي سلطة القاضي من عدم الرجوع في الإقرار  :الفرع الثاني
  القضائيسلطة القاضي من عدم تجزئة الإقرار : الفرع الثالث
  
  الفرع الأول
  القضائي  سلطة القاضي من حجية الإقرار
  
عتبر حجة كاملة في إثبـات عليه ت القانونية المدعى بهاأقر الخصم بالواقعة  تىم
يده في الكشف عن الحـق أو الواقعـة ؤي ولا يحتاج إلى دليل آخر ،1 الأمر المدعى به
ح المقر به ثابتا وهذا الثبوت يلزم كلا من المقر والقاضي، فلـيس بالمدعي بها، إذ يص
ما يلتـزم للمقر بعد أن يدلي بإقراره الصحيح أن يقدم دليلا لإثبات عكس ما أقر به، ك
  . 2 أن يكون له في ذلك سلطة تقديرية القاضي بالحكم وفقا لمقتضى الإقرار دون
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 المحكمة حجية الإقرار، وإذا أهدرت 1 يعتبر الإقرار نموذجا للدليل القانونيلهذا 
  .للنقض ةخر فإنها تكون قد خالفت القانون وبذلك يكون حكمها عرضآبدليل  تأخذو
أن الإقرار يصدر عادة من شـخص إلى  وجه عامويرجع أصل حجية الإقرار ب
وممـا ، 2 كذبـة  احتمالعلى  حصدقة يرج احتمالضد مصلحته الشخصية، مما يجعل 
إذا كان الإقرار صادرا أمام المحكمة الأمر الـذي مـن  حتماللإايزيد من رجحان هذا 
  .3 القانونية المترتبة على أقواله الآثارشأنه أن ينبه المقر إلى خطورة 
  ،ا إذا كان صدور الإقرار لمصلحة المقر نفسه فإنه لا يكون حجة على المقـر أم
بل أنه لا يصدق عليه وصـف ، نفسهلللشخص أن يصطنع دليلا  الأصل لا يجوزلأن 
   .الإقرار نهائيا بالمعنى القانوني
المقر قـد أن يكون  احتمالعلى كذبه لا ينفي  الإقرارترجيح صدق  احتمالولكن 
يدفعه عن نفسه يراه في تقديره أشد من الضرر الذي يلحقه  لضررإما  ،رهفي إقراكذب 
، أو لمعنى أدبي يحتمل من تربو على ما يفوته نتيجة إقراره ب إقراره، أو لمصلحةببس
، 4 أو لأسباب أخرى حسب تقديراته واعتقاداته راره،قأجله الأذى الذي يصيبه بسبب إ
راض الأخرى التـي غرته في معرفة الأيبصوهنا تظهر فطنة القاضي ومواهبه وقوة 
  . 5 يرمي إليها المقر من وراء إقراره
المقـر أن  باسـتثناء ما تقضيه القواعد العامة فإنه يجوز لكل ذي مصلحة سب بح
الكتابـة،  فبت  ما يخاليث، كما يجوز له أن يثبت ما يخالف الإقرار بكل طرق الإثبات
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ي بالدليل الكتـابي أ، اعد العامة في الإثباتالقو يهضتقتويكون إثبات العكس حسب ما 
غير محدد  أو كان ،قانونيا مدنيا يزيد على مائة ألف دينار اإذا كان المقر به تصرف مافي
القـرائن طرق الإثبات بما فيهـا الشـهادة و  فيما عدا ذلك يجوز الإثبات بكافةالقيمة و
    . 1 القضائية
أي أن المقر به يعتبر  هيدائنوورثته قر وظ بحجيته تجاه الميحتفوإذا كان الإقرار 
، ولهذا  2 خلفا عاما له ودائنيه جهة الخصم الذي أقر به وورثته باعتبارهمثابتا في موا
المقر لـه  اتجاهفإنه لا تكون له حجية ، على المقر ةة قاصريلإقرار حجل بأنيقال عادة 
له أن يتجاهل الإقرار الصادر  ، كما يجوز للمقرأن يقبله أو يرده كليا أو جزئيا وإنما له
ى النتائج التي قد تترتب على الإقرار، كما لـو فيتلاودعواه  ىإللمصلحته ويقدم الدليل 
  .أو تدليس أو إكراه وما شابه ذلكالوقائع  لمقر أن إقراره كان نتيجة غلط فيا دعىا
على المقر، أنـه إذا أقـر الـوارث  ةالإقرار حجية قاصر اعتبارويترتب على 
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  الفرع الثاني
  القضائي  قرارالإفي سلطة القاضي من عدم الرجوع 
  
جـرد القاعدة هي أن الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد ملزم لصـاحبه بم 
قر أن يتخلص مـن المقر له، ومن ثم لا يجوز للم صدوره منه غير مرهون على رضا
  .1 الواقعفي  طغلأثبت أنه وقع في إقراره بالعدول منه إلا إذا 
 باعتبـاره غير أن مسألة عدم جواز العدول عن الإقرار تقتضيها طبيعة الإقرار 
ة تمت قبل صدوره، وعليه لا يجوز للمقر أن يحجب هذه الحقيقة يعن حقيقة واقع إخبار
ل صدور الحكم القائم على الإقـرار أو بعـد د أن ظهرت واضحة سواء كان ذلك قبعب
، بـل للإقرارلو قبل قبول المقر له يجوز للمقر أن يرجع عن إقراره و صدوره، كما لا
يشترط في المقر لـه لا ه مجنونا أو قاصرا إذ ولو كان المقر للا يصح الرجوع حتى 
  .، لأن صحة الإقرار لا تتوقف على قبول المقر له2 البلوغ وأالعقل 
لم يـنص عليـه و، 4 والأجنبية 3 ذا ما أكدته صراحة بعض القوانين العربيةوه
لأن هـذا الحكـم  القانون الجزائري غير أنه يمكن الأخذ بهذا الحكم دون النص عليه،
إن الإقـرار " :ل الفقيه بلانيولمستمد من طبيعة الإقرار وحقيقته، وفي هذا الصدد يقو
ن الإقرار بواقعة يؤخذ به على أنه أفحسب، ذلك  اتهومن ذ من ذاته يةلإثباتايستمد قوته 
بالتالي فإنه لا يمكن والدليل المستمد منه يقع حالما يدلي المقر بإقراره،  فإنصحيح، لذا 
     5."الرجوع عنه
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أن الأصل هو عدم جواز عدول المقر عن إقراره سواء كـان والنتيجة مما تقدم 
ليه في وقت لاحق لصدوره واقعـة جديـدة العدول عنه كليا أو جزئيا أو أن يضيف إ
  .1 يكون من شأنها أن تعدل من الإقرار السابق أو أن تغير من دلالته
ستثناء فإن عدم الرجوع عن الإقرار يرد عليـه اسـتثناء لأن إما دام لكل قاعدة 
مع العقـل  فىراف في تطبيق هذه القاعدة يؤدي إلى نتائج غير مقبولة، لأنها تتجاسالإ
، لذلك هناك كثير من التشريعات تجيز الرجوع عن الإقرار استثناء من القاعدة والمنطق
  .2 العامة، وذلك لما يصدر الإقرار نتيجة غلط يقع فيه المقر
   .؟ إقرارهلكن أي نوع من هذا الغلط الذي يجوز للمقر أن يعدل عن  
 ذافإ ،الواقعبين الغلط في القانون والغلط في قتضى التمييز تإن الإجابة على ذلك 
ع في غلط في الواقع فيجوز له الرجوع عن إقراره وهذه مسألة تتفـق قكان المقر قد و
سوقه المقر فيكشف بهـا يمع العقل والمنطق، ذلك أن قوة الإقرار تقوم على كونه خبر 
المقر على غير ذهن فإذا كانت هذه الوقائع قد تمثلت في  ،بها ىمدععن حقيقة الوقائع ال
   .از له أن يرجع عن إقراره، لتمكينه من جعل إقراره مطابقا للواقعحقيقتها ج
الرجوع في الإقـرار أن  لإمكانومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد أنه لا يكفي 
المقر بها، وإنما عليه أن يثبت أن الواقعـة  ةقع في غلط في الواقعويدعي المقر أنه قد 
إثبـات ك على المقر باعتباره مدعيا والتي أقر بها غير صحيحة، ويقع عبء إثبات ذل
   .3 فقا للقواعد العامة للإثباتذلك يكون و
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هذه المسألة كانت محل خلاف في الفقه، حيث ذهب ف ،مسألة الغلط في القانونأما 
إلى أن الغلط في القانون لا يبرر الرجوع في الإقرار، وهذا يرجع إلى  1 بعض الفقهاء
قبل صدوره، و من ثم جـاء الإقـرار تم حق سابق عن إخبار  باعتبارهطبيعة الإقرار 
  .كشف عن هذا الحقلي
رجوع بيعد مبررا  بعض الآخر من الفقه إلى أن الغلط في القانونالفي حين ذهب 
خلاف ذلـك لأن الأخـذ ، إذا لم يرد نص خاص في القانون يقضي المقر عن إقراره
التـي  القانون المدني،في يها عامة المنصوص علمن القاعدة ال استثناءبخلاف ذلك يعد 
  .2 في الواقع الغلطتسوى بين الغلط في القانون و
على استثناء لغلط في القـانون، فإنـه  نص القانون المدني الجزائري موأمام عد
، 3يكون من الجائز إبطال الإقرار للغلط سواء كان نتيجة غلط في القانون أو في الواقع
  . 4 مثله في ذلك مثل التصرف القانوني
القانون المدني الجزائري لم أن تجاه الأول ونرى أنه بالرغم من لإغير أننا نؤيد ا
أنه يمكـن  من جواز رجوع المقر في إقراره إلاالإقرار ينص على استثناء الغلط في 
التي تختلف عن  اريةبالإخإلى طبيعة الإقرار  االأخذ بذلك دون نص في القانون، استناد
  .التصرف القانوني
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يكون مقبولا هو متى كـان الذي ن الرجوع في الإقرار نتيجة الغلط في القانون لك
مثـال على العناصر القانونية وليس على النتائج القانونية المترتبة على الإقرار،  ابمنص
للعين الموصى بها والتي تزيد عـن ثلـث ذلك فالوارث الذي يقر بملكية الموصي له 
، ففي هذه الحالة تى لو جاوز الموصى به ثلث التركةمعتقدا أن الوصية تجوز ح ةالترك
  .1 ثبت هذا الغلط في القانون الذي وقع فيهأيحق للمقر أن يرجع عن إقراره إذا 
  
  الفرع الثالث
  القضائي   سلطة القاضي من عدم تجزئة الإقرار
  
علـى أن الإقـرار لا  ،2 من القانون المـدني  243:تنص الفقرة الثانية من المادة
ؤخذ كله كمـا أفـاد بـه الإقرار كدليل في الدعوى يقتضي أن ي عتمادإأي أن  ،أيتجز
عليه بشـأن الواقعـة  ىمن المدع رالإقراك أنه من النادر أن يصدر ل، ذالمدعي عليه
الإثبات، بها عليه دون أن يضمنها وقائع أخرى وبيانات قد تقلل من حجيته في  ىالمدع
ضد الجزء الذي  لويهمالإقرار الجزء الذي يفيده  أن يأخذ من له وعليه لا يجوز للمقر
  .مصلحته
تتعلق بالعدالة، ذلك أن الإقرار القضائي ينطوي على نزول مـن  اعتباراتوهي 
في الإثبات، إذ يقصد المقر من إقراره اعتبار  جانب المقر عن حقه في مطالبة خصمه
هذا القصد كمـا  ىانتفذا إف، من الإثبات هوإعفاء المقر ل الأمر المدعى به ثابتا في ذمته
أنـه  ادعىأنه مؤجل أو معلق على شرط، أو  دعىاولكنه دين بالعليه  ىقر المدعألو 
خذ منه الضار بالمقر، ويترك ما أهذا الإقرار، ي ةصح تجزئيمن الدين، فلا  اسدد جزء
يجـب  فإنهم أنه ليس هناك دليل على الخصم سوى إقراره اد هو في صالحه، لأنه ما
المقر، وهو شرط أساسي  د أخذه بحالته أو تركه بحالته، حتى لا يتعارض مع قصعدلا
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ولاعتبار أن هذه القاعدة تستهدف في الأسـاس عـدم تغييـر مركـز ، 1 في الإقرار
   . الإثباتالمتقاضين في الدعوى فيما يتعلق بعبء 
حملنـاه  فقـد  وكلفنا المقر بإثبات ما كان في مصلحتهذلك أننا لو جزأنا الإقرار 
، لأن المقر له لم يقدم دليلا أصلا علـى وجـود الحـق 2 عبء الإثبات من غير حق
  . 3 ونطلب منه إثباتهما قاله المقر لمصلحته دفعا  المتنازع عليه لكي يجوز اعتبار
 سـلطة لممارسة القاضي  حق الإقرار من دون ةولكن لا تحول قاعدة عدم تجزئ
م انـه التـز أدعى ولكنه ا ينالمدين بالدأقر ناه، فإذا تفسير أي دليل يقدم إليه وتحديد مع
لتزام محققا ولا لإما يجعل وجود ابهذا الشرط فسر جاز للمحكمة أن ت ،معلق على شرط
  . 4تهاكانت قد فسرته تفسيرا لا يخرج من مدلول عبارتى محكمة النقض عليها ملة رقاب
 مطلقـة ليست المدني تجزئه في الإثبات الأن قاعدة عدم  ىويلاحظ من جهة أخر
مدني لمن القانون ا 243:المنصوص عليها في المادة ستثناءاتلإعليها بعض اترد ما إنو
فيكون الإقرار قابلا للتجزئة إذا كان ينصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها 
لا يستلزم وجود الوقائع الأخرى إلا أن تحديد نطاق تطبيق مدة القاعدة يتوقـف علـى 
التي سنستعرضـها و ،اأو مركب افأو موصو ابسيط نلإقرار القضائي، وما إذا كانوع ا




                                                
 . 162ص ،رجع سابقم ،الجزء الثاني ،محمد عبد اللطيف - 1
انت موضوع خلاف كأثارت صعوبات كثيرة في التطبيق وة الإقرار ئأن قاعدة عدم تجز دويلاحظ في هذا الصد - 2
 .أنها من أصعب المسائل في القانون المدني صفت من الفقهاء حتى أنها وبين  يجد
  . 04ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثاني ،أحمد نشأت - 3
 . 04ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثاني ،محمد عبد اللطيف - 4




  الإقرار البسيط : أولا
خصمه دون أن  ادعاهعتراف بجميع ما لإوهو الذي يقتصر فيه المقر في إقراره على ا
للنظـر جال لا مبشأن الإقرار البسيط و، ولا تثور مشكلة اعترافهخر في آيضيف شيئا 
  . 1 إذا كان يتجزأ أم لا هفي
هذا وإن الإقرار البسيط نادر الوقوع في الحياة العملية، لأن المقر نادرا ما يقـر 
نأتي س  ـا أو مركبا، وهذا مـا صوفبإدعاء خصمه كما هو والأغلب أن يرد الإقرار مو
  .على بيانه 
   الإقرار الموصوف : ثانيا
 دعاها خصـمه الا كما قر الخصم بالواقعة المدعاة يكون الإقرار موصوفا عندما ي
مثال ذلك   ،2 آخر يكون من شأنه أن يغير من طبيعته القانونية اوصفولكن مع وصفها 
عليه بالدين ولكنه يضيف إلى ذلك أن  ىمنجزا حالا فيقر المدع ادين كأن يدعي شخص
لإقرار موصوفا عتبار الاإلى أجل، غير أنه يشترط أو مضاف الدين معلق على شرط 
الوصف قد نشأ بعد نشوء الـدين دين وقت نشوئه، إذا كان مقترنا بال الوصف أن يكون
تفاق اللاحق على تقسيط الدين أو على سريان الفوائد فإن هذا الإقـرار فـي هـذه لإكا
  . 3 الحالة لا يكون موصوفا
عن ب يترتو 4 للتجزئة بصورة مطلقةحكم الإقرار الموصوف هو أنه غير قابل و
أخذ بالإقرار كله ويتحمل عبء إثبات عكـس الوصـف يذلك أن للدائن الخيار بين أن 
عبء إثبات دعواه طبقا  يتحملل وبين أن يتركه كله، وفي هذا الحا الذي أضافه المدين
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إلحـاق يء نه ليس من العدل في ش  ـلأ، 1للقواعد العامة كما لو لم يكن هناك أي إقرار
، 2الإدلاء بـه ل مـن عـدم اكما هو في ح ى به من إقرارالضرر بالمقر بسبب ما أدل
ؤ أحد على الإدلاء بأي إقرار، ويكتفي يجروالقول بغير ذلك يمكن أن يؤدي إلى أن لا 
  .ية أن يكون إقراره معرضا للتجزئةبإنكار الدعوى خش
ولكن يصح اعتبار الإقرار المطروح كمبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان من شـأنه أن  
   .القرائنتكملة دلالته بالبينة و يع المدعحتمال، فيستطيلإق المدعى به قريب ايجعل الح
  الإقرار المركب : ثالثا
 ، ولكنـه لقانونية المدعاة دون تعديل فيهـا هو الذي يعترف فيه الخصم بالواقعة ا
  .3 دعاءات خصمهاأخرى من شأنها أن تخلق دفعا لصالحه ضد واقعة يضيف معها 
ليها إالإقرار بالواقعة المدعى بها مضاف  :"سليمان مرقس بأنهه الأستاذ فوقد عر
   .4نتائج الواقعة الأولىرى لاحقة تترتب عليها نتائج تؤثر، في أخ ةواقع
أنه يوجد تلازم بـين الواقعـة الأصـلية والواقعـة  ةالسابق اتالتعريفمن تبين ي
مثال ذلك أن يقر المـدين الأصلية وا للواقعة فين المرتبطة، لأن الواقعة المرتبطة تعتبر
  .بالتجديد أو الإبراءبالدين ويدعي أن هذا الدين انقضى 
، فهـو لـم التزامأن المقر لم يشأ أن يلزم نفسه بأي  المثال السابقوالواضح من 
مخيـرا بـين أن يأخـذ  يقصد توفير الدليل لخصمه، فلا يصح للدائن تجزئته بل يكون
لدين أو بطرحه كله فلا يكون هنـاك دليـل علـى بالإقرار كله فتبرأ ذمة المدين من ا
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فلـيس لـه أن  ،الإثباتلعامة في إثبات الدين طبقا للقواعد ائن على الدا يتعينوالمدين 
      .1 من الإقرار ما في مصلحته، ويلقي إثبات ما ليس في صالحه على عاتق المدينيأخذ 
بها ولكن يكون عليه وكذلك يستطيع الدائن أن يتمسك بالواقعة الأصلية المعترف 
عدم صحة الواقعة المضافة التي يدعيها المـدين، وذلـك طبقـا إثبات  في هذه الحالة
  .للقواعد العامة للإثبات
كمبدأ  وكذلك يستطيع الدائن إذا طرح الإقرار كله، أن يعتبر هذا الإقرار المطروح
نه أن يجعل المدعى كان من شأ تىالثبوت بالكتابة يجوز معه الإثبات بالبيئة والقرائن م
  .مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع هحتمال وهذلإبه قريب ا
وقد اختلف الفقه والقضاء على أن هذا النوع من الإقرار يكون بحسـب الأصـل 
لكن هناك حالة يتجزأ  .2 غير قابل للتجزئة بالمعنى المشار بالنسبة للإقرار الموصوف
  : بين أمرين  أن نفرق في هذا الفرضفيها هذا الإقرار مما يجب 
  : الأمر الأول
جـود الواقعـة ا المقر في إقراره تستلزم حتما وهفإذا كانت الواقعة المرتبطة التي أضا
أخذ هذا الإقـرار يفي هذه الحالة  ىن تنفك عن الأخرأ هاالإحدبحيث لا يمكن الأصلية 
متـه أو مـا أن يقبلـه بر حكم الإقرار الموصوف ولا يجوز أن يتجزأ على صاحبه فإن
 . 3يطرحه بأكمله 
الواقعة المتنازع عليها ولكنه أضـاف بـأن بومثال ذلك كما لو أقر المدعى عليه 
تم فسخه بعد ذلك بموجب  هذه الواقعة قد أجرى عليه بعض التعديل أولتفاق المنشئ لإا
  .حق بينهمااتفاق لا
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دة إلى إضافة الوقائع الجديومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد أنه ينبغي أن تكون 
اضحة كي يمكن اعتبار الإقـرار مركبـا وغيـر قابـل الوقائع الأصلية صريحة وو
  .1للتجزئة
  :الأمر الثاني
كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلية، فإن الإقرار في ذا إ
ا كيـان مسـتقل عـن هذه الحالة يتجزأ لأن الواقعة التي أضافها المقر في إقراره، له
عن الا تمثـل خروج  ـ ضتجزئة الإقرار في هذا الفرقعة القانونية المدعاة، وقابلية االو
رجـع تتجزئته هنا  إمكانية، إذ أن الإقرار للتجزئة قابليةالمبدأ العام الذي يقضى بعدم 
، وإنما حمل هذا الإقرار في 2 ، وجودها سوياالا تستلزم حتم عوقائ ةيتضمن عد لكونه
 .  بسيطا ااته عددا من الوقائع كل منها يعد في ذاته إقرارطي
مثال عن ذلك أن يقر المدعى عليه بالعمل غير المشروع الذي صدر منه، ولكنه 
صح للدائن أن يجزئ هـذا يضيف إلى ذلك أنه صدر منه هذا الفعل دفاعا عن النفس في
فعـل دعى عليه في المن إثبات مسؤولية الم فىعالإقرار ويأخذ مما هو في صالحه وي
مـن  عفيـه الضار، ويكون على هذا الأخير أن يثبت أنه كان في حالة دفاع شـرعي ت 
   .المسؤولية المدنية
إلى قاضي الموضوع  ةويرجع تقدير الصلة بين الواقعة المرتبطة والواقعة المدعا
بأنه إقرار موصوف غيـر  له أن يقضي فيها من تلقاء نفسه ولكنه في وصف الإقرار
بل للتجزئة أو إقرار مركب غير قابل للتجزئة خضع لرقابة محكمة النقض، باعتبارها قا
   . 3 مسألة قانونية
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ة إلا بالنسبة لكل إقرار علـى وإذا تعددت الإقرارات فلا يؤخذ بقاعدة عدم التجزئ
مستقلا  إقرارل كالإقرارات فيعتبر  متعددة فتعددت ةقانونيذا كانت هناك وقائع إ، فىحد
   .1 خرحدى هذه الإقرارات دون البعض الآإخر فيجوز للمقر له التمسك بعن الآ
الإقرار الموصوف أو المركب إذا كان هناك في الواقعـة ئة لقاضي تجزويجوز ل
بأن الواقعـة المضـافة لا  عتقادلإاالمضافة تناقض في أقوال المقر بحيث تحمل على 
الواقعة المضافة، همل اولها للإقرار وتخذ بالواقعة الأصلية التي تنيؤوجود لها، وعندئذ 
أنـه  ادعـى من المال، ثم  اغمثال ذلك إذا أقر المدعي عليه أنه قبض من المدعي مبل
فـاه وو يترضه من المـدع قاأقر بأن هذا المبلغ و عاد ، ثميل الهبةبسعلى  همن استلمه
   . 2له
ندات أو كانـت تكذبها المستل الواقعة المضافة التي كذلك يجوز للمحكمة أن تهمو
أسهم لشراء المبلغ ستلم ابطبيعتها، مثال ذلك ما لو أقر المدعى عليه بأنه الكذب ظاهرة 
  .3 باسمه ولكن ثبت أنه اشتراها يللمدع
ة كانت الواقعة المضافة إلـى الواقعـة الأصـلية مسـتحيل  إذا وكذلك الحال فيما
   .4 قديرهاتأمر  ر مسألة واقع يرجع لقاضي الموضوعبالتصديق وهذه تعت
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  المبحث الثاني
  سلطة القاضي في استجواب الخصم
  
إثبات الوقائع التي تكـون  ءحياد القاضي أن يتولى الخصم عب يترتب على مبدأ
الشخصي، ا هلو كانت المحكمة حسب علم ىحتمحل الإثبات، فالواقعة تبقى غير ثابتة 
ل عليها، بالطرق التي حددها متأكدة من ثبوتها ما دام لم يقدم أحد الخصوم أمامها الدلي
   . 1القانون
 ليس لـه  هذلك أنن القاضي لا يتدخل في الإثبات فلا يعني ألكن إذا كان الأصل 
ذلك لأننا لو جعلنا البحث عن الوسائل التي تكشف له عن حقيقة الوقائع المتنازع عليها، 
ق هـذا ل عن الوصول إلـى تحقي  ـموقف القاضي سلبيا دائما لعجز في أغلب الأحوا
تسـيير الـدعوى من  المحكمة بعض السلطات التي تمكنها نول القانو، لذلك خالهدف
  . 2 وصولا إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وجمع الأدلة واستكمالها
لخصوم يتفـق مـع القـانون ملك لالخصومة لم يعد القول بأن  وعلى أساس أنه
ل مـا يـؤدي إلـى حمايـة ل كمدائرة النظام العام لتش اتساعالوضعي الحديث نتيجة 
على المصالح الخاصة، الأمر الذي ترتب عليه تغيـر غليبها وت المصالح العليا للمجتمع،
الإثبـات  يدورها ف  ـ ىلإدور المحكمة في الدعوى المدنية بوجه عام ولة مالنظرة العا
   . 3للمحكمة بدور إيجابي  عترفابوجه خاص، إذ 
عند وضعه قانون الإجـراءات المدنيـة وقد ساير المشرع الجزائري هذا الاتجاه 
لـبعض نسبة ول المحكمة بعض السلطات في تحقيق الدعوى بالالجديد إذ خ والإدارية
                                                
العامة والتي  نما يحصله قد استقاه من خبرته بالشؤو عد من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي أن يكونلا ي - 1
 ،عبد الرزاق السنهوريفي ذلك، راجع  .ت التاريخية والجغرافية والعلميةالإلمام بها كالمعلوماكافة في ال ضترفي
  . 33ص  ،سابقمرجع الجزء الثاني،  ،الوسيط
  . 91ص  ،مرجع سابق ،جتوفيق حسن فر - 2
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ورقابة عمل الخصوم في الإثبات، بحيث أصبح دور القاضي  ةالمسائل بما يضمن تكمل
   . في الإثبات أكثر إيجابية
مـة تعزيـزا لـدورها ولها المشرع الجزائري للمحكخومن أكثر السلطات التي 
الإيجابي في الإثبات، حقها في استجواب من يكون حاضرا مـن الخصـوم أو تـأمر 
لاستجوابهم متى رأت موجبا لذلك سواء كان ذلك من تلقـاء  مامهاأبحضورهم بأنفسهم 
  . 1 خرنفسها أو بناء على طلب الخصم الآ
لـى طلـب أحـد محكمة أو بناء عما من تلقاء نفس الإستجواب يتم لإولما كان ا
ستجواب تترتب عليه نتائج يكون للمحكمة موقف معين منها لإاكما أن إجراء ، الخصوم
  : التاليينمطلبين الذا الأمر في لذا فإننا سنعالج ه
  ستجواب لإإجراءات ا: المطلب الأول
  ستجوابلإتقدير نتيجة افي سلطة القاضي : المطلب الثاني
  
 المطلب الأول
  إجراءات الاستجواب   
  
م بالحضـور أمـام القاضـي صهو إجراء تحقيق بمقتضاه يمثل الخ ستجوابلإا
الأمر برمته للقاضي في ترتيب كافة النتـائج النزاع، ومع ترك  عوقائبصدد  ستجوابهلإ
  . 2 استجوابهالقانونية الناتجة عن موقف الخصم المطلوب 
رد علـى تصال المباشر بين القاضي والخصـوم وال  ـلإفهو إجراء فعال يسمح با
يسـمح الأسئلة الموجهة إليهم بدون إعداد مسبق للإجابة بين الخصوم ومحاميهم، ممـا 
                                                
يمكن للقاضي أن يأمر في الجلسة بحضور الخصوم " :والإدارية من قانون الإجراءات المدنية  72:تنص المادة -  1
 ."وثيقة لنفس الغرض ةأمر شفهيا بإحضار أييشخصيا لتقديم توضيحات يراها ضرورية لحل النزاع كما يجوز أن 
يمكن للقاضي في جميع المواد أن يأمر الخصوم أو أحدهم بالحضور  :" قانونمن نفس ال 89: ادةوتنص الم
   ."شخصيا
  . 144ص  ،مرجع سابق ،حر إمام يوسفس - 2




والتلقائية بعيدا عن أساليب المحامين للحصول على حكم  قم بالصدستت إجاباتبإعطاء 
قانوني يحول دون تحقيق الهدف من هذا وب بتقديم إجابات ملتوية في ثلصالح موكليهم 
يمكن للمحكمة أن تتـزود بمعلومـات جديـدة أو  ستجوابلإال إذ من خلا ،1 اءرجلإا
صول إلى إقرار الخصم بالوقائع التـي ، كما قد يؤدي إلى الواستخلاص قرائن للإثبات
وسنتناول دراسة هذا المطلب في فـرعين ، خرلآمصلحة الخصم ال ستجوابلإاتناولها 
  : متتاليين
   ستجوابلإتوجيه افي سلطة القاضي : الفرع الأول
  ستجواب لإاالإجراءات المتبعة في : الفرع الثاني     
  
  الفرع الأول
  ستجوابلإتوجيه افي سلطة القاضي 
  
 والإداريـة  من قانون الإجراءات المدنيـة  89:بالرجوع إلى مضمون نص المادة
ر الخصوم أو أحدهم بالحضور شخصيا أمامها، أو أن يكون تجيز للمحكمة أن تأم تيلا
حد الخصوم، وذلك بالنظر لما تتمتع به المحكمة من سلطة واسعة في بناء على طلب أ
من تلقـاء نفسـها أو  ستجوابلإاالكشف عن الحقيقة، سواء مارست المحكمة حقها في 
صليا أو أخصما  ستجوابلإاعلى طلب أحد الخصوم في الدعوى سواء كان طالب بناء 
  .2 دخلا فيهامت عليه أو عىأو مد يكان مدع اءمتدخلا في الخصام، سو
                                                
، بواسطته يلجأ أحد الخصوم أو المحكمة، إلى عوىق تحقيق الدطرطريق من  :" بأنه ستجوابلإا ويعرف - 1
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خر فإن ذلك لا يمنع خصما غيره مـن إذا طلب أحد الخصوم استجواب خصم آو
  .1 خرحقه أيضا في استجواب الخصم الآ استعمال
الخصوم في الدعوى فإنه  حدقد حصل بناء على طلب أ الاستجوابتوجيه  نإذا كا
ستجواب قد حصـل لإما إذا كان األا يجوز توجيهه إلا لمن يعتبر خصما في الدعوى، 
 ىه إلـى أي مـن الخصـوم فـي الـدعو هفإنه يجوز توجي 2 من تلقاء نفس المحكمة
  .4 و شخص ثالثسواء كان المدعى أو المدعى عليه أ ،3 المعروضة عليها
كان عديم الأهلية أو أن يكون كامل الأهلية، فإذا  المستجوبويشترط في الخصم 
ن يكون للنائب أهلية التصـرف فـي أ ةناقصها، جاز استجواب من ينوب عنه شريط
  . 5ازع فيها نتالحقوق الم
خص المعنوي علـى أن شللأما بالنسبة للأشخاص المعنوية، يمثل الممثل القانوني 
   .6 يستوجب بصفته لا بشخصه
إلى خصمه سواء كان في محكمة الدرجة  ستجوابلإالكل خصم طلب توجيه يحق 
بشرط أن يكون ذلك قبـل قفـل بـاب ، نافستئلإاالأولى بمختلف أقسامها أو محكمة 
تقـرر ة أن ع  ـبعد قفل باب المراف ىالمرافعة في الدعوى، غير أنه يجوز للمحكمة حت
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ة فـي القضـية المقدم  ـ ةفتحها من جديد لإجراء استجواب إذا كانت ترى من الأدل  ـ
ستجواب فائدة فـي اسـتكمال الأدلـة لإوافية وأن في توجيه االمعروضة أمامها غير 
  . 1 مةالمقد
لقضـاء، انزاع أمام  في كل واقعة قائم بشأنها زجائفهو  بستجوالإاأما موضوع 
مهما كانت نوع ، صددهبضروري لتنوير عقيدتها  ستجوابلإباالأمر ترى المحكمة أن 
و يشترط في تلـك  ،أو غير جائز اجائزبالبينة سواء كان إثباته  االإجراءات بالنسبة له
لعامة الواجب توافرها في الواقعة فضلا عن الشروط ا –ستجوابلإموضوع ا–الواقعة 
محل الإثبات أن تكون الواقعة شخصية بالنسبة للشـخص المسـتجوب، أمـا بالنسـبة 
الشخصية هي تلك الواقعة المتعلقـة بالشـخص فيقصد بالواقعة  ةعتباريلإللأشخاص ا
   .2 عتباريلإعتباري لا بشخص الممثل القانوني للشخص الإا
 بشأن ستجوابلإاولا يجوز للمحكمة أن تجري  ستجوابلإاج من دائرة وبهذا يخر
   : 3 كل من الوقائع التالية
  .ضر القانون إثباتهاحالتي يتلك الوقائع غير المشروعة   -
  . ائزة لقوة الأمر المقضيحبموجب أحكام  ةالوقائع الثابت  -
   .لإثباتها القانون شكلا خاصافيها رط تشيستجواب لإذا كانت الواقعة محل اإ  -
ه فـلا يجـوز يم إثباتها أمام موظف عمومي في ورقة رسمإذا كانت الواقعة ت  -
  .نقضها إلا عن طريق الطعن بالتزوير
   .ن الحاسمةيإذا ثبتت الواقعة عن طريق اليم  -
نفسها أو بنـاء علـى سواء من تلقاء اب ستجولإاوإذا كان للمحكمة سلطة توجيه 
 باسـتجواب لطلب أحـد الخصـوم مة بأن تستجيب الخصوم، فإنها غير ملز دطلب أح
فلهـا أن  ،أيضافي هذا المجال لأنها تتمتع بسلطة تقديرية  خر في الدعوى،خصمه الآ
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هـذا الطلـب، أو إذا  جدية ة الكافية حولعترفض الاستجواب إذا لم تحصل لديها القنا
أو غيـر متعلقة بموضوع الدعوى الوقائع المطلوب استجواب الخصم عنها غير  كانت
    .في الإثبات أو غير جائز إثباتها منتجة
من قانون الإجـراءات  89:طبقا للفقرة الثانية من المادةه أنه تومما تجدر ملاحظ
وم الرامي إلـى أنه يشترط في حاله رفض المحكمة لطلب أحد الخصوالإدارية مدنية ال
  ابـل لأي قيكون غير بموجب أمر الرفض ن يكون أللطرف الأخر الحضور الشخصي 
  .من ظروف الدعوى ووقائعها ضمنيافض ، وبالتالي لا يستخلص الرطعن
ها المشرع كوسائل يمثل سائر التحقيقات الأخرى التي ينص عل مثله ستجوابلإاو
الإجـراء المناسـب  اريختاكشف الحقيقة وهو يملك الحرية في تعينه على  بيد القاضي
ومـن هـذا لأكثر بساطة وأقل تكلفـة، عقيدته بصدد النزاع المعروض عليه انوير لت
في  ن أمر به، إذا وجد أن ماإالمنطلق يحق له العدول عن إجراء التحقيق الذي سبق و
ومن ثم يعد تنفيـذ  عقيدته بصددها أوراق الدعوى وظروفها وما جد فيها كافيا لتنوير
  .1ولا محل له  دون جدوى لهاء رجلإا
كما يمكن أن يكـون عـدولها جراء، صراحة عن هذا الإ وتملك المحكمة العدول
ما يكفـي لتكـوين أنها وجدت في أوراق الدعوى كر في حيثيات الحكم تذضمنيا كأن 
     . ستجوابلإاالنزاع دون حاجة إلى تنفيذ أمر  لحسمعقيدتها 
لا  عوقائستجواب من عدمه تعتبر مسألة لإويلاحظ أن سلطة المحكمة في توجيه ا




                                                
 تمرت به من إجراءاما أعإمكانية المحكمة عن العدول يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ما يفيد لم  - 1
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  الفرع الثاني
   الاستجواب تإجراءا
  
لا لها المخولة  كنةالم ستجواب من تلقاء نفسها إلا أن هذهلإلك المحكمة إجراء امت
استجواب خصمه، ولا يشترط القانون شـكلا  حكمةتمنع الخصم من أن يلتمس من الم
 يبدى في مـذكرة يثبت في محضرها، و قد قد يبدى شفاهة بالجلسة ومعينا لهذا الطلب ف
حتـى خصمه بشـأنها  استجوابريد الواقعة التي ي ستجوابالإ، ويوضح فيها طالب 1
  . ول الطلب أو رفضهقبفي  عمال تقديرهاإتتمكن المحكمة من 
استجواب وكان الخصـم  حاجة إلى محكمة الموضوع أن الدعوى في أتإذا رو
إمهال الخصم المطلوب غير أنه يجوز للمحكمة  ستجواب في الحال،لإبا حاضرا أمرت
 أو دفـاتر معينـة، تقضي الرجوع إلـى أوراق  ستجوابلإاإذا كانت طبيعة  استجوابه
ويتحقق ذلك بوجه خاص فيما إذا كان الخصم المراد استجوابه نائبا لعـديم الأهليـة أو 
  .2 ناقصها أو من ممثلي الأشخاص المعنوية
حـددتها رت المحكمة بحضوره في الجلسة التـي إذا لم يكن الخصم حاضرا أم
  .يعلم بهذا القرار وبموعد الجلسة على أن ستجوابلإالإجراء 
فليس له أن يوكل  المحكمة،استجوابه أن يحضر بنفسه أمام ويتعين على من تقرر 
  .3 عن الأسئلةخر بدلا عنه للإجابة آ اشخص
على أن يحضر الخصوم ارية والإد من قانون الإجراءات المدنية 99:تؤكد المادةو
، وفي حالة ما إذا كان الخصم ممـثلا بمحـام، فيكـون 4 الجهة القضائيةشخصيا أمام 
مـن قـانون  401:نصت عليـه المـادة طبقا لما الحضور بمحام أو بعد إخطاره وهذا 
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للخصم هـو تسـهيل  يحضور الشخصالوالحكمة من  ،1والادارية  الإجراءات المدنية
ه الذي غالبا ما يلكومن الحقيقة التي قد لا تستطيع الإطلاع عليها  على المحكمة معرفة
   .القانونية بالأعذاريتمسك 
ويثور سؤال عما إذا كان ينبغي احاطه الخصم المطلوب استجوابه مقدما بالأسئلة 
  .؟ المراد توجيهها إليه
 ةحاطإهذا الإجراء، ومن ثم لا يستلزم  عنالواقع أن المشرع الجزائري لم يتكلم 
تجاه الـذي لإ، وهو نفس ابالأسئلة التي ستوجه إليه مقدماستجواب لإلالخصم المطلوب 
بالأسئلة  استجوابهسلكه الفقه في هذه المسألة على أنه لا يجوز إحاطة الخصم المطلوب 
للإجابة عن الأسئلة بما يؤدي  ستعدادلإللكي لا تكون له فرصة التي ستوجه إليه مقدما، 
ستجواب أو التقليل منها، وهو أن يجيب الخصم عـن لإفائدة المرجوة من اإلى انتفاء ال
الأسئلة بتلقائية دون إعداد مسبق لها حتى تساعد على تحقيق المصداقية والثقة في تلك 
  .2 الإجابات
استحالة من المثول أمام المحكمة بسـبب في  استجوابهإذا كان الخصم المطلوب 
ستجواب أن ينتقل إلـى هـذا الخصـم لإلذي أمر باالهرم أو المرض، يمكن للقاضي ا
 .3والإداريـة  من قانون الإجراءات المدنية 601: لاستجوابه وهذا ما تؤكده نص المادة
مكن تي حتىبهذا الإجراء  خرلآاخر على أن يتم إخطار الخصم آط من جانب التي تشتر
لمبـدأ  ترامااحوذلك من المحضر المحرر بشأن هذا الإجراء الحصول على نسخة من 
ن هنـاك عتراض أو الرد عليها إذا كـا لإوا ااجهة، وحتى تتاح له فرصة مناقشتهالمو
   .لذلك ىمقتض
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المحكمة المرفوع إليها مقيما بدائرة محكمة غير  استجوابهإذا كان الخصم المراد و
الدعوى، فلهذه المحكمة أن تنيب عنها المحكمة التي يكون الخصـم مقيمـا بـدائرتها 
  . 1 بهلاستجوا
ابة داخل الجزائر، أما إذا كان الخصم المراد استجوابه يقـيم نفيما يتعلق بالإهذا 
ابة إلـى نابة أيضا بواسطة النائب العام الذي يتولى إرسال الإح الإنصتخارج الجزائر ف
  .2 وزير العدل
وذلـك لعـدم  ستجوابالإاستجوابه أن ينازع في صحة ويجوز للخصم المطلوب 
عنها بموضوع الدعوى أو لكونها غير منتجـة فـي  استجوابهالمطلوب  عالوقائتعلق 
وع أن تفصل في هذه الحالة ينبغي على محكمة الموضفالنزاع أو غير جائزة الإثبات، 
  .3 ستجوابلإامكن من السير في تفي هذا الأمر، لت
 استجواب في حضور جميع الخصـوم إذا كـانو أن يتم الإ تضيالقاعدة العامة تق
ظـروف  ، إلا إذا كانتقتضاءلإاعند  ةمشورالوفي جلسة علنية أو في غرفة ضرين حا
طلاع علـى لطرف المتغيب حق الإويكون لالقضية تتطلب استجوابهم بصفة انفرادية، 
  .4 تصريحات الطرف المسموع
خـر أو للخصـم الآ ه يكـون ، على أنهوحدالقاضي ويتم توجيه الأسئلة من قبل 
توجيه أسئلة معينة ولقاضي الموضوع سلطة تقديريـة  محاميه أن يطلب من القاضيل
  .5 كاملة في هذا الصدد
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لة بصورة شفهية حيث لا يجوز لـه الخصم المستوجب على الأسئ وينبغي أن يرد
  .1 بمذكرات مكتوبة ستعانةلإا
إذ من خلالها  2الخصوم ستجواب يمكن للقاضي أن يجري مواجهة بين لإوعقب ا
إجابـات في الدعوى من خلال قيقة الأمر لحوصلة ملخيوط اليمكن للقاضي أن يلتمس ا
ملها عيستالمواجهة رخصة للقاضي   ءاجرإوة، بارأقوالهم المتضالمتعارضة و الخصوم
إلى جانب أنه يمكـن ون ملزما بإجرائها إذا طلب أحد الخصوم ذلك، كي إن شاء إلا أنه
المواجهـة بيـنهم وبـين كذلك إجراء و ،سماعهمالشهود و باستدعاءللقاضي أن يأمر 
عه فنية تحتاج لمتخصص لتنوير عقيدة المحكمـة يوإذا كانت الإجابة ذات طبالخصوم، 
  .3 بندب خبير لسمع إجابات الخصم المستوجب في حضورهالقاضي أمر يبصددها 
 .؟ وابجستلإاعلى صحة خر لآوقد يثور سؤال حول مدى تأثير غياب الخصم ا
أن صـحة  إلا،  تجواب الخصم في مواجهة خصمهسأن يتم إنه إذا كان يشترط أ
لمحكمة أن تستجوب الخصم رغم تخلـف لستجواب لا تتوقف على حضوره، فيجوز لإا
   .4 خصمه
ك فإنه بالرجوع إلى لصراحة على هذه المسألة ومع ذ لم ينصالمشرع الجزائري 
و التقريـب فهي تتضمن الإشارة أوالإدارية، من قانون الإجراءات المدنية  501:المادة
 5جاه لما نصت على الإشارة في المحضر على غياب أو حضور الخصـوم لإتامن هذا 
والدقـة فـي محضـر ويتعين على المحكمة أن تدون الأسئلة والأجوبـة بالتفصـيل 
، علـى والإدارية ، من قانون الإجراءات المدنية501 :المادةأكدته ا موهذا  الاستجواب
   .وته عليه من طرف أمين الضبطتلا أن يوقع الخصوم على المحضر فور
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، فعندئذ تدون الأسئلة ويذكر امتناع الخصم ةجابالخصم عن الإ متناعاأما في حالة 
، وكذلك الأمر في حالـة متناعلإاوالأسباب التي يدلي بها لهذا المستجوب عن الإجابة 
 وهذا ما نصت عليه صـراحة المـادة  ،لاستجواباعن التوقيع على محضر  متناعلإا
   .1 المذكورة أعلاه
فلا يجـوز  ستجوابلإاومما تجدر الإشارة إليه أنه يتعين لإتباع الأمانة التامة في 
 عليـه  هويتمالمستوجب والمثلا توجيه الأسئلة الخادعة التي يقصد منها مغالطة الخصم 
أو استعمال أي وسائل أخرى غير مشروعة، لأن هذه الوسائل رغم كونها قد تسـاعد 
لخصم أو الوصـول إلـى حقيقـة يانا في الوصول إلى صدور إقرار من االقاضي أح
كمـا  ،2 ، إلا أنها لا تضمن له الحصول على إجابات صحيحة تتفق وواقع الحالالنزاع
بحق الدفاع على وجه غير مشروع ويتعارض مع مبادئ العدالـة  لاأن ذلك يعتبر إخلا
صريح يقررها، نص يكن هناك لو لم  تىالواجب مراعاتها في جميع مراحل الدعوى ح
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  طلب الثاني ملا
  جوابستلإافي تقدير نتيجة سلطة القاضي 
  
الخصـم بحرية كبيرة في تقدير الآثار الناجمـة عـن موقـف  القاضيى يحض
لا تكون دليلا ضد  ستجوابلإامحضر في  ةلمثبتابات الخصم إجاالمستوجب، على أن 
أنه من القواعد الأساسية في الإثبـات أنـه لا يجـوز ك ل، ذستجوابلإالخصم طالب ا
 دتتحـد  ستجوابلإا نتائج، وعلى هذا الأساس فإن لنفسه يصطنع دليلا بنفسه أنللخصم 
يمتنـع عـن ورده على ما وجه إليه من أسئلة، أو أن لموقف الخصم المستوجب،  تبعا
ل هذه الحالات فـي وسنتناو، ستجوابلإلرد، أو يتخلف عن حضور الجلسة المحددة ال
  : الفروع التالية
  إجابة الخصم بالإقرار أو الإنكار : الفرع الأول 
  أو امتناعه عن الرد  الحضورتخلف الخصم عن : الفرع الثاني 
  الجهل ئهإجابة الخصم إجابة غامضة أو إدعا: الفرع الثالث 
  
  ولالفرع الأ
  إجابة الخصم بالإقرار أو الإنكار 
  
ة إليه ردا قاطعـا هفي حالة حضور الخصم المستوجب ورده عن الأسئلة الموج
بشأنه أو بإنكـاره إنكـارا تامـا  بواستجوصريحا أو ضمنيا سواء بإقراره بصحة ما 
ومن صحة  ، ففي الحالة الأولى يتحقق القاضي من واقعة الإقرارستجوابلإالموضوع 
يد القاضي بشأنه ويفقـد سـلطته التقديريـة فإن تأكد من سلامة صدوره تغل  صدوره
وللقاضـي تقـدير  1 ويتعين العمل بأحكامه بغض النظر عما يقتنع به في نفسهإزاءه، 
  .أقرب إلى الإنكار أنهادرجة الإقرار أو غ ابة في حد ذاتها ليرى إذا كانت تبلالإج
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غيره ل عنه إلى دقراره ولا يجوز له أن يعبإ ألزمها أمر القاضي المقر بأداء موي
  .في غيره اظاهرمهما كان وجه الحق 
ة إليه من قبـل هعلى الأسئلة الموجأن يرد الخصم المستوجب  أما الحالة الثانية 
ففي هذه الحالـة عديم الفائدة،  ستجوابلإاالمحكمة، بإنكار الوقائع إنكارا تاما يجعل من 
الإثبـات الأخـرى  إلى أدلة، وهنا يلجأ أية خطوةالإثبات ب و القضية فيما يتعلقلا تخط
اه بأي طريق آخر طبقا لقواعد عداأن يقيم الدليل على ما  ستجوابلإاويبقى على طالب 
  . 1 الإثبات العامة
لكنه لا يحل محل الخصـم فـي إثبـات في البحث عن الحقيقة فالقاضي يشارك 
عة محل الإثبات تقديم الأدلة التي تبـرهن ، وبالتالي يتعين على المدعي في الواقئهدعاا
 عد إلى طلب استجواب جديد بشرط أن يتناول وقائمدعائه، كما يمكن أن يعاعلى صدق 
ن الحاسـمة إلـى يوله فوق ذلك أن يطلب توجيه اليم ،2 ستجواب الأوللإلم يتناولها ا
  . الأخرى عن إثبات ما يدعيه بطرق الإثبات خصمه، في عجزه
  
  يالفرع الثان
  تخلف الخصم عن الحضور أو امتناعه عن الرد
  
كمـا أن لغيابـه،  مقبولا ا، دون أن يقدم عذراستجوابهتخلف الخصم المراد  إذا
حـدد مفـي الموعـد ال محكمة لقد يحضر أمام ا ستجوابلإلالخصم المكلف بالحضور 
أن مـة دون كإليه من طرف المح ةتنع عن الإجابة عن الأسئلة الموجهللجلسة ولكنه يم
    .؟مبررا قانونيا لامتناعه، فكيف يفسر القاضي هذا السلوكيذكر 
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الموقفين الـذين قررت جزاءا مدنيا لهذين  في أغلبها قد التشريعاتفي الواقع أن 
، يقع عاما امرفق باعتبارهعمل القضاء أن يعرقل من شأنه  لجأ إليهما الخصم، لأن ذلك
  .عليه واجب تحقيق العدالة وحسم الدعاوى
فـي  يمكن تصنيف التشريعات بالنسبة لنوع الجزاء الذي رتبتـه علـى ذلـك و 
   :  ات التاليةتجاهلإا
التـي  ،1 الليبـي القـانون و ياللبنانالقانون  من كلا تجاهلإاويمثل هذا : الأول تجاهلإا
ر مقبـول أو رفـض ذالغياب بدون ع  ـ في حالتيجزاء ترتيب على صراحة تضمنت 
يتمثل فـي إعطـاء الحـق نيا ه إليه رفضا صريحا أو ضمهالموج الأسئلةالإجابة عن 
وقائع المراد استجواب الخصم عنها ثابتة، وذلك على أسـاس للمحكمة وفي أن تعتبر ال
  . المجيب مقرا في هذه الحالة غير  أوالغائب  اعتبار
ره إلا فـي نظـام ي  ـأنه لا يمكـن تبر في هذا الموقف ، 2 وقد انتقد بعض الفقه
، 3 ويبلغ بها الخصم المطلوب استجوابه مقدما اتحدد فيه الأسئلة مسبق ستجواب الذيلإا
را لمسلك القانون اللبناني، بحيث ذهب إلى يأن يجد تبر، 4 عيد دوارإقد حاول الأستاذ و
أن الخصم المراد استجوابه قد أحيط علما مسبقا بتلك الوقائع  يأن النص يقتض:"  القول
  . " المطلوب استجوابه عنها
وهناك من التشريعات التي رتبت على التخلف عن الحضـور أو  :تجاه الثانيلإا
الخصم عنها ثابتة أو جـائزة  استجوابالوقائع المطلوب  اعتبارعن الإجابة،  متناعلإا
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القـانون الكـويتي تجاه كل من لإو قد أخذ بهذا االإثبات بالشهادة أو القرائن القضائية، 
  .1 والقانون السوري
المشار  متناعلإاالتخلف والتي رتبت من  تالتشريعامل تلك تويش: الثالث تجاهلإا
ا في جواز الإثبات بالشهادة والقرائن القضائية في الأحوال التي لا يجـوز فيهـا مإليه
قـانون للات المصري والذي هو نفس الموقف عقانون المراف تجاهالإقد أخذ بهذا و ،ذلك
  .2 الفرنسي
أنه قد أنزل واقعة تخلف الخصم عن الحضـور  اهتجلإا اوالملاحظ من موقف هذ
وت بالكتابة مما بمبدأ ث ير سبب قانوني منزلةبغعن الإجابة  امتناعهبدون عذر مقبول و
 ،3 كمال ما في دلالتـه مـن نقـص لإيجعل الإثبات بالشهادة والقرائن القضائية جائز 
 يدون فيه تخلـف  الذي ستجوابلإاهي محضر في هذه الحالة المكتوبة وتعتبر الورقة 
           .الخصم عن الحضور أو امتناعه عن الإجابة
عـن  استجوابهمن مسألة تخلف الخصم المطلوب  يأما موقف المشرع الجزائر
 اتجاهي أاء و لم يتبن إجرأي ينص على  عن الإجابة فهو لم متنعاور ضالحضور أو ح
 قة، بـالرغم مـن أنـه أحـدثها العربية السابوانين لقالسابقة كما فعلته ا تجاهاتالإمن 
حتى لا يحرم القاضـي مـن أي  ة، ما يجعل ضرورة إعادة النظر في المسألصدورا
عن الإجابة، وحتى يجعل من دور  متناعلإاسلطة فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور أو 
الذي يميـل إلـى السائد في العصر الحديث  تجاهلإاويتماشى مع  ةيبإيجاالقاضي أكثر 
                                                
ستجواب بغير عذر مقبول ن الحضور للإع إذا تخلف أي خصم" :من قانون البينات السوري  111 :تنص المادة - 1
أو امتناع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر 
ويراجع  ."القرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود وة، أو تنها ثاباستجوابه ع
 . الكويتي  ةمن قانون المرفقات المدنية والتجاري 26ذلك نص المادة 
ول أو ستجواب بغير عذر مقبلإإذا تخلف الخصم عن الحضور ل" من قانون الإثبات المصري  311:تنص المادة - 2
وال التي ما أمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأح
 ".كان يجوز فيها ذلك 
 . 162ص  ،مرجع سابق ة،عبد المنعم فرح الصد :راجع في ذلك - 3




دى للعدالة وأقرب إلى معرفـة هأة دور القاضي في نطاق الإثبات، فذلك توسيع وزياد
    .الحق
  
  الفرع الثالث
  إدعائه الجهل أوإجابة غامضة إجابة الخصم  
  
إنكارا لبعض ناقصة أو أنها تحتمل  أوب غامضة وجتقد تكون إجابة الخصم المس 
أن يستنتج ما يراه مـن عض الآخر، في هذه الحالة يكون للقاضي لبل االوقائع أو إقرار
 تامـا  االكتابة، أو يعتبرها إنكاربمبدأ ثبوت  هذه الإجابات، فله أن يعتبر هذه الإجابات
ا لإجابـات مقـر اأن يعتبر الوقائع التي يمكن أن تستفاد من ، وعليها ستجوبللوقائع الم
تـب ، وما حصل إنكاره منها غير ثابت ومع مراعاة قواعد تفسير العقود، و إن تربها
لال بما تقدم مـن ستجواب، دون إخلإلب اادعاءات طأن اعلى هذا الأساس اقتناعها بش
  . 1 ة الإقرارزئقاعدة عدم جواز تج
موضوع هي التي تقدر بكامل حريتهـا مـا إذا وفي كل الأحوال فإن محكمة ال 
حـق التجعـل فقا لعباراتها وظروف الدعوى، ت الإجابات الغامضة أو الناقصة وكان
  . ضع لرقابة محكمة النقض حتمال، وهي في ذلك لا تخلإا به قريب المدعى
كما يلاحظ أنه من الممكن أيضا أن تستخلص المحكمة من هذه الإجابات الغامضة 
الناقصة قرائن قضائية، وقد تستمد هذه القرائن من تعارض الإجابات أو من طريقة  وأ
التـي تقبـل الإثبـات بالشـهادة وذلك في الأحوال  ،2 الخصم في الإجابة وتردده فيها
  . القرائنو
دعاء الجهل أو النسيان، دون ايدفع بب وونب أنه قد يحضر الخصم المستجإلى جا
سيما إذا تبين من ظروف الدعوى وملابساتها لاأن يكون قصده من ذلك رفض الإجابة، 
                                                
 . 972ص  ،مرجع سابقفي الإثبات، المدني  كمادور الح ،دم وهيب الندويآ - 1
 .065سابق ص مرجع قيس عبد الستار عثمان : راجع في ذلك - 2




 ارارففي هذه الحالة لا يكون منه ذلك إق، ب لم يكن رفض الإجابةولمستجم اقصد الخص
، وهناك من التشريعات من رتبت على هذا جواز قبـول إثبـات موضـوع اأو إنكار
في الأحوال التي لا يجير فيها القانون هذه الطريقة  تىبالشهادة والقرائن ح ستجوابلإا
   . 1 للإثبات
جزاء، غير أنـه بـالرغم مـن هـذا  يوالمشرع الجزائري لم يرتب عن ذلك أ
ستجواب لإب للأمر محل اوك لأن عدم نفي الخصم المستجالسكوت فإنه يمكن الأخذ بذل
يقرب احتمال صحتها، ويعتبر تدوين ذلك في محضر الجلسة مبدأ ثبوت بالكتابة يجيـز 
  .الإثبات بالشهادة فيما لم يكن يجوز إثباته بها
لهذا يعد الاستجواب ثغرة أمام القاضي ليخرج منها ويتحلل من قيـود المـذهب 
حريته في تقدير الأدلة الواردة  ستردحريته في التقدير لي هتقديره ويفقدالمقيد الذي يشمل 
   . في الدعوى ويكون مشاركا فعالا في الوصول إلى الحقيقة
                                                
  .من قانون أصول المحاكمات اللبناني 021: ظر المادةان - 1





  القضائية  القاضي واليمين
 
 تمهيد وتقسيم
وأكثرها بعدا في قدما،  جتماعيةلااتعد اليمين في حياة البشر من أكثر الظواهر 
تتصل بتكوين النفس البشرية، وما تنطوي عليه تطوره، فهي في الواقع تاريخ نشأته و
قوة تعلو القوة ى إللتجاء لإا تشعر به من ظروف امن عوامل الخوف والعجز، وم
تقوية لهذا القول صدق ما يقول الحالف، على مثل في إشهاد الله تعالى البشرية، تت
يحدثه  ، لأن توجيهها مبني على مافي وقت واحد اومدني اديني وتعزيزا له، وتعتبر عملا
ه إلى قول الصدق، كما أن خشية في نفس الحالف تدفع عز وجل منعلى إشهاد الله 
، بل هي أيضا جريمة جنائية يعاقب عليها جريمة دينه فحسبليست  ذبةاليمين الكا
  .القانون 
؟ أم ما يتم التساؤل، هل اليمين تعتبر من جملة وسائل الإثبات المعمول بها اكثير 
   .؟ أنها مجرد ملاذ أخير لفض النزاعات
ها لكون دلالت القضائي غير المباشرة في الإثباتواليمين طريق من طرق الإثبات 
إلى ذمة الخصم، يلتجئ إليها  احتكاملا تنصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتها، فهي 
قانون لم يتهيأ له الدليل الذي يتطلبه ال من يعوزه الدليل أو على الأقل نافي غالب الأحي
أنظمة العدالة أراد به اليمين نظاما من  تومن هناك كان ،يدقفي ظل نظام الإثبات الم
كم إلى ذمة خصمه تالدليل، فجعل للخصم أن يحيخفف من مساوئ تقييد  المشرع أن
خر مكن القاضي أن يوجه يمينا متممة يستكمل بها ما نقص آبيمين حاسمة، وإلى جانب 
  .من أدلة الخصوم 
أمام المحاكم، وهي تنطوي على  ىوسنتناول في هذا الموضوع اليمين التي تؤد  
، ةتر عن طريق القاضي وتحت رقابخلآخصوم إلى اأحد النوعين يمين حاسمة يوجهها 
، ناقصا في أدلة أحد الخصوم يراهما ا ن متممة يوجهها القاضي ليستكمل بهويمي




 ام ،امكل واحدة منه ردو اختلافترتب عنه ف بين الأولى والثانية ختلالإاوبسبب 
   : تقسيم هذا الفصل إلى مبحثينلينا عفرض 
  .الإثبات باليمين الحاسمةدور القاضي في المبحث الأول 
  .دور القاضي في الإثبات باليمين المتممة: المبحث الثاني
  
  المبحث الأول 
  دور القاضي في الإثبات باليمين الحاسمة
  
وهي  ،م إلى خصمه ليحسم بها النزاعها الخصهاليمين الحاسمة هي يمين يوج
أو دفعا كان دعائه طلبا ات خر لإثباآيعوزه طريق الخصم إلا عندما إليها  وسيلة لا يلجأ
إليه حلف هذه اليمين حسما ضمير خصمه فيطلب  فلا يبقى أمامه إلا أن يحتكم إلى
وإذا ردها على  نكل عنها حكم عليه، وإذا حلفها رفضت دعوى المدعي، فإذا ،للنزاع
طة تقدير ما إذا لوليس للقاضي أي مجال لس وإلا حكم عليه، خصمه فحلفها حكم له،
فيتقيد في نتيجة حلف اليمين أو النكول عنها أو  لف صادقا أم كاذبا في يمينه،كان الحا
والناكل مبطلا فيه ويترتب عن ذلك قضاؤه في فيعتبر الحالف محقا في ادعائه  ردها،
  .الدعوى
ى صحة ما يزعمه أو على واليمين هي قسم باالله يصدر من أحد الخصمين عل
  .ن أن توجه هذه اليمين في شكل طلب أو دفعويمك يدعيه الخصم الآخر، عدم صحة ما
الإسعاف الذي يتقدم به القانون إلى الخصم الذي  -في ضوء ما تقدم -فهي إذن
بل هي الكفارة التي يكفر بها القانون عن تشدده في اقتضاء أدلة  يعوزه الدليل القانوني،
اع مدني وفي أية ويجوز توجيه هذه اليمين في أي نز قضائية معينة لا يغني عنها بديل،
التي توجه بشأنها اليمين متعلقة ويجب أن تكون الواقعة  مرحلة كانت فيها الدعوى،
  .قتصر اليمين على مجرد العلمتفإذا لم تكن كذلك وجب أن  بشخص من توجهت إليه،




وإذا كانت اليمين من خلال ما تقدم ملكا للخصوم وحدهم فهم الذين يقررون 
حتكام إلى ذمة لإلا أن الخروج من ميدان القانون الجامد باإ اللجوء إليها من عدمه،
سواء تعلقت بشروط لقا من كل قيد بل له ضوابط تحكمه، الخصم و ضميره ليس مط
وهذا ، قبول توجيه اليمين والكيفية التي تتم بها وكذلك في النتائج المترتبة عن توجيهها
  :ما سنتناوله تفصيلا في المطالب التالية
  القاضي في توجيه اليمين الحاسمة سلطة :لأولالمطلب ا 
  لمترتبة عن توجيه اليمين الحاسمةالنتائج ا :ثانيالمطلب ال 
 
 المطلب الأول
  سلطة القاضي في توجيه اليمين الحاسمة
  
إذا كانت اليمين الحاسمة هي سلاح الخصم المعوز عن تقديم الدليل الذي يثبت 
عن بل لا بد أن يتم ذلك باشرة في وجه خصمه ر سلاحه مشهفإنه لا يملك أن يدعواه، 
  .وإشرافه  تهطريق القاضي وتحت رقاب
ونتيجة لذلك أنه في حالة تقدم الخصم بطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه، 
 لب مستوفيا للشروط الموضوعية الواجب توافرها ولا يكون الخصمطلا بد أن يكون ال
سلطة ن يصدر حكما بتحليف اليمين، وتتمثل ، وجب على القاضي أهاهمتعسفا في توجي
هذه الدراسة في بالبحث في نواح ثلاث سنتناولها  يالقاضي في توجيه اليمين الحاسمة ف
  : فروع التاليةال
  محل اليمين الحاسمة شروط الواقعة : الفرع الأول
  حكم القاضي بتوجيه اليمين الحاسمة شروط : الفرع الثاني
 توجيه اليمين الحاسمةإجراءات : الفرع الثالث
  
  





  شروط الواقعة محل اليمين الحاسمة
 
التجارية مهما بلغت قيمة مسائل المدنية ويصح توجيه اليمين الحاسمة في كافة ال
ة، أو مما لا يجوز إثباته إلا نسواء مما كان يقبل الإثبات بالبيالشيء المدعى به، 
قيمتها على مائة ألف دينار بل يصح أن يكون  بالكتابة كالتصرفات المدنية التي تزيد
   .1 موضوع اليمين أمرا يخالف الكتابة أو يجاوزها
اليمين الحاسمة لنقض قرينة قانونية غير متعلقة بالنظام العام، كما يجوز توجيه 
إفراغه في محرر رسمي كالعقد  نالقانون التصرف المدعى به مما يشترط اأما إذا ك
حالة لا يصح توجيه اليمين الحاسمة لإثبات التصرف، لأن الرسمي، ففي هذه ال
القانون، ما يجعل اليمين  هالشكل الذي يشترط ىفاستوإذا إلا التصرف لا ينعقد أصلا 
  .واردة على غير محل
قاعدة قانونية على  انطباقأو عدم  انطباقكذلك لا يجوز توجيه اليمين في شأن 
مل القاضي وحده، وليس على الخصوم إلا أن عتطبيق القانون من  نواقعة النزاع، لأ
   . 2 يثبتوا ما يدعونه من تصرفات قانونية أو وقائع مادية
وما يشترط في الواقعة موضوع اليمين هي نفس الشروط اللازم توافرها في 
في الواقعة موضوع  نالقانو شترطاالواقعة محل الإثبات عموما، إلا أنه فوق ذلك فقد 
 :طبيعة اليمين والغاية منها، وهذه الشروط هي اقتضتها أخرى االيمين شروط
  
                                                
ي نوع من سمة في أمن المقرر قانونا وقضاء أنه يجوز توجيه اليمين الحا" :قضت بذلك المحكمة العليا بأنه  - 1
جعل حدا نهائيا للخصومة ومن المقرر أيضا أنه لا يجوز لمن بيعتبر كعقد قضائي بين المتخاصمين أنواع النزاع و
وجه اليمين أوردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه تلك اليمين ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذين المبدأين يعد 
العدد  0991لسنة  ،القضائية جلةالم ،8891/01/21 :تاريخب 24844: قرار رقم ."للقانون يستوجب النقض خرقا 
 .   02ص  ،الثاني
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  عدم مخالفة الواقعة للنظام العام والآداب: أولا 
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام وهذا ما نصت عليه 
ي على ذلك أنه لا يجوز توجيه هذه اليمين على وينبن ،1 من القانون المدني  443:المادة
واقعة لو صحت كانت جريمة، ولو في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة 
   .الجزائية، لأنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلا على ارتكاب الجريمة
التنازل عنها أو ولا يجوز أيضا توجيه هذه اليمين في المسائل التي لا يصح 
   . 2 يراث أو الأهلية لتعلقها بالنظام العامالم التصالح فيها، كالمسائل المتعلقة بالجنسية أو
 قاطعة تتعلقوكذلك لا يجوز أن يكون موضوع اليمين أمرا يخالف قرينة قانونية 
عن طريق توجيه  فيه، فلا يصح إهدار هذه الحجية يضبالنظام العام كحجية الأمر المق
  . اليمين الحاسمة أو ردها
 بكرامة ماسة أو مشروعة غير عليها فلاستحلإا المراد الواقعة كانت إذا أما
 كان لمن يجوز فإنه جريمة، تكون لا ولكنها بشرفه، أو اليمين إليه توجه الذي الشخص
 بسند  المدين فيستطيع خصمه، إلى الحاسمة اليمين بشأنها وجهي أن الواقعة هذه ضحية
  . رهان أو امرةقم الدين سبب أن ليحلف الدائن إلى اليمين ههذ يوجه أن
 المحررات في تالثاب يخالف ما لإثبات مةسالحا اليمين توجيه الجائز ومن
 أمام الشأن ذوي من تصدر التي والأفعالالوقائع  على مقصور ذلك أن إلا رسمية،ال
                                                
  ...."لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام :"  من القانون المدني 443:تنص المادة - 1
هها إذا كانت تتعلق يمن المقرر قانونيا أن اليمين الحاسمة لا يجوز توج" : بأنه وقضت بذلك المحكمة العليا - 2
توجب يسخرق القانون غير مؤسس وبومن ثم فإن المعني على القرار المطعون فيه ،م العام ابواقعة مخالفة للنظ
  .رفضه 
مها مخالفة للنظام النقدي فإن أن اليمين التي انضمت الطاعنة بتوجيهيها لخص –في قضية الحال  –كان من الثابت 
    ."ومن كان كذلك أستوجب رفض الطعن. قضاء المجلس الذي قضوا برفض هذه اليمين أصابوا في تطبيق القانون
نظر ا. 41ص ، العدد الأول ،1991لسنة  ،المجلة القضائية. 24025: ملف رقم 50/40/9891قرار مؤرخ في 
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 حدود في بنفسه ضبطها الموثق يتولى التي والأمور الوقائع أما العقد، ةيكصور الموثق
   .هاسعك لإثبات مةاسالح اليمين توجيه يجوز فلا ،اختصاصه
 العام للنظام مخالفة غير أو مخالفة الحاسمة اليمين موضوع واقعة كل وتعتبر
 . النقض محكمة لرقابة تخضع قانونية مسألة
   النزاع في حاسما اليمين موضوع يكون أن: انيثا
 اليمين توجيه يجوز لا لأنه الحاسمة، اليمين طبيعة مع يتفق اهييبدا شرط يعد وهو
 هذه لقبول يشترط فلا بعضه أو كله النزاع حسم عليها يترتب كان إذا إلا سمةالحا
 به، المتعلقة المسائل إحدى تحسم أن يكفي بل بجملته، النزاع إنهاء إلى تؤدي أن اليمين
 ولو حتى أو الوقائع هذه بعض بشأن اليمين توجيه جاز متعددة الدعوى وقائع كانت فإذا
   .1 واحدة
 أن تصلح لا المثار للنزاع وحاسمة لدعوىل منهية الواقعة تكن لم إذا ثم ومن
 توجيه يجوز لا لذلك ،رفضها القاضي على ويتعين مةسالحا اليمين لتوجيه محلا تكون
 أنه كما النزاع، وهرج على لا الدعوى في دليل على تنصب كانت إذا مةسالحا اليمين
 طلبات في الحق حفظ مع وىعالد في الأصلية لباتطال إلى بالنسبة توجيهها يجوز لا
   .2 احتياطية
  الحاسمة اليمين إليه وجهت من بشخص متعلقة الواقعة تكون أن: لثااث
 من بشخص متعلقة مةسالحا اليمين عليها تنصب التي الواقعة تكون أن يشترط
 صحة يؤكد أن الحالف يستطيع فلا بذمته يتعلق الأمر أن ذلك ،3 اليمين إليه وجهت
 الحالة هذه في التحليف فيكون هبشخص متعلقة كانت إذا إلا اليمين وضوعم الواقعة
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 لمن شخصية تكون أن يشترط ولا نفيها، أو الواقعة وجود على أي والقطع الثبات على
 عمله نفي على الشخص تحليف يجوز أنه على ،1 عليه اليمين رد لإجازة إلا وجهها
 علم لأن بمورثه متعلقة بواقعة علمه نفي على الوارث كتحليف بغيره متعلقة بواقعة
  .العلم يمينب اليمين هذه وتسمى ،2 بشخصه متعلق معين يءبش علمه عدم أو الحالف
 الخصم إلى توجيهها يجوز فالأولى ثاقيالإست نمييو العلم يمين بين التفرقة ويجب
 يجوز فلا الإستثاق يمين وهي الأخرى أما غيره، من صدرت بواقعة علمه على
   .المدني القانون من 213:المادة في المسقط بالتقادم الدفع عند إلا ههاتوجي
 
 الثاني الفرع
  الحاسمة اليمين بتوجيه القاضي حكم شروط
 
 توجيهها يجوز فلا والتجارية المدنية المسائل في إلا إثبات وسيلة اليمين تعتبر لا
 هيئة أمامأو  لمدنيا القضاء هيئات من قضائية هيئة أمام مطروح مدني نزاع في إلا
 نقضت قد المحكمة كانت إذا إلا النقض محكمة أمام توجيهها تجوز لا كنلو تحكيم،
  .الموضوع في للفصل وتصدت الحكم
 حكم يصدر أن إلى ،3 الدعوى عليها كانت حالة أي في الحاسمة اليمين وتوجه
 لم دام ما إليها اللجوء فيجوز النزاع تحسم اليمين هذه أن ذلك منطقي، أمر وهذا نهائي
 بعد خرالآ الخصم إلى الحاسمة اليمين توجيه من مانع ولا الحق، موضوع في يفصل
 بل خبير، ندب أو الشهود بسماع المحكمة أمرت لو كما ،خرىالأ الإثبات دلةأ تقديم
 المدين دفع لو كما برفضه، المحكمة قضت موضوعي دفع إبداء بعد ولو ذلك يجوز
 إلى الحاسمة اليمين توجيه ذلك بعد له زجا الدفع هذا المحكمة ورفضت الدين بتقادم
  . ةنيبالمديو تعلقي فيما الدائن
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 أنه ذلك الحاسمة، اليمين بتوجيه الحكم سلطة المستعجلة الأمور لقاضي وليس 
 أن إذ الحق، بأصل المساس وعدم الوقتية هي المستعجل القضاء أحكام خصائص من
 المستعجلة الأمور قاضي أن نجد بينما النزاع، يحسم أن أنهش من الحاسمة اليمين توجيه
  .1 الحق اعيض خشية وقتي أمر إصدار في يتحدد ختصاصهإ
 مدنية بدعوى متعلقة كانت لو حتى الجزائية المحاكم مامأ الحاسمة اليمين تقبل ولا
 من ولا ،المدني المدعى إلى المتهم من اليمين توجيه يجوز فلا الجزائية، للدعوى بتبعية
 جريمة تكون واقعة نفي أو لإثبات الحلف يجوز لا إذ ،مهالمت إلى المدني المدعي
  .جنائية
 الأدلة إلى يطمئن لا كان إذا حتياطلإا سبيل على الحاسمة اليمين توجيه ويمكن
 لتقضي الخصم أدلةفي  بحثت أن المحكمة على فيكون دعواه، إثبات في إلها يستند التي
 كما اليمين، توجيه طلب إعمال عليها تعين بها تقنع لم فإن كافية، تهاوحد إن بموجبها
 الدليل، يعوزه عندما الخصم إليه يلجأ اأخير اطريق كونها مع يتفق توجيهها جواز أن
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  الحاسمة ناليمي توجيه إجراءات
 
 اليمين توجه أن هذا معنى ليس أنه إلا للخصوم، ملك هي الحاسمة اليمين أن قلنا
 بطلب القاضي طريق عن توجيهها كوني أن يجب بل مباشرة خصمه إلى الخصم من
 ويجب المحكمة، إلى تقدم مذكرة في أو الجلسة، في الطلب هذا إبداء ويصح إليه، يقدم
 خصمه لافحستإ يريد التي الوقائع بالدقة يبين أن ناليمي يطلب الذي الخصم على
 غموض ولا لبس هابيشو لا جلية واضحة بعبارة اليمين صيغة ذكر جانب وإلى عليها،
   .اليمين موضوع واقعة شأن في النزاع حسم اليمين هذه توجيه من الغرض أن لكذو
 في سفامتع الخصم يكن ولم المطلوبة، الشروط الحاسمة اليمين ستوفتاتى وم
 الحكم هذا يكون أن على اليمين، بتحليف حكما تصدر أن المحكمة على وجب توجيهها
 تؤدي الذي والمكان والساعة اليوم وتحديد عليها، فليحالت المراد الصيغة بيان متضمنا
  .1 اليمين فيه
وقد حرص المشرع الجزائري على ضرورة أن يشتمل الحكم على تنبيه الخصوم 
عقوبات جزائية على اليمين الكاذبة وهذا ما نصت عليه  إلى ما يترتب من
   .2والإدارية  من قانون الإجراءات المدنية 19-09:تينالماد
                                                
 تؤدي اليمين أن الإسلامية الشريعة أحكام في قانونا المقرر من كان تىم :" بأنه الأعلى المجلس بذلك ىوقض - 1
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على تلك الصيغة المقترحة، وهذا يعد  ضعترالإاويكون للخصم المستحلف حق 
خر، على الصيغة التي سيتم توجيهها إلى الخصم الآ فاقتلإامنطقيا وطبيعيا في  اأمر
   .بها اليمين ىى القاضي تحديد الصيغة النهائية التي تؤدليتول
يقترحها الخصم سواء وقد خول المشرع القاضي حق تعديل صيغة اليمين التي قد 
خر، لكن يجب أن يكون التعديل من تلقاء نفسه أو بناءا على اعتراض من الخصم الآ
   .1 تها بما يتفق مع نية موجههااعبار حضايقاصرا على إ
وز للمحكمة أن تعدل من جوهر موضوع اليمين بما يخرج بها عما قصد فلا يج
فإن فعل القاضي ذلك دون أن يقره موجه اليمين على هذا التعديل، فقد  ،2 اصاحبهإليه 
ته، ويجوز لطالب اليمين في هذه الحالة أن يطعن في الحكم الصادر طتجاوز سل
ومن طبيعة الحكم  3 إرادتهعن بر لأن هذه الصيغة لا تع بتوجيهها بالصيغة المعدلة،
ستئناف بمجرد  لإطعن فيه باالصادر بتوجيه اليمين أنه حكم قطعي غير إجرائي يجوز ال
صل في موضوع الدعوى وهذا ما ذهبت إليه ا، فهو غير مرتبط بالحكم الفصدوره
من قانون الإجراءات  18:ليه المادةوطبقا لما نصت ع ،المحكمة العليا في قضائها
  .والإداريةنية المد
 بموضوعلعدم تعلقها جواز توجيهها،  عدم وإذا نازع من وجهت إليه اليمين في
عترض على صيغتها اأو  ةأو حاسم ةمنتج تبشخصه أو ليس ةمتعلق تليسأو الدعوى 
ن أو عتراضلإاأن تفصل في هذه المنازعة أو أو طلب تعديلها، تعين على المحكمة 
ويجوز لموجه اليمين أن يعدل عن توجيهها ، برفضهاحكما بتوجيه اليمين أو تصدر 
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إلا  كلاان يجوز للقاضي اعتبار الخصم طالما لم تفصل المحكمة في هذه المنازعة ولا
حكما بتوجيه بعد أن تفصل المحكمة في المنازعة التي أثيرت أمامها، قبل أن يصدر 
  . 1 اليمين أو برفضها
تعلقها بالدعوى وجب  في جوازها ولا في لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا وإذا
ن وإذا لم يك اكلانتبر اعإلا لمحدد أو يردها إلى خصمه وفي الميعاد ا يحلفهاعليه أن 
من طرف  ستلاملإبامع الإشعار بموجب رسالة مضمنة  إخطارهحاضرا بنفسه وجب 
 من قانون الإجراءات المدنية 58:أمين ضبط الجهة القضائية طبقا لنص المادة
ينازع  نعن الحلف وعن رد اليمين إلى خصمه دون أ امتنع، فإذا حضر والإداريةو
  . اكلان عتبرا
أما إذا لم يحضر الخصم في الجلسة المحددة للحلف رغم إعلانه قانونا، ولم يكن 
ذر يمنعه عن الحضور اكلا، وإذا كان لديه عن عتبرالديه عذر يمنعه عن الحضور 
نصت بط طبقا لما إلى مكان تواجده بحضور أمين ض نتقاللإلكالمرض ينتدب قاضي 
  .والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 391:عليه المادة
ين الحاسمة إذا كان الخصم يجير للقاضي أن يمنع توجيه اليم 2كما أن القانون
ضوعية التي تعسف الخصم من الأمور المولالمحكمة  واستخلاصمتعسفا في توجيهها، 
ف الخصمين وكذلك من ظروف الدعوى بما ورظنستنبطها من ، تقديرهايرجع لها أمر 
توجيهها إذا رأى ، وعلى ذلك يكون للقاضي أن يرفض 3قدم فيها من أوراق ومستندات
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 قاطعةضحة وان تكون هناك شواهد وأترط أي أن يشأن الدعوى يكذبها ظاهر الحال 
الأمر إلى  انقلبوإلا  ،لا مجال للشك فيما تقطع أن هناك تعسف في طلب توجيهها
  .1 ف و ظلمستع
ها يهومجال سلطة القاضي في هذا الشأن يجب أن لا تمس حق الخصوم في توج
ومنع التعسف فيه، بحيث لا يستطيع هذا الحق  مالعتساكونها تقتصر على الرقابة في 
القاضي رفض طلب توجيه اليمين متى كانت مستوفية للشروط الموضوعية ولم يكن 
دورا رقابيا  ، وجاز للمحكمة العليا أن تمارس2 ر للتعسف أو الكيد في طلبهاهناك مظه
  .عليه في هذه الحالة
ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن  ه اليمين أومن وج ،3ويمنع القانون
، مادام ها أو حتى بعد إعلان الحكم للخصمحتى ولو كان قد صدر حكم بتوجيهيحلف 
في حد ذاته توجيه اليمين، في ذلك في أن  ةوالعبر 4 لحلفأن هذا الأخير لم يقبل ا
ه نغير ملزم للخصم الصادر عنه، بحيث يكون له حق الرجوع ع اقانوني يشكل عملا
  .5 م يبد قبوله بالحلفلطالما أن الخصم الأخر 
جب تصريح في الجلسة أو ولا يشترط في الرجوع شكل خاص، فقد يكون بمو
ين في الجلسة أو في ضمني كان يطلب موجه اليم كما قد يحصل بشكلبمذكرة، 
   .المستندات التي قدمها ىتفصل في الدعوى بمقتض أن، مذكرة
عليها  اويترتب على الرجوع في توجيه اليمين عودة الطرفين إلى الحالة التي كان
يترتب فلا أما إذا كان من رد اليمين على موجهها قد رجع في الرد قبل توجيه اليمين، 
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، وتعود اليمين موجهة إليه بعد يكن كأن لم اعتبارهى زوال هذا الرد ولك سوعلى ذ
  .1 اكلان عتبرالا إيتعين عليه أن يحلفها وعدوله عن ردها و
توجيه اليمين باطلا من الأصل فيجوز لموجهها الرجوع فيها  كانإذا غير أنه 
ص أهليه أو حتى لو قبل خصمه الحلف متى كان هذا التوجيه قد صدر منه وهو ناق
إلى  ةوعلى ذلك إذا كانت المحكمة قد أمرت بتوجيه يمين باطل، غش نتيجة إكراه أو
ا في موضوع الدعوى بناءا على هذه اليمين كمصدرت حأ، أو الذي قبل الحلفالخصم 
    .2 لتماس حسب الأحواللإاأو  نافتئسلإاجاز لموجهها الطعن في هذا الحكم بطريق 
 
 المطلب الثاني
  ئج المرتبة على توجيه اليمين الحاسمةالنتا 
 
لازما كما تقدم، ترتب على ذلك بالنسبة إلى من وجهها اليمين متى صار توجيه 
طبقا لما هذا وكن أن يثبت بها موضوع اليمين، مالتي ي ىخرالأسقوط حقه في الأدلة 
   . المدنينص عليه القانون 
ع إلى سقوط حق المدعي ب اليمين يرجذعدم جواز كأن  اعتبار ذلك أنه علىو
المتعلقة  ىالأخرالحكم لا يتناول الدفوع الموضوعية هذا غير أن ، 3ىخرلأفي الأدلة ا
لأن هذه الدفوع ليست من الأدلة ولأنه يجوز  ،ختصاصلإابالنظام العام كالدفع بعدم 
  .كانت عليها الدعوى ولو بعد توجيه اليمين مرحلة إبداؤها في 
حتى يقضي  يهبالصيغة التي وجهت إل يه أن يحلفهاووجب على من وجهت إل  
 القانون، غير أن القانونمصدره لتزام بالحلف لإوهذا ا ،برفض دعوى من وجه اليمين
ليا أي أنه أجاز لمن وجهت إليه اليمين أن يستبدل بالحلف رد اليمين بد التزاماجعله 
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ان ذلك الموقف اء كفيرتبط بما يترتب على موقف خصمه سوعلى من وجهها إليه، 
  .حلفا أو نكولا
ل أحكام كل من هذه المواقف الثلاثة وهذا ما يغير أن هذا البيان يحتاج إلى تفص
  : يستدعي تقسيم هذا المطلب إلى فروع ثلاثة
  الحاسمة  حلف اليمين :الفرع الأول
 الحاسمة  رد اليمين: فرع الثانيال
  الحاسمة النكول عن اليمين  :الفرع الثالث
 
 الأول الفرع
  الحاسمة  حلف اليمين
 
نهائيا إليه ينحسم النزاع  تبالصيغة التي وجه حلف الخصم اليمين الحاسمةمتى 
بشأن الواقعة موضوع الحلف، ويحكم ضد طالب اليمين، لأن توجيه اليمين الحاسمة 
 فيسقط حق موجهها في تقديم دليلإلى ذمته،  احتكامكما سلف القول هو  إلى الخصم
حتكام، وعلى ذلك يعتبر لإمه، ويتعين عليه أن يخضع لما يسفر عنه هذا اآخر ضد خص
لقوة الأمر  اهائيا حائزنالحكم الصادر ضد من وجه اليمين أو ضد من نكل عنها حكما 
أي طريق من طرق الطعن في الأحكام، بذا الحكم هلطعن في ا، فلا يجوز 1 المقضي
متعلقة بتوجيه اليمين، أو للدفع ات المبني على بطلان في الإجراءلم يكن الطعن  ما
   .2 بعدم توجيهها
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تها ودعوته لتأديتها بالمكان والتاريخ غم إعلامه بصيتإثبات في قرارهم أن المكلف بها قد حضر شخصيا والقانوني و
   .المعينين




أن خصمه  اليمين وقضى ضده بناءا عليها أن يثبتوجه  ولا يجوز للخصم الذي
من حق تحريك الدعوى العمومية ، غير أن ذلك لا يمنع النيابة العامة 1 قد حلف كذبا
ا ثبت كذب اليمين بحكم فإذ، 2 القانون اعاقب عليهيجريمة  أن هذا الفعل يشكل باعتبار
  . بالتعويض لب الحالفاضرر أن يط جنائي جاز للخصم الذي أصابه
ك فلا سبيل أمام الخصم الذي وجه اليمين إلى خصمه أو ردها عليه لوعلى ذ
فحلف كذبا، إلا أن يقدم ضده بلاغا للنيابة شأن أي شخص يبلغ عن جريمة جنائية، 
ة إلا بالدليل الجائز في الدعوى المدنية، فإذا ولكن لا يصح إثبات كذب اليمين الحاسم
يجوز تابة فلا كمما لا يجوز إثباتها إلا بال ستحلافلإاجرى عليها  يكانت الواقعة الت
  .3 للمحكمة الجنائية ولا للنيابة العامة إثبات اليمين بشهادة الشهود
لف كذبا لا والذي تجدر ملاحظته أن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة للمتهم الذي ح
المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من يرتب للخصم الذي وجه اليمين سوى 
بالطعن في الحكم المدني الصادر بناء على هذه اليمين،  اهذه الجريمة، فلا يفتح له باب
حكم بلقوة الأمر المقضي حتى بعد ثبوت كذب اليمين  ابل يظل هذا الحكم المدني حائز
  .4جنائي
دون  ": قانون مدني 643 :المادةنص ا يتعلق بالعبارة الأخيرة الواردة في أما فيم
فهي عبارة لا  ."إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده 
للخصم يجير  الإدانةبسبب  أن الحكم الجنائي عتبراالإطلاق أن المشرع قد تفيد على 
إلى حق المطالبة  بالإضافةلى اليمين الكاذبة حكم المدني الصادر بناء علالطعن في ا
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وإنما الذي يقصده المشرع من تلك العبارة هو أن الحق في طلب التعويض  ،بالتعويض
من حق الطعن في الحكم  –قبل صدور الحكم الجنائي  –للخصم  ان مقررالا يخل بما ك
ء على اليمين الصادر بناء على اليمين الكاذبة، فيجوز الطعن في الحكم الصادر بنا
فصل في منازعة من الالحاسمة إذا كانت إجراءات توجيه اليمين باطلة، أو أن حكم 
حتى قبل صدور  اون الطعن جائزبتوجيه اليمين، ففي هذه الحالة يكمنازعات المتعلقة ال
كم الجنائي، فيستطيع الخصم الذي حكم ضده بناء على هذه اليمين أن يطعن في الح
ولكن لا يعتبر مجرد ثبوت كذب  ،1لتماس حسب الأحواللإأو ا فنائستلإالحكم بطريق ا
الصادر بناء على هذه يجيز الطعن في الحكم المدني اليمين بحكم جنائي سببا قائما بذاته 
  . 2 اليمين
وتعتبر حجة اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها وعلى من وجهت إليه فلا 
ا كانت هذه اليمين باطلة بالنسبة إلى أحد ، فإذيتعدى أثرها على غيرهما من الخصوم
فلا يمتد أثر هذا البطلان إلى غيره من الخصوم، كما أنه ليس لغير من الخصوم، 
وجهت إليه اليمين الحاسمة أن ينازع فيها أو يعترض على توجيهها، وعلى ذلك فلا 
 ةالورثه أحد يتعدى أثر هذه اليمين إلى الشريك أو المدين المتضامن أو الورثة، فإذا وج
  .فيعتبر اليمين حجة فقط على الوارث الذي وجهها ،وحلفها التركةدائن اليمين إلى 
فإن المدينين  ،أما إذا قام الدائن بتوجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها
ن عمل أحد الدائنين يفيد ضي بأيستفيدون من ذلك تطبيقا للقاعدة التي تق الآخرين
  .الباقين
 لفرع الثانيا
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  الحاسمة  رد اليمين 
 
ا هيجوز لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة إذا لم يشأ تأديتها أو النكول عنها أن يرد
 ،1 في فقرتها الثانيةمن القانون المدني  343 :وهذا ما نصت عليه المادةجهها وإلى م
  . والتي تشترط فيها رد اليمين ما يشترط في توجيهها
 اقانوني االحاسمة بمثابة توجيه لها، فإنه على ذلك يعد تصرف اليمينوإذا كان رد 
خلو  بتوافر فيه الأهلية الكاملة، ووجوتفي من رد اليمين أن بإرادة منفردة، يجب 
والإكراه والتدليس لذا يقال أن من وجهت  كالغلطإرادته من العيوب التي تفسد الرضا 
وعلى ذلك بردها على خصمه،  ياريااختيلتزم أصلا بحلفها، كما يلتزم إليه اليمين 
أنه، إذا توفى من وجهت إليه اليمين أو حجر  اختياريابالرد الإلزام  اعتباريترتب على 
بالحلف أو الرد، ولا يجوز  التزامه نقضىاعليه أو أفلس قبل أن يحلفها أو أن يردها 
 بينه وبين بل تعود الحالة، فها هولأن يحفي لمن وجهت إليه اليمين أن يدعي الحق 
   . 2 الدائنين إلى الحالة التي كانت قبل توجيه اليمينالورثة أو 
ويشترط أيضا في الشخص الذي يوكل لرد اليمين الحاسمة أن يكون حصل على 
أحد على العامة في ذلك، فلا يصح للمحامي المتوكل توكيل خاص فلا تكفي الوكالة 
إلا إذا كانت الوكالة الصادرة  ،ههاموجعلى أن يرده الخصوم الذي وجهت إليه اليمين 
  .اليمين أو ردها توجيه  تضمنه تلمن موك
ن الرد بمجرد قبول الخصم الذي ردت إليه ن أن يرجع عيولا يحق لمن رد اليم
رجوع من رد غير أنه يجوز  ،رد اليمين يعد بمثابة توجيه لها يحلفها ذلك أناليمين أن 
من ردت إليه أن يحلفها، وفي هذه الحالة  اليمين على خصمه في الرد قبل أن يقبل
ة ثانية رزوال أثر الرد فيعتبر كأن لم يكن، فتعود اليمين مالرجوع  ايترتب على هذ
  . ، ويتعين عليه أن يحلف وإلا أعتبر ناكلاه إلى من ردهاهموج
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كما يستوجب في رد اليمين أن تكون الواقعة موضوع اليمين مشتركة بين 
ل بها شخص يفلا يصح الرد في واقعة يستق ،1بشخص كل منهما متعلقة الطرفين أي 
 يوجه الشفيع اليمين الحاسمة إلى المشتر اليمين، وقد قضى بأنه إذا همن وجهت إلي
ليمين على الشفيع لأنه أجنبي عن ابخصوص ثمن المبيع، فلا يجوز للمشترى أن يرد 
  .2 مقدارهمن حقيقة كد تفاق الخاص بتحديد الثمن عقد البيع، فلا يمكنه التألإا
عليه لمورثهم،  نإذا كان الوارث رفع دعوى على آخر مطالبا إياه بدي كذلكو
أن يرد اليمين عليه وز للمدعي ووجه إليه اليمين الحاسمة في واقعة هذا الدين، فلا يج
 يقعة الدين لأنها لا تتعلق بشخص الوارث، لكن يستطيع المدعاشأن و يف على الوارث
وجه اليمين إلى الوارث على أنه لا يعلم بسبق الوفاء به، ذلك أن موضوع عليه أن ي
ه هي يمين ذهذه اليمين في هذه الحالة يتعلق بمجرد علم الوارث أو عدم علمه بها، وه
  .العلم 
ها، فمتى لويجب أن يكون رد اليمين الحاسمة عن نفس الواقعة التي وجهت من أج
وضوع اليمين وجب على من ردت إليه اليمين أن على ذات الواقعة م اكان الرد منصب
  .عتبر ناكلا، فلا يجوز له رد اليمين ثانية على من ردها عليهايحلفها وإلا 
أما إذا رد اليمين عن واقعة غير الواقعة التي وجهت في شأنها اليمين، أو عدلت 
ردت عليه  فيعتبر الرد توجيها ليمين جديدة مختلفة عن الأصلية لمنصيغتها المردودة، 
  . 3 أن يردها مرة ثانية إلى خصمه
جهها على الخصم الذي ورد اليمين، أن يصبح واجبا المترتب على ويكون الأثر 
وإلا فلا ينتهي ز له ردها ثانية على من ردها عليه، ملتزما بحلفها، ولا يجومرة أول 
   .1 واهناكلا وخسر دع اعتبرعن الحلف  امتنع، فإن حلف كسب الدعوى، وإن الأمر
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  اليمين نالنكول ع
 
على أن النكول قد يقع إما ممن  2من القانون المدني 743:من أحكام المادة ينيتب
، أو على خصمه ولا يحلف فيعتبر ناكلا فلا يردها، ابتداءوجهت إليه اليمين الحاسمة 
حكم لصالحه، أو يما أن يحلف وإه اليمين، فليس أمامه إلا أحد الأمرين فيممن ردت عل
   .يمتنع عن الحلف فيعتبر ناكلا ويخسر دعواه 
، وهو أن يقع بعدم حلف اليمين حين يجب حصولها، اسلبي اوالنكول يعتبر موقف
  .3 كل لمصلحة الخصم الذي وجه اليمينم الناصويترتب عليه الحكم على الخ
وقد يحصل النكول صراحة أو ضمنا فإذا حضر الخصم الجلسة ورفض حلف 
غتها وبعد تكليفه ثناء الجلسة أو إبان صدور الحكم بتحديد صيأة إليه هاليمين الموج
بالحلف، فيعتبر الرفض في هذه الحالة صريحا، أما إذا سكت الخصم عن الحلف أو 
  .ضمنياوجهها إليه، فيعتبر الرفض في هذه الحالة  عن رد اليمين على من
  
صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين، فلا  بالجلسة التيأما إذا لم يكن الخصم حاضرا 
، ليقرر 4 الحكم، وبالجلسة المحددة للحلفيعتبر ناكلا إلا بعد أن يتم تبليغه شخصيا ب
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ردها على خصمه، وفي حالة ما إذا تعذر عليه التنقل إلى  بعد ذلك إما حلف اليمين أو
  .1 ينتدب قاض لهذا الغرض أدائهامكان 
الحلف عن الحضور دون أن يبدي عذرا مقبول إما إذا تخلف الخصم المكلف ب
  .2 تغيبه نكولا وتقدير مسألة النكول يخضع لسلطة المحكمة اعتبر
كن اعتبار الخصم الذي وجهت إليه اليمين أو ردت عليه ناكلا إلا بعد أن مولا ي
بشأن توجيه  التي قد يكون قد أثارها تتكون المحكمة قد قضت برفض جميع المنازعا
  .ردها عليهاليمين أو 
ولا  ،3اليمينعن اليمين الحاسمة بمثابة إقرار بالواقعة موضوع ويعتبر النكول 
ذا الناكل أن يطلب الحلف من جديد برجوعه عن النكول، بل يحكم عليه يعود ممكنا له
قد ويعتبر الحكم الصادر بناء على النكول حائز لقوة الشيء المقضي، عقب نكوله، 
بح الحكم غير قابل للطعن بأي طريق لأن النزاع قد حسم فيص وجهت توجيها صحيحا،
  .بصفة نهائية
 على من نكل فلا يتعدى أثره إلى النكول عن اليمين حجة إلا اعتبارولا يمكن 
إلى وجه ين عن اليمين أو نالمدينين المتضامغيره ومن تطبيقات ذلك أنه إذا نكل أحد 
  . 4 ينينالدائن يمينا وحلفها فلا يضار بذلك باقي المد
                                                
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 391 :راجع المادة - 1
مقبولا لتغيبه كان  الكن إذا بلغ الخصم المكلف بالحلف قرار تحليفه اليمين شخصيا مع موعد الجلسة وقدم عذر - 2
  .خرخر يبلغ إليه شخصيا وكما يجب أن يبلغ إلى الخصم الآآ احدد له موعدلمحكمة سلطة قبول هذا العذر لتل
من المقرر قانونا أنه كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون ردها على :"  ة العليا على أنهموقضت المحك -  3
  .دعواه ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون خسر خصمه 
بقضائهم أداء المطعون ضده اليمين بالرغم من كون  فناتئسأن قضاة الإ –ية الحال ضي قف –ما كان من الثابت ل
هذا الأخير نكل اليمين دون أن يردها على خصمه أمام المحكمة الدرجة الأولى، يكونوا بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا 
: رقم 9891/60/52: خ فيقرار مؤر. "ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه . القانون
  .غير منشور  18205
  . 223ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثاني ،محمد عبد الطيف - 4




قبل الحلف، لا وتجدر الإشارة إلى أن وفاة من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، 
أن هذه الوفاة تعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل توجيه اليمين، لأن  نكولا، إلا يعد
اليمين في أساسها هي احتكام إلى ذمة الخصم وبالتالي هي متعلقة بشخصه، غير أنه 
ى الورثة يمين العلم بالواقعة خر في حال الوفاة أن يوجه إليبقى من حق الخصم الآ
    .المتعلقة بمورثهم 





  قاضي في الإثبات باليمين المتممةدور ال
 
اليمين المتممة هي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه، إلى أحد الخصمين الذي 
لى مركز خصمه لكي ععوى قوة مركزه في الد در أن أدلته غير كافية، ولكنه يرجحيق
 لاستكمالالقاضي فهي وسيلة إثبات يستخدمها  ،ي الدعوىفبها الأدلة المقدمة ستكمل ي
  .لنهوض بذلكلكافية التكوين قناعته من تلك الأدلة غير 
حياء القاضي أراد به من مبدأ  اواضح اإن اليمين الحاسمة تتضمن استثناء
طمئنان في الحالات التي لا تكون لإيمين لال هويل القاضي سلطة توجيه هذخالمشرع ت
 اإضافي اتكميلي كافي، ما يجعل اليمين المتممة دليلاال قتناعلإاالأدلة كافية لتكوين  افيه
  .1يلجأ إليه القاضي لاستكمال قناعته 
يلتزم  لا هالقاضي له مطلق السلطة في توجيهها بعد استكمال شروطها، كما أن
هذه المبحث في بالدراسة وهذا ما سنتناوله  ،هاالنكول عنتائج حلف هذه اليمين أو بن
  : طلبينمبتقسيمه إلى 
  .سلطة القاضي في توجيه اليمين المتممة :المطلب الأول
 .الآثار المترتبة عن توجيه اليمين المتممة: المطلب الثاني
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  المتممة سلطة القاضي في توجيه اليمين
 
تلقائيا  اليمينعلى أنه يحق للقاضي توجيه  انون المدنيمن الق 843:المادةتنص 
 ءوهذه الصياغة التي جا، 1 عوىلأحد الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الد
النزاع  قيق لأن هذه اليمين لا تحسمغير موفقة ونص غير د ةها المشرع تعتبر صياغب
حكم القاضي في الدعوى فإلى ما يحيط بهذا النزاع من ضوء، تضيف وإنما هي  ،بذاتها
   .2 قتناع لديه قد تساهم  في تكوينهلإلا يبنى على أدائها، وإنما يقوم على تشكيل ا
فيوجهها القاضي لإراحة ضميره بإلقاء جزء من مسؤوليته على عاتق الخصم 
لتحري الحقيقة خروجا من نطاق نظام الإثبات المقيد وعلى مبدأ حياد القاضي، ولا 
أخذ أو لا يأخذ بها ين أن القاضي غير ملزم بنتيجتها، فله لأالنزاع ،  يتوقف عليها حسم
ظاهره يوحي بأن اليمين من القانون المدني  843: المادةبنص بعد حلفها، وما ورد 
  .كما سنرى لك ذخلاف هو  الواقع أنالذي لليمين الحاسمة مع  الأثرالمتممة لها نفس 
تم بإرادة منفردة كما هو الحال في اليمين ي اقانوني ات تصرفسة ليمفاليمين المتم
 أهليةلي لا يشترط فيمن يؤديها يثر تكمأالحاسمة وإنما هي مجرد واقعة مادية ذات 
    .3التصرف بالحق بل يكفي فيه أهلية التقاضي 
  : وعليه سنتناول هذا المطلب في ثلاثة فروع على النحو التالي
  
                                                
أي من الخصمين ليبني على ذلك  إلىللقاضي أن يوجه اليمين تلقائيا  : "من القانون المدني 843: تنص المادة  - 1
يل كامل وألا لا يكون في الدعوى دل أنحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين حكمه في موضوع الدعوى أو فيما ي
 ". من أي دليل تكون الدعوى خالية 
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  توجيه اليمين المتممة  : الفرع الأول
  القيود الواردة على سلطة القاضي في توجيه اليمين المتممة : لفرع الثانيا
  موضوع اليمين المتممة : الفرع الثالث
  
 الأول الفرع
  المتممة اليمين توجيه
 
 توجيه في الحق أن الذكر أنفة المدني القانون من 843:لمادةا نص من يتضح
 بلا شاء إن يستعملها له خولةالم الرخص من يفه وحده، للقاضي ملك المتممة اليمين
 القاضي يستكمل أن أجل من المحكمة تصرف تحت إجراء فهو، 1 ذلك في عليه إلزام
 كانت حالة أي في توجيهها القاضي ويملك الدعوى في حكمه ليبني اللازمة معلوماتال
 كما ،2 فيه المقضي الشيء لقوة احائز نهائيا حكما فيها يصدر أن إلى الدعوى عليا
 تأراد إذا -الحالة هذه- يف المحكمة وعلى ةعالمراف باب قفل بعد توجيهها يجوز
 لأول توجيهها يمكن كمامن جديد  الجدول إلى الدعوى تعيد أن المتممة اليمين توجيه
 قاضي يوجهها أن يمكن كما ،3 الثانية الدرجة محكمةال أمام القضية نظر عند ولو مرة
 النقض مرحلة في  مرة لأول ههايتوج يجوز هأن البعض ويرى 4 المستعجلة الأمور
  .5 الدعوى موضوع في تفصل أن النقض لمحكمة فيها يجوز التي الحالات في وذلك
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 من الخصوم أحد يمنع لا هذا أن إلا القاضي لىع امقصور توجيهها حق كان وإذا
 ءالإجرا هذا إلى اللجوء أمر تقدير وحده إليه ويرجع توجيهها، القاضي من يطلب أن
 غير لقاضياف له، ستجابةلإا يتحتم لخصم حقا ليس التحقيق إجراء لأن ،1 عدمه من
 من والأكثر مقترحاتهم، إلى ستجابةلإبا مقيد وغير يطلبون امفي الخصوم بتتبع ملزم
 لأن المتممة، اليمين بتوجيه الخصم قتراحلا الرفض أسباب اءبدبإ مقيد غير فهو ذلك
  .2 التقديرية سلطته نطاق في تدخل التي لموضوعيةا المسائل من يعد الأمر هذا
 لأي المتممة اليمين إليه توجه الذي الشخص تحديد في الخيار كل القاضي يملك
 الخصوم من إليه توجه من تعيين في الحرية كل يملك فهو الدعوى، في الخصمين من
 ولا نان،طمئلإوا بالثقة رأجد كان ومن حأرج أدلته كانت من ذلك في يراعي أن على
 عوامل أن حيث اليمين، إليه توجه الذي للخصم اختياره بيبتسب املزم النهاية في يكون
 كان وإن ،3النقض محكمة من ذلك في عليها رقابة ولا المحكمة لتقدير ترجع ختيارها
 ولكنها الواقعة، بصدق حترج الدعوىفي  أدلة صاحب أنه عن يكشف إليه اليمين توجيه
    . 4 حكمه في إليها ويرتكن القاضي إليها ليطمئن ذاتها حد في كافية غير
 الأدلة من قدموه فيما الخصمين تكافؤ حالة في أنه الفقهاء من كبير جانب يرى
 الإثبات محل الواقعة في عليه ىالمدع إلى اليمين يوجه أن لةاالح هذه في للقاضي يكون
  . 5 به ييدع فيما قاضيا يالمدع يكون لا وحتى الذمة براءة هو ذلك في الأصل لأن
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 في للطرفين اليمين توجيه له يجوز لا أنه ناحية من مقيدا يكون القاضي أن غير
 إلى حتما سيؤدي ذلك لأن ،1 باطلا حكمه كان وإلا واحد، وقت في معا الخصومة
 على بينة ترجيع مشقة القاضي يكلف مام نكلا أو الاثنان حلف لو كما متعارضة نتائج
                   .أخرى
 المدنية الدعوى في عليه المدعى المتهم إلى المتممة اليمين توجيه يجوز ولا
 في طرف هو الذي الخصم إلى إلا توجه ولا ،2 الجزائية للدعوى بالتبعية المقامة
 وجهت من يتوف وإذا 3 الخصومة عن أجنبي شخص إلى توجيهها يملك فلا الدعوى،
 الخصم إلى يوجهها أن وللقاضي توجه، لم كأن اعتبرت ها،حلف قبل المتممة اليمين إليه
   . الدعوى في المقدمة الأدلة تلك أساس على الدعوى في حكمي أو خرالآ
 الحق في للتصرف أهلا يكون أن المتممة اليمين إليه توجه من في يشترط ولا
 تلقاء من القاضي يوجهها التي الإثبات إجراءات من إجراءا أنه كلذ اليمين، موضوع
 الذي الخصم في فيكفي الدعوى، في الناقص الدليل لاستكمال الخصمين أي إلى نفسه
 فقد الحاسمة اليمين بخلاف التقاضي، أهليةلديه  تكون أن المتممة، اليمين إليه توجه
 فيلتزم قانوني، تصرف بمثابة تعتبر فهي إليه، وجهت من ذمة إلى احتكام أنها رأينا
 الحق في التصرف أهلية له عليه أوردت الحاسمة اليمين إليه وجهت من يكون أن لذلك
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  المتممة اليمين توجيه في القاضي سلطة على الواردة القيود
  
 تعرض التي والتجارية المدنية المنازعات في إلا المتممة اليمين توجيه قبلي لا
 أن إلا ،القاضي لتقدير يخضع توجيهها مرأ ويكون المحكمين، أو المدني، القضاء على
 من خالية تكون لا وأن كامل، دليل الدعوى في يكون لا أن لتوجيهها اشترط القانون
 في يكون أن المحكمة قبل من المتممة اليمين لتوجيه يستلزم أنه بمعنى ،1دليل أي
حتمال، فتلجا المحكمة إلى لإدعاء قريب الإدليل ناقص من شأنه أن يجعل ا الدعوى
  :ك لا يجوز توجيه هذه اليمين في الحالتين الآتيتينلاستكماله باليمين المتمة وعلى ذ
  إذا وجد دليل قانوني كامل في الدعوى : أولا
 ويتعين الخصمين، من أي إلى المتممة اليمين توجيه إلى حاجة لا الحالة هذه ففي
 الغاية لأن الدعوى، في المتوفر الدليل تضىمق على الدعوى في يحكم أن القاضي على
  .الناقص الدليل تكملة هي اليمين هذه من
 توجيه في الحق لمحكمةل يخول الذي الناقص الدليل ماهية المشرع يحدد ولم
 هذا يكون أن يشترط لا ثم ومن الدعوى، في الخصمين من أي إلي المتممة اليمين
الواردة في الدعوى يعد من  الأدلةفتقدير  ،2 الكتابةب ثبوت مبدأ يشكل الناقص الدليل
مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها من المحكمة 
  .3 معقولة أسباب إلى حكمه في استندالعليا ما دام القاضي قد 
 فيها يرى قرينة أو ضعيفة شهادة أو بالكتابة ثبوت مبدأ الناقص الدليل ويكون
 كافي غير أنه إلا حتماللإا قريب الأداء يجعل كان وإن عادي، ثبوت دأمب القاضي
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 المتممة اليمين إلى فيلجأ حكمها، في المحكمة إليه ترتكن قوي دليل لتكوين بمفرده
  .1 اقتناعه ويعزز الناقص الدليل هذا لتكمله
 اتالإثب يكون حينما مقبولة تكون التقدير في للقاضي ةروكتالم الحرية أن شك ولا
 من القاضي يتمكن لكي –هذا على وبناء– بالكتابة الإثبات القانون يشترط لا أي حرا
 أو ةيالماد ستحالةلإا أو بالكتابة ثبوت مبدأ يوجد أن بد لا المتممة اليمين إلى اللجوء
 إذا أما والقرائن، بالبينة الإثبات يتيح مما كتابي دليل على الحصول دون حالت الأدبية
 الأخذ القاضي على يتعين قانونا، المطلوبة الشروط ومستوفيا قائما الكتابي الدليل كان
 الإثبات وجوب قاعدة حول لتفافلإل مجالا المتممة اليمين كانت وإلا بحجيته والتقيد به
  .2 بالكتابة
 اقتناع لتشكيل كافية كانتو دعواه تؤيد التي الأدلة قدمقد  الخصم كان إذا وبالتالي
 إذ الإجراء، هذاإلى  للجوء مجال فلا عليهاحكمه  لبناء كافية القاضي ادهجوو المحكمة،
  . 3 له لزوم فلا قائما قتناعلإا هذا كان فإذا اقتناعه، ليعزز إلا القاضي إليه يلجأ لا
  
   
                                                
 من ريكث في إلا المتممة ليمينا إلى يلجأ لا القاضي أن العملية الناحية من أنه" : نشأت أحمد الأستاذ ويرى -  1
 خرآ موضع في يقول وهو ".الخصم بشخصية به يعتد تقديرا اليمين هذه جدوى تقدير بعد عتداللإوا والحذر الحيطة
 ليس إذ وظيفته، عن به تخرجقع الوا في المتممة اليمين لأن انادر إليها يلجأ لا أن بالقاضي يحسن أنه :" 711 ص
 تقدير في تنحصر وظيفته وإنما الدعوى في قدمها التي ةالأدل على دليلا للخصم يضيف أن أصلا القاضي وظيفة من
 عن البحث فيهر منه تقييد لدور القاضي ظومع كل احترامنا لرأي الأستاذ فإنه ي. " الخصوم من إليه المقدمة الأدلة
 في للقاضي الإيجابي الدور توسيع في المشرع إليه يسعى ما مع حتى يتعارض قد بل قانوني، مبرر بلا الحقيقة
 ،الثاني الجزء أحمد نشأت، .القاضي اديح لمبدأ الضيق المفهوم من والخروج الخصوم أدلة واستكمال الدعوى إدارة
 911 ص، سابق مرجع
  .034 ص ،سابق مرجع ،يوسف إمام حرس -   2
 أو هالفحف ،كامل دليلا قدم كونه رغم الخصم إلى المتممة اليمين وجه قد القاضي كان إذا أنه ملاحظة يجب لكن -  3
 بسبب بالرفض قضى إذا أما الخصم، هذا لمصلحة حكم قد كان متى الحكم بطلان ذلك على يترتب فلا عنها، كلن
 ص ،السابق مرجع ،اللطيف عبد محمد :ذلك في راجع .الحكم ضنق يستوجب القانون في خطأ هذا عتبرا النكول
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   دليل أي من ليةاخ الدعوى كانت إذا: ثانيا
 اليمين هذه أن ذلك المتممة، اليمين توجيه للقاضي يصح لا أيضا الحالة هذه ففي
 ،1 الدعوى في الدليل يعوزه عندما الخصم إليها يلجأ التي الحاسمة كاليمين ليست
 نعدما فإذا الناقص، الدليل لتكمله  المتممة اليمين شرعت وإنما خصمه، ذمة إلى فيحتكم
 أن إلا أمامه يكون ولا الإثبات، عن اعاجز يالمدع عتبرا الدعوى في إطلاقا الدليل
  . 2 دعواه برفضى قض ذلك، يطلب لم فإذا خصمه، مةذ إلى يحتكم
 ليعزز إنما التحقيق إجراء إلى باللجوء الحقيقة اءصاستق في القاضي مهمة لأن
 عن المتقاعس أو العاجز للخصم بديلا به يأمر الذي التحقيق إجراء يكون لأن لا اقتناعه
 أن يجوز فلا دعواه، ةصح على تبرهن التي الأدلة بتقديم ملتزم فالخصم دعواه، إثبات
 بالتحقيق والأمر المبادرة زمام باتخاذ يتدخل فالقاضي للقاضي، الأمر تاركا سلبيا يقف
 ليطمئن كافية غير ولكنها الواقعة، كذب وأ صدق حترج أدلة بصدد اقتناعه ليعزز إنما
 .3 حدها و إليها
 لتكوين هبمجرد يكفي لا الذي القانوني الثبوت مبدأ هو الناقص لدليلاب والمقصود
 على كامل دليل بمثابة يصبح المتممة اليمين عززته فإذا الدعوى، في القاضي عقيدة
 يشترط ولا ،أساسه على حكمه يقيم أن القاضي ويستطيع به، المدعي الأمر صحة
                                                
 المتممة اليمين يوجه أن لقاضيل أن قانونا المقرر من:"  أنه ىعل قضائها في العليا المحكمة إليه ذهبت ما وهذا - 1
 دليل أي من خالية الدعوى تكون لا أن بشرط النزاع موضوع في حكمه ذلك على ليبني تلقائيا الخصمين من أي إلى
 أحكام خرقو القانوني الأساس بانعدام رالمثا وجهال على تأسيسه فيه المطعون القرار على ينعال فإن كذلك كان ولما
ولما كان من الثابت أن القضاة عاينوا قرائن قابلة للإتمام . رده يتعين مؤسس غير المدني القانون من 843: المادة
: قرار تحت رقم". باليمين لصالح المطعون ضده فإنهم بذلك التزموا صحيح القانون في مادة عبء الإثبات باليمين 
  .    31العدد الرابع ص  9891لقضائية لسنة المجلة ا 5891/10/90صادر بتاريخ  67623
  .133 ص  سابق، مرجع، الجزء الثاني، اللطيف عبد محمد -   2
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 هذا يكون أن يكفي بل ناقص، دليل الطرفين من كل لدى يكون أن اليمين هذه لتوجيه
  .    1 خصمه مركز من انارجح أكثر مركزه يجعل أن شأنه ومن اأيهم من مقدما الدليل
 فإذا بها، المدعى الواقعة باختلاف القانوني الثبوت مبدأ أو الناقص الدليل ويختلف
 قيمتها تزيد لا التي المدنية كالمنازعات والقرائن، بالبينة إثباته يجوز مما الواقعة كانت
 بينة الناقص الدليل يكون أن يمكن فإنه لتجارية،ا المسائل في أو دينار، ألف مائة على
 أو الدعوى، في أقوالهم سمعت الذين الشهود أقوال في القاضي يجد لم فإذا قرينة، أو
ستكمل ي أن له جاز حكمه، عليها ليقيم عقيدته لتكوين يكفي ما فيها المقدمة القرائن
  . المتممة باليمين لتهادلا
مبدأ  يكون أن يجب الناقص ليلدفال واجبا، بالكتابة اتالإثب كان إذا ما حالة في أما
 الكتابة، من بدلا بالبينة الإثبات القانون فيها زيجي التي الحالات في إلا بالكتابة الثبوت
 بسبب الكتابي الدليل فقدان أو الكتابي، الدليل على الحصول من مانع هناك كان لو كما
 الشهود أقوال من المستمدة الدلالة لةتكم يصح فعندئذ 2عليه  الحصول بعد يبأجن
  . الدعوى في عقيدته لتكوين كفيي ما أقوالهم في القاضي يجد لمتى م المتممة، باليمين
 يجوز لا لأنه التاجر غير على حجة تعتبر لا التاجر دفاتر أن الأصل كان وإذا
 اعتبار الأصل هذا من استثناء أجاز المشرع أن إلا لنفسه، دليلا يصطنع أن للشخص
  .3  المتممة باليمين تكملته يجوز قانوني ثبوت مبدأ أو ناقص دليل بمثابة الدفاتر
  
  
                                                
 دليل الدعوى في يكون لا أن اليمين لتوجيه طيشتر أنه قانونا المقرر من:" الشأن هذا يف العليا مةحكالم وقضت - 1
 ثبت ومتى .للقانون خرقا يعد المبدأ هذا بخلاف ءاالقض ثم ومن .دليل أي من خالية الدعوى تكون لا نأو كامل،
 يجوز لا عندئذ فإنه أجلها من المتنازع السيارة ملكية الحالية الدعوى بملف الموجودة الرسمية الوثائق حسب
 رفض معه ويتعين وجيه غير الأسباب بقصور، فيه المطعون القرار علىنعي ال وإن المتممة، مينبالي مواجهتها
 .54 ص ،الثاني العدد 4991 لسنة القضائية المجلة 272011: رقم ملف 4991/50/40:في مؤرخ قرار "الطعن
  .المدني القانون من 633 :المادة عليه نصت ما ذلك في راجع - 2
      المدني القانون من 033 :المادة عليه نصت ام ذلك في راجع -   3




  الثالث الفرع
  المتممة اليمين موضوع
  
 فيها يكون بالدعوى متعلقة واقعة أي شأن في المتممة اليمين توجيه للقاضي يجوز
 طلب موجبب اموضوع كوني أن فيصح قانونا، اجائز ذلك كانتى م ناقصا، الدليل
 كله به المدعى للحق بالنسبة توجيهها يجوز كما الدعوى، في موضوعيا دفعا أو أصلي
 شأنها من قرينة مجرد الخصم عليها يحلف التي الواقعة تكون أن يصح بل بعضه، أو
 هذه مجموع من به المدعى الأمر ثبتيف المقدمة الأخرى الأدلة تكمل أن ثبتت إذا
  .1الأدلة
 واقعة كأي فهي خاصة، شروط اليمين موضوع الواقعة في توافرت أن يشترط ولا
 للنظام مخالفة غيرو فيها ومنتجة بالدعوى متعلقة تكون أن القضاء أمام إثباتها ادري
  .التمهيدي الباب في ذلك بيان سبق كما العام
 القانون تفسير لأن قانونية مسألة على المتممة اليمين ترد أن يمكن لا أنه غير
 يكون أن يجوز ولا القاضي عمل من هو الدعوى في الواقعة على وإنزاله هوتأويل
  .2 للإثبات محلا
 من بشخص متعلقة بشأنها المتممة اليمين توجه التي الواقعة تكون أن ويجب
 أن منه يكتفي اليمين، إليه وجهت من بشخص تعلقها عدم حالة وفي اليمين، إليه وجهت
 الحلف موضوع بالواقعة علمه عدم أو الحالف معل لأن بها، علمه نفي على يحلف
  .بشخصه تتعلق مسألة
 النزاع، في حاسمة تكون أن المتممة اليمين موضوع في يشترط لا أنه جانب إلى
 لب النزاع، حسم عنها النكول أو حلفها على بتتري التي الحاسمة كاليمين ليست لأنها
 الأخرى الأدلة لاستكمال القاضي هاإلي يلجأ الإثبات وسائل من المتممة اليمين تعتبر
                                                
  . 085ص سابق مرجع ،الثاني الجزء، الوسيط، السنهوري الرزاق عبد - 1
  . 343 ص ،سابق مرجع ،الثاني الجزء، اللطيف عبد محمد - 2




 عضومو الواقعة شأن في النزاع حسم حلفها على يترتب فلا الدعوى، في المقدمة
  . 1القاضي لتقدير ويخضع وىعالد في يقدم الدليلأي  شأن الإثبات في شأنها لب الحلف
 2 عليها الخصم لافحاست ريدي التي الوقائع دقةب يبين أن القاضي على ويجب 
 من 191-091 :المادة عليه نصت لما طبقا واضحة بعبارة اليمين غةيص يذكر وأن
التي سبق بيانها في  بالصيغة اليمين تأدية وتكون والإدارية، المدنية الإجراءات قانون
  .   دراسة اليمين الحاسمة 
 صادرا الإثبات، بإجراءات متعلقا المتممة، اليمين بتوجيه الصادر الحكم يكونو 
 يقيد لا يجعله ما ،3 إجرائيا حكما كونه عن يخرج لا فهو الموضوع، في لالفص قبل
  . بنتيجته تقيدي لا أنه كما تنفيذه، عن العدول حرية في القاضي
 في له بدت ثم المتممة اليمين هيبتوج امحك القاضي أصدر إذا هذا على وبناء
 له استبان أو لدعوى،ا في القائمة الأدلة في الموجود صالنق تكمل جديدة أدلة الدعوى
 لتكوين يكفي ما ومستنداتها الدعوى وقائع في أنه اليمين، هذه بتوجيه الحكم بعد
 يلزم مل المشرع أن غير اليمين، توجيه نع العدول له يجوز فعندئذ فيها، عقيدته
                                                
 من 843:  للمادة طبقا المتممة اليمين توجيه أن قانونا المقرر من أنه" :على قضائها في العليا المحكمة ذهبتو -  1
 لم الذي( ش –ب) المدعو إلى المتممة اليمين وجه المجلس ءقضا أن حيث ،الناقص الدليل قدم لمن المدني، القانون
 وكان ،"فاتورتين" الناقص الدليل قدم الذي هو الأصلي يالمدع( م –ح) المدعو بل كامل، أو ناقص دليل أي قدمي
 الإجراءات منذ مدعيا لكونه الكامل بالدليل والمطالب الناقص الدليل قدم لمن المتممة اليمين توجيه المجلس على
 اللازمة الشروط حددت التي المدني القانون من 843: للمادة القانون تطبيق أساء المجلس يجعل ما للدعوى، ىالأول
 وإبطال نقص استوجب كذلك كان ىتم .القانون مخالفة إلى فعلا ىدأ مام تطبيقها على المترتبة لآثاراو لأعمالها
،  7002 الأول عددال ،العليا المحكمة لةجم 380084:رقم ملف 7002/30/70: بتاريخ رارق ."فيه المطعون القرار
  . 723 ص
 في يكون لاأ المتممة اليمين توجيه في يشترط أنه اقانون المقرر من ":نهأ على قضائها في العليا المحكمة وذهبت - 2
 محالفا عدي المبدأ هذا يخالف امب القضاء فإن ثم ومن دليل أي من خالية الدعوى تكون لا وأن كامل، دليل الدعوى
 باليمين والقاضي لديهم المستأنف للحكم يدهميبتأ المجلس قضاة أن – الحال قضية في – الثابت من كان ولما للقانون
. "فيه المطعون القرار ضنق استوجب ذلك انك متى. القانون خالفوا قد يكونوا توجيهها أسباب اوينيب أن دون المتممة
 .62 ص ،الأول العدد 3991 لسنة ،القضائية ةالمجل 93186رقم ملف 1991/30/21في مؤرخ قرار
 الحكم هو الموضوعفي قبل الفصل  الصادر الحكم" : والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 892: المادة تنص -  3
 ."ولا يحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه  تمؤق تدبيرب أو تحقيق بإجراء مرالآ




 أخذه الذي الموقف نفس وهو الجلسة، بمحضر العدول هذا أسباب يانبب القاضي
 الأخذ عدمله  اءوتر الخصوم، لأحد اليمين وجه القاضي كان إذا ما حالة في المشرع
 في المتممة باليمين الأخذ عدم أو العدول أسباب بيان القاضي إلزام عدم فإن بها،
 إقامة الحالة هذه في ويعد ،1 ذلك في العليا المحكمة لرقابة يخضع لا يجعله حكمه
  .  العدول لسبب ضمنيا نابيا الأدلة من لديها توافر ما على حكمها المحكمة
 القاضي لرفض أو اليمين بتوجيه الصادر الحكم في يطعن أن للخصم يجوز ولا
 قابلة غير الإجرائية الأحكام من يعد الحكم هذا لأن بصددها، الخصم لطلب ستجابةلإا
 .  الموضوع في الفاصل الحكم عن استقلالا للطعن
  الثاني المطلب
  المتممة يمينال توجيه نع المترتبة الآثار
  
 لا الدعوى في الخصوم أحد إلى المتممة اليمين بتوجيه حكما القاضي أصدر إذا 
 هو فما هانع ينكل أو اليمين بنفسه حلفي أن بين الخيار إلا الأخير هذا أمام يكون
 وسنتناول اليمين إليه توجه الذي الخصم هكلسي الذي الخيار هذا إزاء القاضي موقف
  .  فرعين في السؤال عن الإجابة
 .المتممة اليمين لحلف الخصم قبول: الثاني الفرع









                                                
  . العليا المحكمة لرقابة ذلك في يخضع أصبح الرفض لهذا الأسباب حكمه في أبدى إذا القاضي أن غير - 1




  الأول الفرع
  المتممة اليمين لحلف الخصم قبول
  
 الأدلة ليكمل إنما الإجراء هذا إلى اللجوء القاضي يقرر عندما الأحوال غالب في
 القاضي إقناع على لوحدها قاصرة ولكنها الواقعة صدقح ترج ،الدعوى في الناقصة
 وليطمئن فيها نقص ما ليكمل ةحالراج الأدلة صاحب إلى المتممة اليمين هيوج الذي
 القاضي على تعيني إليه ةالموجه اليمين الخصم حلف إذا فهل، 1 بصددها قيدتهع
 أدلة من وىالدع يف قدم ما يميتق إعادة في الحرية له أم ثابتة، الواقعة ارباعت
  .؟ الخصم بحلف متقيد غير عليها بناء حكمه ليصدر ومستندات
 نياليم القاضي وجه ىتم أنه إلى ،2 رأي ذهبف بالجان هذا في الفقه ختلفإ
 لأن الأدلة، تقدير يعيد أن اليمين حلف بعد للقاضي ليس وحلفها الخصم إلى المتممة
 يجب من وتحديده لتوجيهها، بقراره وذلك مينالي توجيه قبل مقدما منه يتم التقدير هذا
 من اليمين حلف بعد للقاضي يجوز لا أنه كما الخصوم، من اليمين حلف عليه
 التي المتممة اليمين تعريف مع اتساقا وذلك لدعوى،أن يقبل أدلة جديدة في ا الخصوم
 يكونل اليمين إلا ينقصها لا أدلة من عليه عرض ما لاستكمال القاضي إليها يلجأ
 لأن بشأنها، أدلة قبول يجوز ولا ثابتة تعتبر فالواقعة اليمين، حلف فإذا اقتناعه،
 بواقعة القاضي وتقيد اليمين حلف شرط على معلقا ثبوتها مقدما قدر قد القاضي
 تلقائيا المتممة اليمين يوجه القاضي بأن تقضي التي 843:المادة نص مع يتسق الحلف
  .به يحكم ما في أو الدعوى موضوع في حكمة ذلك على ليبني الخصمين من أي إلى
 حلف بأن القضاء أحكام ذلك في ويؤيده ،3 الفقهاء من كبير جانب يذهب بينما
 القاضي يقف فقد لصالحه، يقضي أن القاضي على حتما ليس المتممة، اليمين الخصم
                                                
 . 434 ص ،سابق مرجع ،يوسف إمام رحس -1 
 . 955 ص سابق مرجع ،المدني القضاء قانون في الوسيط ،والي فتحي -   2
 عمرج ،عيد وإدوار .485ص ،سابق مرجع ،الثاني الجزءالوسيط،  ،السنهوري الرزاق عبد: ذلك في نظرا - 3
 .654 ص ،سابق




 على يقوم ناليمي حلف الذي الخصم دعاءا بأن تقنعه جديدة أدلة على اليمين حلف بعد
 جديدة، أدلة عن القاضي يكشف أن الضروري من ليس بل ،ضده فيحكم أساس غير
 فيقتنع فيها الفصل وقبل حلفال بعد الدعوى أوراق في – انأسلف كما – النظر يعيد فقد
 يقضي أن في الخيار مطلق للقاضي يجعل ما اليمين توجيه عند به مقتنعا كان ما بغير
 قبل له اجتمعت أخرى إثبات عناصر أساس على أو أديت التي اليمين أساس على
  .   حلفها بعد أو الحلف
 لمحكمة فيكون هفنائاست وتم حلف الذي الخصم لصالح حكم صدر إذا ما حالة وفي
 المحكمة تتقيد فلا الأولى، الدرجة للمحكمة كان كما التقدير حرية كامل ستئنافلإا
 كما – اليمين هذه لأن المتممة، اليمين على تدائيةبلإا المحكمة رتبته بما الثانية الدرجة
 ضده حكم لمن فيجوز الحاسمة، اليمين هي كما ملزمة حجية لها ليست – القول سبق
 يثبت أن خصمه، حلفها التي المتممة اليمين أساس على الأولى الدرجة المحكمة في
 المقدمة الأدلة صتفح أن فنائستلإا ولمحكمة اليمين، هذه كذبستئناف لإا محكمة أمام
 أن فلها بتدائي،لإا للحكم ايرغم أساس على حكمها تبني أن ولها جديد، من الدعوى في
 إذا الخصمين أحد إلى الأولى الدرجة المحكمة وجهتها التي المتممة اليمين تطرح
 ترى وقد فيها، للحكم عقيدتها لتكوين تكفي الدعوى في المقدمة الأدلة أن لها استبان
 إليه فتوجهها خر،الآ الخصم هو المتممة اليمين إليه توجه أن يجب الذي الخصم أن
  .1 الدعوى في حكمها عليها ترتب أن ولها فنائستلإادرجة  في مرة لأول
 الآخر للخصم فيكون كذبا حلف قد المتممة، اليمين حلف الذي الخصم كان وإذا
 النيابة أمام ئيةجزا بشكوى يتقدم أن ذلك، من الضرر وأصابه دعواه خسر الذي
 .المدني بالتعويض الحالف مطالبا المدني، بالحق يكمدع يتأسس و العامة،
 الذي للخصم جاز المتممة، اليمين كذب بثبوت الجزائية المحكمة فصلت وإذا
 على ينب الذي المدني الحكم بإلغاء للطعن الحكم هذا إلى يستند أن ذلك، من تضرر
 المدني الحكم حأصب إذا ماأ أمامه، مفتوحا يزال لا طعنال باب كان تىم الكاذبة اليمين
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 بمطالبة ةمبتدأ دعوى رفعي أن إلا الخصم أمام يكون فلا الطعن مواعيد بانقضاء نهائيا
  .اليمين كذب بسبب ضرر من أصابه عما الحالف
  
  الثاني الفرع
  المتممة اليمينحلف  عن الخصم نكول
  
 لإثبات قدمها التي الناقصة الأدلة فإن المتممة اليمين إليه وجهت من نكل إذا
 ذلك أجل من نكل، أن بعد إدعائه صحة في لتزداد الريبة أن بل كانت كما تبقى إدعائه
 اليمين إليه وجهت الذي الخصم نكل أن بعد للقاضي يكون وقد ضده، يقضي قد فإنه
 هذا ةأدل تعززت أن بعد لاسيما الآخر، الخصم إلى اليمين هذه يوجه أن المتممة
  .1 خصمه بنكول الخصم
 ما وهذا الآخر الخصم إلى اليمين رد حق يملك لا الذي الخصم نكول حالة في
 في يقضى أن القاضي على متيتح هل ،2المدني القانون من 943 :المادة عليه نصت
 ما ليستكمل إلا إليها يلجأ لا القاضي أن أساس على اليمين عن نكل من صالح غير
 عن الخصم وبامتناع بها، المدعى الوقائع صحة حول عقيدته ونليك أدلة من نقص
  .   حولها الذي بيالر وكذلك حالها على الناقصة الأدلة ظلت حلفها
 ما تقدير في الحرية يملك القاضي أن على ذلك، في القضاء ويؤيده 3 الفقه ويتفق
 من ضد القاضي يقضي أن الضروري من فليس المتممة اليمين توجيه على يترتب
 وقد الناقصة، الأدلة تكمل النكول بعد جديدة أدلة للقاضي يظهر فقد أدائها، عن نكل
 أنها ويقدر هأير عن فيرجع ناقصة يحسبها كان التي الأدلة في جديد من النظر يعيد
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 وتقدير الدعوى في الوقائع فهم تحصيل لأن لصالحه، أيضا هنا فيقضي ذاتها في كافية
 امفي عليه رقيب لا وحده الموضوع قاضي شأن من قرائنو أدلة من فيها قدم ما
 المتممة اليمين عن النكول أن نرى ولذلك عقلا، مقبولا استخلاصه كان متى يحصله
 قوة ذو تكميلي إثبات ودليل التحقيق إجراءات من إجراء لأنها الحاكم، يقيد لا كحلفها
  .1 الإثبات في محدودة
ن أ به أمر الذي الإجراء نتيجةب الأخذ معد حالة في القاضي على تعيني ولكن
 في الصادر الحكم تضمنها التي الأسباب الحالات أغلب في تكان وإن لهذا أسبابا دييب
على  الرد من خاليا الحكم جاء إذا وبالتالي بالإجراء، الأخذ عدم على ردا الموضوع
 في صورلق ضبالنق للطعن قابلا الحكم يكون الإجراء بنتيجة الأخذ عدم أسباب
  .2أسبابه
 الحكم، هذا أنفستإو نكل الذي الخصم ضد الأولى الدرجة محكمة حكمت وإذا
 الدعوى، في الموجودة الأدلة تقدير في مطلقة سلطة ستئنافلإا درجة لمحكمة فيكون
 وأن المتممة، اليمين نتيجة ىعل المبني درجة أول محكمة حكم تلغي أن لها فيجوز
 ىتر وقد 3 توجيههاحكم  لإلغاء حاجة دون اليمينتلك  ةنتيج رفض على قضائها تبني
 خرالآ الخصم مركز يعزز المتممة اليمين عن الخصم نكول أن ستئنافلإا محكمة
  .لصالحه حكمت حلفها فإذا اليمين إليه فتوجه
                                                
 .   892مرجع سابق، في الإثبات،  المدني كمادور الح دم وهيب الندوي،آ-  1 
 .734 ص ،سابق مرجع ،يوسف إمام حرس - 2
 .833ص ،سابق مرجع ،الثاني الجزء ،اللطيف عبدمحمد  - 3




  الفصل الرابع 
 نية والقاضي والقرائن القان
 
  تمهيد وتقسيم
أمر معلوم للدلالة المشرع أو القاضي من  يستنبطهالقرينة بصورة عامة، هي ما 
وع من وقائع الدعوى ضومقاضي ال يستنبطهعلى أمر مجهول، وهي نوعان نوع 
وهو ما سنتناوله بالدراسة  –فردية في حالات خاصة  استنتاجاتتبر عالمعروضة عليه وي
المشرع نفسه مما يغلب  يستنبطهاوقرائن قانونية  يمن الباب الثان رابعال الفصلفي 
نص عليها في صيغة يفة معينة من الحالات فيبني عليها قاعدة عامة ئعملا في طا وقوعه
  .مجردة 
اشرة على لإثبات غير المباشرة، إذ لا يقع الإثبات بها مبطرق اوتعتبر القرائن من 
الواقعة المدعى بها، وإنما ينصب الإثبات على واقعة أخرى معلومة ومتصلة بها اتصالا 
هذه الواقعة الأخيرة ثبوت الواقعة المدعى بها أمام القضاء،  إثباتترتب على يوثيقا، ف
ستنبط من واقعة توعليه فإن القرينة التي يستدل بها على صحة الواقعة المدعى بها، إنما 
 تستنبطثيقا، وهذا يقتضي حتما أن تكون الواقعة التي وبها اتصالا معلومة متصلة أخرى 
  . ستنباطلإلمنها القرينة ثابتة فإذا كانت محتملة وغير ثابتة بيقين فلا تصح 
المشرع، فإنها تنطوي على خطورة لا  وعلى اعتبار أن القرينة القانونية من استنباط
والنص عليها في صيغة عامة  ستنباطلإبالغيرها، ذلك أن المشرع وهو يقوم  توجد النسبة
بدت مغايرتها للواقع  ، تصبح قاعدة تنطوي على جميع الحالات المماثلة، حتى لومجردة
 فلافي بعض الحالات، ولهذا فالأولى بالمشرع أن يقتصد في نصه على القرائن القانونية، 
مة والتقدير بين الحقيقة يترك للقاضي حرية الملاء تى، حةجدي غراضلأيفعل ذلك إلا 
  .ةعلى حدفي كل حالة  فتراضلإاة ويالواقع
قرائن قانونية  إلى الإثباتوقد جرى تقسيم القرائن القانونية من حيث حجيتها في 
 الإثباتالتقسيم يجعل دور القاضي في ا قاطعة وهذ رقاطعة وقرائن قانونية بسيطة أو غي




قرينة بئن القانونية، من حيث كونه يتعلق بقرينة قانونية قاطعة أو ارشأن القبيختلف 
  :بالبحث في مبحثين هما سوف نتعرض إليا قانونية بسيطة وهذ
  
  القانونية القاطعة دور القاضي في الإثبات بالقرينة  :الأولالمبحث 
  دور القاضي في الإثبات بالقرينة القانونية غير القاطعة  :المبحث الثاني
  
  الأولالمبحث 
  دور القاضي في الإثبات بالقرينة القانونية القاطعة
  
إذا كانت القرينة القضائية من عمل القاضي فإن القرينة القانونية عكس ذلك تماما، لا 
عمل فيها للقاضي بل أن العمل كله للقانون، فركن القرينة القانونية هو نص القانون وحده 
ستنباط لإفهو الذي يختار العنصر الأول، أي الواقعة الثابتة وهو الذي يجري عمليه ا
  .مادامت هذه الواقعة ثبتت فإن واقعة أخرى معينة تثبت معها: فيقول
قانون ولا شيء غير ذلك ولا يمكن أن تقوم نصر القرينة القانونية هو نص العف
ن أالقرينة بغير نص في القانون وإذا وجد نص وقامت قرينة قانونية قاطعة، فإنه لا يمكن 
عتمادا على المماثلة بل لا بد من نص خاص إيقاس عليها قرينة قانونية أخرى بغير نص 
   .لكل قرينة قانونية وصأو مجموع من النص
ونية بأنها قاطعة، إذا كانت دلالتها لا تقبل إثبات العكس وبعبارة توصف القرينة القان
أخرى هي القرينة التي لا يجوز نقضها بالدليل العكسي، غير أن بحث القرينة القاطعة 
، الأول، في المطلب حجية القرينة القانونية القاطعةيستوجب الأمر أن نعرض إلى مسألة 
  .وضوعية والقرينة القانونية القاطعةالقاعدة المالخلاف بين لة أثم إلى مس
 حجية القرينة القانونية القاطعة: المطلب الأول
  القاعدة الموضوعية والقرينة القانونية القاطعة: المطلب الثاني
   




  المطلب الأول
  حجية القرينة القانونية القاطعة
 
المهمة جدا، ذلك أن تحديد قوة القرينة القانونية في مجال الإثبات يعد من المسائل إن      
البحث في موضوع القرينة يعد مسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة 
مثلا فإنها في حال ما إذا أضعفت قوة القرينة القاطعة بأن أجازت إثبات عكسها  نقضال
ح للخصم إثبات عكس ق القانون، كذلك الأمر إذا لم تتتكون بذلك قد أخطأت في تطبي
نة القانونية البسيطة فإنها تكون بذلك قد أخلت بحق من حقوقه، جوهرة حرية الدفاع القري
  .1 مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
ويفرق الفقه بالنسبة لقوة القرائن القانونية في الإثبات ما بين القرائن القاطعة والقرائن     
ثبات العكس، في حين أن البسيطة، وتتمثل القاعدة بالنسبة للقرائن القاطعة أنها لا تقبل إ
  . القرائن البسيطة تقبل هذا الإثبات العكسي
ولكن لما كان الأصل أن كل دليل يقبل إثبات العكس، وذلك وفق المبدأ الأساسي في 
الإثبات هو حرية الدفاع، فإن هذا الوضع تترتب عليه نتيجة حتمية، على أن كل قرينة 
انونية تقبل إثبات عكسها، ما يجعل كل القرائن القانونية في الأصل غير قاطعة أي أنها ق
  عد استثناء من الأصليا هي لم تقبل إثبات العكس فذلك تقبل إثبات العكس، وإذ
وبيان ذلك المشرع قد يفوض قرينة قانونية على القاضي ويلزمه بإعمال حكمها     
مفترضا صحة ما ورد بها وأنها حقيقة ثابتة وتلك هي القرينة القاطعة، في حين إذا ترك 
صل إليه القانون وأن ستدلال الذي تولإالمشرع الحرية للخصوم في إثبات عكس ا
   . الاستدلال لا يطابق الحقيقة تكون هذه القرينة بسيطة
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وبناء على التحديد السابق للقرائن القانونية من حيث حجيتها في الإثبات، نجد أن    
شأن معظم التشريعات العربية يذهب إلى التفرقة بين المشرع الأردني شأنه في ذلك 
  . 1من القانون المدني  733: لمادةص اكما جاء في ننوعين من القرائن 
ويتضح من خلال هذا النص أن المشرع يعرف نوعين من القرائن القانونية أولهما      
على أنه يجوز نقض هذه القرينة ) القرائن القانونية البسيطة ويستدل عليها من عبارة
ما لم يوجد ) من عبارةوثانيهما القرينة القانونية القاطعة ويستدل عليها ( بالدليل العكسي
القرينة ، ف، بمعنى أنه يقرر قطعية القرينة في حال ورود نص لذلك(نص يقضي بغير ذلك
الذي قامت القرينة القانونية لصالحه يعد معفى خصم الفالقانونية هي إعفاء من الإثبات، 
بالبحث  هذه المسألةنتناول سويستخلصها القانون من هذه القرينة، الواقعة التي  إثباتمن 
    :على النحو التاليفروع في ثلاثة 
  عن الإثبات  غنيتالقاطعة القرينة القانونية : الفرع الأول   
  القاطعة إثبات عكس القرينة القانونية إمكانية : الفرع الثاني  
  الجزائرينهج المشرع : الفرع الثالث   
  
 الفرع الأول
  القرينة القانونية القاطعة تغني عن الإثبات
 
بعض القرائن على أن إلى النص صراحة  ،2 ذهبت بعض التشريعات المقارنة
اعتبارات هامة خطيرة يحرص كل  أنها تقوم على باعتبارالقانونية لا تقبل إثبات العكس، 
الحرص على عدم الإخلال بها ومن ثم جعل هذه القرائن غير قابلة لإثبات العكس حتى 
ع القرينة ضوحده الذي ييستقل بتقديرها المشرع، فهو  اعتباراتيستقيم له غرضه، وهي 
                                                
تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق ية القرينة القانون:ّ من القانون المدني  733تنص المادة  - 1
 ". أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك على، الإثبات
وار إثبات ما ينقض القرينة جمن القانون المدني في عدم  2531: المادةنص في الفرنسي ذهب إليه المشرع ما  - 2
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فإن سكت عن ذلك لإثبات العكس،  قابلةما إذا كان يجعلها غير يقدر القانونية، وهو الذي 
  .العامالقانونية قابلة لإثبات العكس رجوعا إلى الأصل  القرينةكانت 
عل فاطعة كما أما المشرع الجزائري فلم يورد نصا خاصا للقرائن القانونية الق
أي قابلة لإثبات  ،1 ل أن تكون القرائن القانونية غير قاطعةصالمشرع الفرنسي فجعل الأ
    .هو أن تكون قاطعة ءاثنستلإاالعكس و
يحددها سلفا للأدلة ذا المنطلق فإن المشرع قد يحدد في أحوال معينة، حجية هومن 
 أخرى مسألة لا تتعلقوقد ينظم المشرع في أحوال  ،قدمها الخصوم أمام المحاكميالتي 
لكتابة في إثبات اب ووجكبتحديد حجية الدليل في الإثبات التي يجب قبولها أمام القضاء، 
وقد لا يكتفي بتحديد محل الإثبات أو التصرف القانوني الذي يزيد على نصاب معين، 
منطقة  ىعكسي فتتلاش جب كل دليلحية تنطوي على قرار مانع، نوسيلته فينشئ قري
   .الإثبات إلى حد انعدامها ويختفي ذات الحق في الإثبات
 واحد  ما يمنع أن يربط بين القاعدتين فينشئ قاعدة إثبات تحدد في وقتوليس ثم 
تضح ذلك تبين اومتى  ،2 الإثبات وحجية الدليل، وهو ما تحققه القرائن القاطعةمنطقة  امع
من تقررت ني غفي الإثبات أنها ت القانونيةلنا أن الدور الرئيسي الذي تؤديه القرائن 
عن أي طريقة أخرى من طرق الإثبات، فالقرينة القانونية لا تعفي عن الإثبات لمصلحته 
الإثبات عن الإثبات المباشر، أي لا يكون عليه أن عبء ني من يقع عليه غوإنما هي ت
، لكن يجب عليه أن يثبت تحقق الواقعة التي تقوم واقعة مصدر الحق المدعي بهيثبت ال
  .3 القرينةعليها 
                                                
القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق " :من القانون المدني  733:تنص المادة -  1
   ".  الإثبات، على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك 
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حل الإثبات من الواقعة المراد إثباتها إلى واقعة أخرى فالقرينة القانونية تنقل م
التي يشترط متصلة بها يحددها المشرع، فتكون هذه الواقعة الأخيرة هي أساس القرينة 
  .1 هذا الحكم ىقيامها لانطباق حكم القرينة، وبذلك يتعين ثبوتها أولا حتى يجرالقانون 
وللخصم الذي يحتج عليه بالقرينة أن ينازع في توافر الشروط التي يتطلبها القانون 
مه من صيقدمه خ ما ليدحض ،الدفاعيمكنه من ذلك مراعاة لحق لقيامها وعلى القاضي أن 
و لا ينطوي فعله على نقض وهو إذ يتصرف على هذا النحعلى إثبات تلك الواقعة أدلة 
، المعروضةالقرينة غير مستوفاة في الحالة  انطباق، وإنما هو يثبت فقط أن شروط القرينة
وتوافر هذه الشروط من عدمه مسألة قانونية يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة 
 . 2 النقض
من القاعدة العامة في الإثبات وعليه يتعذر على القاضي  استثناءوبما أن القرينة تعد 
للقاضي إجراء حكم قرينة  ، فلا يصحستثناء أو القياس عليهلإافي تفسير هذا التوسع 
   . 3على حالة لم ينص عليها، حتى لو كانت الدوافع في الحالة الجديدة أشد وأقوىقانونية 
تعين على القاضي أن يأخذ بحكم القرينة متى ثبت قيام الواقعة أساس القرينة و
 كانإلا وه عدم مطابقتها للواقع في القضية المعروضة لفيجعلها أساسا لحكمه حتى لو بدا 
حكمه عرضة للنقض، فالدلالة التي تنطوي عليها القرينة القاطعة يفرضها القانون وليس 
قوة ملزمة، من ثم  القرينةقاضي سلطة تقديرية في مدى مطابقتها بحقيقة الواقع أي أن لل
فإن دور القاضي في الإثبات بشأنها يتضاءل إلى الحد الأدنى ويتكون فقط من تطبيق 
    .4 على النزاع المكلف هو بحسمهقاعدة الإثبات القانونية 
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ة تكون من عمل القانون من القرينة القانونيالقضائية المستمدة فإن الحقيقة  وعليه
بع ج عن كون القرينة القانونية تمثل الطاتذا ناوه والخصوم،وهو يفرضها على الحاكم 
عن كل فحص المجرد، إذ فيها يقرر المشرع القوة الإثباتية لوقائع معينة بصورة مستقلة 
  . 1 للعناصر التي تنم عن تلك القرينة
صول للوالطابع للقرائن القانونية من شأنه أن يقلل كثيرا من قيمتها كوسيلة وأن هذا 
ولكن وقد يرد على ذلك بأن للخصم الذي يدحض القرينة بإثبات العكس، إلى الحقيقة، 
العكسي، أليس من المتصور من جهة أخرى بأن هذا الخصم قد يعجز عن تقديم الدليل 
القاضي أن يجري حكم القرينة  لىوبالرغم من كونه محقا في دعواه، وعندئذ ينبغي ع
 لا يطابقه القرينة القانونية يقرارة نفسه أن الحل الذي تقتضس في قانونية، ولو كان يحال
  .2ة الحقيق
على الغالب من الأحوال لم يضع  ضع هذه القرينة، وبناهاغير أن المشرع عندما و
فكان من الطبيعي أن يسمح للخصم الذي يتمسك  احتمال عدم مطابقتها لكل حالة على حدة،
شرع ونص عليه بصيغة عامة لا يطابق الواقع في الم ستنبطهإ ضده بالقرينة أن يثبت ما
بها عن  يضارعجز من ، فإن القاضي لا يحكم بمقتضى القرينة القانونية إلا إذا حالته
 بالقرينة القانونية لا يملك تقدير مطابقتها أو اوعندئذ يكون فقط القاضي مقيدإثبات العكس، 
   .    3 للواقع مطابقتهاعدم 
، العامة في القرائن القانونية القاطعة أنها تقبل إثبات العكس بالرغم من أن القاعدة
، أساسية تتعلق بالنظام العام لاعتباراتلكن المشرع قد أعطاها حجية أكبر للإثبات، وذلك 
ولا يرجع ه، ضفرعكسها حتى يستقيم له  إثباتإباحة مناقشتها فيحرم وتجعل من الخطر 
كان واجبا على من ثم  4 انطباقا على الواقع من غيرهاالقانونية أكثر ة ذلك إلى كون القرين
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أن ينظر إلى ما إذا كانت قرينة قانونية ويريد أن يحكم تشريعه، يقيم  المشرع عندما
الخطورة، بحيث تستوجب أن القرينة من الأهمية والاعتبارات التي اقتضت النص على 
عدم جواز إثبات العكس فإن في جميع الأحوال فعند ذلك ينص على تبقى القرينة قائمة 
 .ك كانت القرينة القانونية قابلة لإثبات العكس رجوعا إلى الأصللسكت عن ذ
 انيثالفرع ال
  عكس القرينة القانونية القاطعةإثبات إمكانية 
  
أن بينا أن القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من عبء إثبات الواقعة  سبق    
التي يدعيها، ويكتفي منه إثبات واقعة أخرى قريبة ومتصلة بالواقعة الأصلية، ويفترض 
  .المشرع ثبوت الواقعة الأصلية متى ثبتت الواقعة البديلة
قلنا أن القرينة القانونية القاطعة لا تقبل إثبات العكس، فليس ذلك يعني أنها لا  إذ
والأصح هو أن  ،قواعد الموضوعيةالدحض لا يكون إلا للتدحض أبدا، ذلك أن عدم قابلية 
ذلك أن القرينة القانونية  ،1 دائما دحضها بالإقرار أو اليمين زالقرينة القانونية القاطعة يجو
لا تعدو أن تكون دليلا سلبيا إذ تقتصر على  انهتزال دليلا من أدلة الإثبات، بل  القاطعة لا
تقررت لمصلحته بإقراره أو بيمينه، فقد دحضها، ولم من الإعفاء من الإثبات، فإذا نقضها 
  .لم يقبل هو أن يعفي نفسه منه  يعد هناك محل لإعفائه من إثبات ما
القرائن، من القانون المدني تتضمن نوعين من  733: أن نص المادةرأينا سبق أن       
قرائن قانونية بسيطة يجوز إثبات عكسها وقرائن قانونية قاطعة يتعذر إقامة الدليل العكسي 
                                                
نقلا عن  ، 632صالثالث  الجزء ،ة في القانون الخاصغايوبهذا الخصوص يقول الأستاذ جيني في العلم والص -  1
المشرع الحكيم عندما يقيم قرينة قانونية ينبغي  نإ:"  016ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثاني ، الوسيط،الأستاذ السنهوري
الغالب الوقوع لا على التأكيد المطلق،  ح، فالقرينة القانونية دليل على الراجالعكس ثباتلإفي الأصل أن يجعلها قابلة 
أراد  الغالب الوقوع، فإذا حفيجب إفساح المجال لمن قامت ضده القرينة أن يثبت أن حالته لا تندرج تحت هذا الراج
قفال الباب الأسباب الجوهرية ما يدعوه إلى إ المشرع أن يجعل القرينة غير قابلة لإثبات العكس، فلا بد أن يكون من
نص المشرع على أن القرينة لا تقبل يي التأكيد المطلق ثم ينبغي أن لالغالب الوقوع إ حدون نقض القرينة وقلب الراج
    .إثبات العكس




بشأنها،وأوردنا بهذا الخصوص أن القرينة القانونية القاطعة لا يجوز دحضها، غير أن 
أن القرينة قاعدة من قواعد الإثبات  ذلك لا يعني أن القرينة القاطعة لا تدحض أبداً، ذلك
ثبات يستهدف المشرع من وراء تقريرها تحقيق مصالح متنوعة أهمها التيسير في الإ
بالنسبة لمن تقررت لمصلحته القرينة، وذلك بنقل عبء الإثبات على عاتق الخصم الآخر 
القانونية القاطعة القول بغير ذلك مؤداه أن تكون القرينة  فيكون له الحق بنقضها ، وأن
قاعدة موضوعية، ذلك أن عدم الدحض لا يتقرر إلا بالنسبة لهذا النوع الأخير من 
  .1القواعد
فقط، فإذا ما نقضها من تقررت وعليه فإن القرينة القاطعة تدحض بالإقرار واليمين       
يمين لمصلحته بإقرار بعدم حصول الواقعة التي تفترض القرينة قيامها، أو نكل عن ال
إليه بخصوصها، فإن القرينة بذلك تكون قد دحضت ولم يعد هناك مبرر شرعي  ةالموجه
  .2 لإعفاء من تقررت لمصلحته من إثبات لم يقبل هو أن يعفي نفسه منه
عتبارات التي كان من شأنها تقرير القرينة القانونية لإأنه مهما كانت اوأساس ذلك       
حتمال الراجح، إلا أن لإفق في الأغلب من الأحوال مع االقاطعة بالشكل الذي يجعلها تت
حتمال مهما كانت قوته لا يمكن أن يلغي الحقيقة الواقعية التي يدل عليها الإقرار لإهذا ا
  .3 واليمين
مسؤولية قائمة على القرينة القانونية القاطعة كما في  ولؤي على ذلك أن المسنوينب
ة، لا يستطيع أن يثبت عكس هذه يالمسؤولية على الحيوان وعن الأشياء والمسؤولية العقد
يصدر من خصمه أو بيمين يوجهها إلى هذا الخصم  لقرينة، لكن يستطيع دحضها بإقرارا
جية الأمر المقضي والتقادم فليس ليمين، كحأو االإقرار ب، أما الذي لا يدحض 4 فينكل
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بقرينة قانونية، بل هو قاعدة موضوعية، تقوم هي أيضا كالقرينة القانونية، على فكرة 
   .الغالب الوقوع حالراج
ويفرق البعض فيما يتعلق بعدم جواز إسقاط القرينة القاطعة بالدليل العكسي ما بين        
  . نوعين من القرائن القاطعة
  ئن قانونية قاطعة مقررة للمصلحة الخاصةقرا :الأولى
وهذا النوع من القرائن لا يقبل إثبات العكس إلا بالإقرار واليمين، ويتأتى ذلك عن        
طريق استجواب من تقررت القرينة لمصلحته للحصول على إقراره أو بتوجيه اليمين 
ليه من خصمه إعن اليمين التي وجهت الحاسمة إليه، فإن أقر بما ينقض القرينة أو نكل 
  .1 الآخر فقد انهارت القرينة
  قرائن قانونية قاطعة متعلقة بالنظام العام :الثانية
مصلحة عامة مما يترتب عليه عدم جواز نقضها بأي وهذه القرائن وضعت لحماية       
ة حجية الأمر دليل عكسي ولو كان هذا الدليل إقرارا أو يميناً، ومن الأمثلة عليها قرين
  .2 المقضي
وأخيراً فإن حكم محكمة الموضوع بخصوص القرائن القانونية القاطعة يخضع لرقابة      
بمراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً، كذلك الأمر فيما يتعلق نقض المكلفة محكمة ال
  .بجواز نقض القرينة القاطعة بالإقرار واليمين أو عدم جواز ذلك
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  نهج المشرع الجزائري من القرينة القانونية القاطعة
 
من القانون المدني فإنه يجوز نقض القرينة القانونية  733:من خلال نص المادة 
يوجد نص يقضي بخلاف ذلك ومنه يكون موقف المشرع لم  ، مايبالدليل العكس القاطعة
لا تقبل إثبات العكس  ويريد جعلها قاطعةعند قرينة قانونية  الجزائري أنه عندما يقف
ينص على ذلك، كما فعل ذلك في القرائن في الخطأ التي تقوم عليها المسؤولية عن 
  .والمسؤولية العقديةالحيوان والمسؤولية عن الأشياء 
أقام المشرع مسؤولية حارس  ،1 من القانون المدني 931:بالرجوع إلى أحكام المادة
الحيوان على قرينة قانونية تفيد خطأ الحارس، ولم يسمح لحارس الحيوان أن يزحزح 
قة إلا بإثبات السبب الأجنبي، ولا يستطيع أن ينفي علاقة السببية بإثبات تعن عاالمسؤولية 
غير قابلة  وهو السبب الأجنبي، ولا يستطيع أن ينفي الخطأ لأن قرينته القانونية عكسها
  2 القانون المدنيمن   831:به لما نص في المادةوهو نفس الحكم الذي أخذ لإثبات العكس، 
   . ولية العقديةالقانون المدني في المسؤمن  301:وفي المادة، ولية عن الأشياءفي المسؤ
قابلة لإثبات العكس منعا للبس كما فعل  ة معينةقرينما ينص المشرع على أن  اكثير
الرقابة أين أقام مسؤولية متولي  3 من القانون المدني 431:الفقرة الثانية من المادة ذلك في
على قرينة قانونية تفيد الخطأ، ولكنه نص على جواز نفي الخطأ بإثبات عكس هذه القرينة 
                                                
ول عما يحدثه الحيوان من ضرر ؤله، مس لكا، ولم يكن ماحارس الحيوان:"  من القانون المدني31 9 :نص المادةت -  1
   ."لا ينسب إليه لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب  ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما
مال والتسيير والرقابة علاستامن تولى حراسة شيء وكانت له قدرة  لك:"  من القانون المدني 831 :تنص المادة - 2
ثبت أن ذلك الضرر أ ى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذافعحدثه ذلك الشيء ويين الضرر الذي ع بر مسؤولاتبع
   ".لضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة توقعه، مثل عمل ايحدث بسبب لم يكن 
رقابة بسبب الكل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى :" من القانون المدني  431: تنص الماد -  3
فعله الضار بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير ب اقصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزم
ثبت أن الضرر كان لا بد من أويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو 
 ".حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية 




في في هذا الصدد، وهو عندما نص أنه قام بواجبه ويكفي لذلك أن يثبت المكلف بالرقابة 
وصول التعبير عن الإرادة قرينة على العلم به،  اعتبارمن القانون المدني على  16:ةالماد
   . القرينة القانونية قابلة لإثبات العكس، بعد أن زال كل لبس في ذلكوأن هذه 
وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من  هعن تابعرجعنا إلى مسؤولية المتبوع وإذا 
أين يتبين منها أن المشرع لم ينص على إمكانية إثبات  1من القانون المدني 631: المادة
 إثباتينص المشرع على عدم جواز العكس فلا يفهم من ذلك أننا أمام قرينة قانونية لم 
إنما هي قاعدة ع بن مسؤولية المتبوع عن التالأقابلة لإثبات العكس  عكسها، فتكون
لا تقبل  اموضوعية وليست قائمة على قرينة قانونية والأصل في القواعد الموضوعية أنه
  .2، كما في التقادم مكسبا أو مسقطا إثبات العكس
  المطلب الثاني 
  القاعدة الموضوعية والقرينة القانونية القاطعة 
القرينة القانونية القاطعة هي قاعدة إثبات تقوم على واقعة يستخلصها رأينا أن  
، ويرتب على ثبوتها إعفاء من تقررت لمصلحته القرينة الأحوالالمشرع من الغالب من 
فهي تبين الحق وتحدد الموضوعية من إثبات الواقعة التي يدعيها، أما القاعدة القانونية 
ولكن توجد بعض القواعد القانونية الموضوعية يستنبط  مداه، ولا شأن لها بوسيلة إثباته،
الشارع فكرتها من الكثرة الغالبة الوقوع، فتشبه القرينة القانونية من هذه الناحية، وبذلك 
يقع اللبس بينهما رغم ما بينهما من اختلاف من حيث طبيعتهما وأثرهما وهذا ما سنتناوله 
  : وع الثلاثة التالية بالبحث في الفر
  التمييز بين القرينة القانونية القاطعة والقاعدة الموضوعية: فرع الأولال
  قواعد موضوعية تكيف خطأ بأنها قرينة قانونية قاطعة  : الفرع الثاني
  دليل إثبات   القاطعة  عتبار القرينة القانونيةمدى ا: الفرع الثالث
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  الموضوعيةيز بين القرينة القانونية والقاعدة يالتم
 
يقوم على ا مفي أن كل منهالموضوعية تشترك القرائن القانونية والقواعد القانونية 
ة من الأحوال، أو على الراجع الغالب الوقوع، غير أنهما يختلفان في الأمرين بالكثرة الغال
  :التاليين
إذا كانت بعض القواعد القانونية الموضوعية تقوم على فكرة الغالب من  :أولا
، 1 الباعث إليهاالدافع أو  هيحوال، إلا أن هذه الفكرة ليست هي موضوع القاعدة بل الأ
وراء القاعدة فلا يكون له أثر،  يوهذا الباعث وإن كان يساهم في تكوينها، إلا أنه يختف
فيه عن الدوافع ا دون أن يكشف درللقاعدة الموضوعية مج المنشئفيصدر المشرع النص 
فمثلا  ،أملت القاعدة فلا تكون إلا بصدد قاعدة يلتزم القاضي بتطبيقها قدأو المبررات التي 
المشرع  أستلهمهذه القاعدة  2 الشخص راشدا ببلوغه تسعة عشر سنةتبر عالقاعدة التي ت
 درجةقد بلغ  لباأن من يبلغ هذه السن يكون غا عتبارابالوقوع  حفكرتها من الغالب الراج
في النص بل ، إلا أنه لا يبز هذه الفكرة للتصرف في أموالهم والإدراك تؤهله همن الف
يقرر القاعدة بما يراه ملائما لاحتياجات الجماعة دون أن يكشف عن علتها، أما في القرينة 
القانونية فإن عامل الغالب الوقوع في ذاته هو موضوع القرينة فلا يختفي وراءها بل يبقى 
بقيامه،  اوطنمشى للقرينة ويجعل تطبيق القرينة فصح عنه الشارع في النص المنيبارزا 
  ،3 من القانون المدني 677:مثلا المشرع يستنبط في القرينة المنصوص عليها في المادة
في هذا التصرف بحيازة العين  يحتفظو تهفي أن الشخص الذي يتصرف إلى أحد ورث
م المشرع قرينته ويكشف يغالب قد قصد الإيصاء، فيقالون في كبها ي نتفاعلإاوبحقه في 
  .للقرينة ويترتب على ثبوتها اعتبار التصرف وصية المنشئعن هذا الغالب في النص 
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على الدوام، فلا يجوز  ثابتةقة يعلى اعتبار أن القاعدة الموضوعية تعتبر حق: ثانيا
شر عببلوغه تسعة  اة في تقريرها، فالقاعدة التي تعتبر الشخص راشدعلها بالتمعارض
الناس في مثل هذه أن أغلب  باعتبارالوقوع  حفكرة الغالب الراجوإن قامت على ، سنة
السن أن يثبت أن  هبلغ هذ دعقلون إلا أنه لا يقبل من الشخص الذي قيدركون ويالسن 
العلة التي قامت عليها القاعدة غير متوافرة بالنسبة له ولو كانت قد بدت عليه علامات 
من بالغا، إلا إذا كان قد حجر عليه لسبب يعتبر بالرغم من ذلك نه إالقصور العقلي، ف
النسبة للقرينة القانونية، فقد بينا أن العلة التي تقوم بالقانون، أما  هاالأسباب التي نص علي
ذلك يمكن ى ع القرينة وعلضوللقرينة، بل تعتبر هي مو المنشئعليها تظل ملازمة للنص 
  .1 علتهابنقض القرينة 
، إلا ت علتهاللو زاة على الدوام حتى تكانت القاعدة الموضوعية تعتبر حقيقة ثابوإذا 
، حتما التطبيقية واجبة رأنه ليس معنى ذلك أن كل قاعدة قانونية موضوعية تكون إجبا
، لا تتعلق بالنظام العام مادامتعلى مخالفتها  تفاقلإاذلك أن المشرع قد يترك للمتعاقدين 
تحل إرادة المتعاقدين محل النص المقرر للقاعدة ا للقاعدة، وإنما ضقلكن لا تعتبر ذلك ن
   163 :المادةفي مثلا لما قرر المشرع هو قانون المتعاقدين وملزما لهما،  تفاقلإافيصبح 
إذا تفق المشتري مع ، لكن يعلى المشترمن القانون المدني أن نفقات، عقد البيع تكون 
فات، ولذي يدفع المصراهو ا، أو قام عرف، على أن البائع البائع اتفاقا صريحا أو ضمني
أو  تفاقلإلإرادة المتعاقدين، وتترك القاعدة مكانها ى علفالمشرع لا يفرض قاعدته 
لا  تكميليةالعرف، وهنا يتبين أن القاعدة الموضوعية ليست قاعدة إجبارية بل هي قاعدة 
  .تتركهالفراغ الذي ، بل تملأ دة لتحل محلهاراتهدر الإ
ا أن كل حالقانونية فليس صحين ائما قيل عن القواعد الموضوعية يصدق عن القر
وز المشرع  قاطعة لا يجما جعلها فمن القرائن القانونية  ،إثبات عكسهاقانونية تقبل قرينة 
ه لما اتخذ من التقادم من استقرار التعامل، مثل ما فعل حتى يستقيم له غرضهأن تستبعد، 
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من القانون المدني  213:الوفاء بحقوق ذكرها في المادةة واحدة قرينة قاطعة على سنب
يمكن للخصم الذي تعفي عن الإثبات، غير أنه فجعلها قرينة قاطعة تعد قاعدة إثبات، 
نها، وصرح أن الدين باقي  في عمصلحته هذه القرينة القانونية القاطعة أن ينزل لتقررت 
إقراره هذا يجعل القرينة تنهار، فإن  ،نكل عن اليمين التي توجه إليه في ذلك وذمته أ
حض بالإقرار أو دون كل القرائن القاطعة قابلة للكبالرغم من أنها قاطعة، ومن ثم ت
   .1اليمين
 الفرع الثاني
  قواعد موضوعية تكيف خطأ بأنها قرينة قانونية قاطعة
 
وقد تختلط القواعد قد تختلط القواعد الموضوعية الإلزامية بالقرائن القانونية القاطعة، 
  .القانونية غير القاطعة ائن التكميلية بالقر
، بأنها قرائن قانونية الموضوعية، فكيفت خطأ القواعدءة فهم بعض ساه إنما ترتب ع
إلزامية لا يجوز  لقواعداقاطعة لا يجوز إثبات عكسها، ولما كانت هذه وجعلت قرائن 
ها حتى بالإقرار واليمين، مع أن القرائن القاطعة يجوز دائما دحضها بهذين ضدح
دحض أنها قرائن قانونية قاطعة لتها ليتبرير عدم قابل الطريقين كما قدمنا، وقد قيل في
قاطعة، وهذا  ةقواعد موضوعية إلزامية، لا قرائن قانوني هاالصحيح أنوتتعلق بالنظام، 
      .  الإقرار واليمينبوحده هو الذي يبرر أنها لا تدحض حتى 
، ، لا قرينة قانونية قاطعةلزاميةسند الملكية قاعدة موضوعية إفالحيازة في المنقول 
يستقر التعامل في  مالكا للمنقول حتى عتبرهافقصد من تقريرها حماية الحائز حسن النية، 
مناسبا لحماية الأوضاع القانونية المختلفة،  يراه القواعد ما ع المشرع منضالمنقول، في
يرتفع  رخآقاطعة، و ةالقرينة القانوني لطعة، وطورا يجعتارة يكتفي بقرينة قانونية غير قا
موضوعية لا هي قاعدة ن الحماية المناسبة أعن نطاق القرائن وقواعد الإثبات، ويرى 
                                                
 .026ص، مرجع سابق ،الجزء الثانيالوسيط،  ،عبد الرزاق السنهوري - 1




الصلة  ويتضح من ذلك أن التدرج في الحماية،هو ذا هتقبل النقض لحال من الأحوال، 
  .التدرج في الحماية  ىالموضوعية، لا تتعد القواعدثيقة ما بين القرائن القانونية وو
التابع فيما يحدثه من ضرر يصيب أعمال عن  ،التي تقرر مسؤولية المتبوع ةعداوالق
، موضوعية فهذه قاعدة، 1 كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببهاتى الغير م
لمتبوع نفي هذه ل، فلا يجوز ؤولا بحكم القانون عن أفعال تابعهالمتبوع مسعتبر يف
  .ي سالمسؤولية بأي دليل عك
ونفس الفكرة فيما يتعلق بحجية الأمر المقضي، فهذه قاعدة موضوعية تقوم على 
عنوان الحقيقة فلا تتعلق بالنظام العام فتعتبر الأحكام التي يصدرها القضاء  اعتبارات
دحض هذه الحجية بأي دليل عكسي حتى ولو بالإقرار أو اليمين، و لكن المشرع قد يجوز 
قاعدة خطأ بين القرائن ك نفس النهج الذي سلكته أغلب التشريعات فوضع هذه اللس
  .2 القانونية
  الفرع الثالث
  دليل إثباتالقاطعة القرينة القانونية  اعتبارمدى 
  
سبق أن القرائن القانونية القاطعة لا يجوز دحضها إلا بالإقرار ما رأينا من خلال 
م القرائن القاطعة من حيث جواز الدحض وهو نفس المسلك لغالبية الفقه، إذ يقسواليمين، 
إلى نوعين الأول يتعلق بالنظام العام ونظراً لهذه الصفة يمتنع إقامة الدليل على عكس هذه 
وع الثاني يتعلق بمصالح خاصة ويجوز معه إثبات العكس، إزاء ذلك هل القرائن، والن
  تعتبر القرينة القانونية القاطعة دليلا من أدلة الإثبات؟
لم يورد نصاً صريحاً بخصوص الجزائري لا بد أن نشير ابتداء إلى أن التشريع 
بما أورده التقنين على إعتبار أن الفقه يذهب للأخذ  هوسيلة دحض القرينة القاطعة، إلا أن
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المدني الفرنسي من أن القرينة القاطعة يجوز دحضها بالإقرار واليمين، فإن هذا الحكم من 
  .قه في مجال القرائن القانونية القاطعةيطبتبه والأخذ الممكن إزاء عدم وجود نص صريح 
قبولا في غير أن فكرة القرينة القاطعة أي تلك التي لا يجوز تكذيب دلالتها لا تلقى 
الفقه الحديث، ذلك أن القرائن القانونية يجوز دحضها بإثبات عكسها تماما، أما ما يسمى 
  .1 بالقرينة القانونية القاطعة فليس بقرينة وإنما هي قاعدة موضوعية
يجوز إثبات  وبيان ذلك أن القرائن القانونية شأنها شأن كافة طرق الإثبات الأخرى
شرعت للوصول إلى الحقيقة ويتنافى مع ذلك أن يحرم  عكسها،ذلك أن طرق الإثبات
أن يحدد المشرع ولا يعيب ذلك  فالأصل مقارعة الدليل بالدليل، الخصم من إثبات عكسها،
طريقة إثبات العكس بشأن بعض الأمور، كما هو الحال في دحض في بعض الأحيان 
لتزوير، ولكن لا حجية السندات الرسمية فإن المشرع يوجب دحضها عن طريق إثبات ا
يجوز للمشرع أن يمنع إثبات العكس بأي طريق، ذلك أن فكرة الدليل باعتباره وسيلة 
 لإقناع القاضي بحقيقة الواقعة محل الإثبات تقتضي حتما وبالضرورة أن يباح إثبات عكسه
من يتمسك ضده بهذا الدليل،ذلك أن فكرة الراجح الوقوع والتي استدعت تقرير من جانب 
نة القانونية قد لا تصدق في حالة معينة، مما يستلزم معه منح الخصم إثبات دلالة تلك القري
يقا من طرق الإثبات وبناء عليه فإن رالقرينة تحقيقاً للعدالة وانطلاقا ًمن كون القرينة ط
لإثبات عكسها لا تعد قاعدة إثبات، وإنما تتحول إلى االقاعدة التي يقررها المشرع ويمنع 
  .2 تقرير حكمها بصورة ثابتة ىوضوعية لا يعنى المشرع فيها إلقاعدة م
وبناء على ذلك يرى الفقه الحديث أن كل ما يعتبر قرينة قانونية يجب أن يكون قابلا 
لإثبات عكسه، بمعنى آخر أن كل قرينة قانونية يجب أن تكون بسيطة وينفي وجود ما 
ت تسميته بالقرائن القانونية عليه فإن ما جريسمى بالقرائن القاطعة وبين وسائل الإثبات، و
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، لا يعتبر قرائن قانونية بمعنى دليلا من أدلة الإثبات، وإنما يعد في حقيقة الأمر القاطعة
  .1 قواعد موضوعية لا قرائن قانونية
لا تعد فهي في الأصل القانونية والتي لا يجوز إثبات عكسها بالرجوع إلى القرائن و
قرائن قانونية بالمعنى الدقيق، ذلك أن مبادئ العدالة تقتضي أن يتقرر للخصم الحق بنقض 
أي دليل يتمسك به ضده، وأن حق الإثبات بهذا الشأن هو حق من حقوق الخصم 
الجوهرية التي لا يجوز حرمانه منها، ومن ثم فإن كل ما لا يقبل الدحض لا يعد قاعدة 
  .من قواعد الإثبات
د يرد على ذلك أن بعض القرائن القانونية القاطعة يجوز دحضها بالإقرار واليمين وق
ه من ومن ثم فهي تقبل الدحض، وعليه فإنها ما زالت دليلا من أدلة الإثبات، إلا أن
  :أهمها  تجاه لعدة أسبابلإبهذا االصعب التسليم 
عة، وإنما القول بدحض يجيز دحض القرينة القاطالمدني قانون ال يوجد نص في لا: أولاً
القرينة القاطعة إنما هو اتجاه فقهي يستند إلى ما ذهب إليه التقنين المدني الفرنسي، إنما 
كان الفصل في القرائن القانونية من حيث قابليتها للدحض من عدمه  وتقريرها وبيان 
ليمين ، فإنه لا مجال للأخذ بالإقرار وانقضشروطها وأركانها يعود تقديره لمحكمة ال
لنقض القرينة القاطعة طالما أن ذلك لا يعدو أن يكون أكثر من اتجاه فقهي لا نقطة قانون 
  .2 مختلف بشأنها
إن القول بأن القرائن القانونية القاطعة يتم دحضها بالإقرار واليمين هو قول تعوزه  :ثانيا
 إليه ينتقل الذي للخصم يتقررالدقة وينقصه التحديد، وبيان ذلك أن حق الدحض يجب أن 
 ضوء على بحقه متوافرة غير القرينة قيام شروط أن ليثبت القرينة بمقتضى بالإثبات
 تطابق لا القاضي على المعروض النزاع في الواقعية الحقيقة وأن النزاع، محل الواقعة
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 يصدر يمين أو بإقرار يكون القاطعة القرينة دحض انك لماو ،1 القرينة من يستفاد ما
 أجراه الذي ستنباطلإا لعكس إثباتاً ذلك يسمى فلا لمصلحته القرينة تقررت عمن أحدهما
 العكس لعكسها،لأن إثباتا لا القاطعة القرينة لتطبيق استبعاداً تسميته والأحرى المشرع،
 .2 بالقرينة عليه يحتج ممن إلا يكون لا
     
   
                                                
 . 502ان أبو السعود، مرجع سابق، ص ضرم - 1
 . 704مرجع سابق، ص  ،جلال العدوي - 2





  القانونية غير القاطعة ينةالقاضي في الإثبات بالقر دور
 
، ي مع النوع السابق أو يتقارب معهه في بعض النواحباشلقرائن يتا ن هذا النوع منإ
بينما فروقا هامة ترجع إلى اختلافهما ن فإولكن مع ذلك  ،لأنهما يقومان على فكرة واحدة
، حوالترجي حتماللإاأي فكرة  ،يقوم على فكرة القرينة النوعينمن في الطبيعة، فكل 
من الأحوال ة على الغالب بينلأصل في القرائن أن تكون غير قاطعة لأنها كما قلنا ماو
احتمال عدم  مما يدعو إلىجية مجردة ذومقررة لصيغة عامة بالنظر إلى حالة نمو
  .   ض الحالات الفردية مطابقتها للواقع في بع
عكسها  ثبتيه القرينة وينقض هذويجوز للخصم الذي يحتج عليه بهذه القرينة أن 
حجية القرينة القانونية بحث مالهذا اسة رول في دسنتناالعامة في الإثبات وقا للقواعد بط
في المطلب  دحض القرينة القانونية غير القاطعة إمكانيةو ،المطلب الأولفي  غير القاطعة
  .الثاني 
  غير القاطعةرينة الق القرائنحجية : المطلب الأول 
  دحض القرينة القانونية غير القاطعة  إمكانية: الثاني المطلب 
  
 المطلب الأول
  القانونية غير القاطعةينة حجية القر
 
القرينة البسيطة أو غير القاطعة هي التي يجوز إثبات عكسها أو نقض دلالتها، ومن 
كل  إلا أنها تتشابه معها من حيث قيامثم فهي تختلف عن القرينة القاطعة من هذا الجانب 
  . حتمال والترجيحلإواحدة أساسها ا ةمنهما على فكر
الأصل أن تكون القرائن القانونية غير قاطعة أي بسيطة، وأن يباح إقامة الدليل  
على خلاف دلالتها، ثم أن الملاحظ على القرائن غير القاطعة بوجه عام أنها أكثر عددا 
من القرائن القاطعة، ولم ترد كلها في القانون المدني، بل ورد بعضها في القانون 




، تكون بساطة القرينة هي القاعدة خرى، ومن هذا الأساس أنالتجاري، وبعض القوانين الأ
والقرينة القانونية ليست إلا حجة يقيمها المشرع، فإذا لم يقم الدليل على صحة هذه الحجة 
فهي حجة لا تعدو أن تكون احتمالا يصح فيه الخطأ في بعض الأحوال، لذلك يكون 
  .الأصل هو جواز إقامة الدليل العكس لنفي القرينة 
شروط التمسك لالدراسة في هذه نعرض البسيطة أن وتقتضي دراسة القرينة القانونية 
من القرينة القانونية  خرلآاوموقف الخصم  ،القاطعة في الفرع الأولعير بالقرينة القانونية 
  .الفرع الثانيغير القاطعة في 
  شروط التمسك بالقرينة القانونية غير القاطعة : الفرع الأول
  موقف الخصم الآخر من القرينة القانونية غير القاطعة : الثاني الفرع
 
 الفرع الأول
  شروط التمسك بالقرينة القانونية غير القاطعة
 
، رأينا أن القرائن القانونية هي عبارة عن قواعد إثبات لأنها تقرر وجها للإعفاء منه
 ىالتي يدعيها، فليس معنفيعفى الخصم الذي تقررت لمصلحته القرينة من إثبات الواقعة 
أن تمسك بالقرينة القانونية مخر، بل يجب على الآ إثباتأن المشرع قد أعفاه من أي  اهذ
هذه  إثباتها القرينة القانونية، لأن ليثبت أنه قد توافرت في دعواه الواقعة التي تقوم عي
، فإذا ما أثبت أن الواقعة التي جعلها المشرع أساسا للواقعة المدعى بها إثباتاالواقعة يعتبر 
على ما ويفترض أنه قدم دليلا كاملا  ثباتالإللقرينة تنطبق على دعواه، فقد أعفى من 
حض هذه القرينة، مثلا خر فيكون عليه دعبء الإثبات إلى الخصم الآ ينتقل بذلكيدعيه، و
على أن  ،1 المدني من القانون 677 :المادةمن فقرة الثانية البالرجوع إلى ما تقضي به 
مرض الموت، يعتبر قرينة على أن التصرف صادر على  مجرد صدور التصرف في
                                                
الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم في مرض ثبت إذا أ...:"القانون المدني  677: الثالثة من المادةتنص الفقرة  - 1
لم توجد  ، كل هذا مايثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك لمما  ،التصرف صادرا على سبيل التبرع عتبرأالموت، 
 ".خاصة تخالفه  أحكام




الواقعة  أن يثبت القرينةعلى الوارث الذي يتمسك بهذه وعلى ذلك يستوجب سبيل التبرع، 
بإقامة الدليل على أن التصرف صدر من الموروث في مرض  ةالتي تقوم عليها القرين
الموت، فإذا تمكن من إثبات تلك الواقعة فيفترض أنه قدم دليلا كاملا على أن التصرف 
عليه ثبات إلى الخصم الصادر له التصرف فيكون وينتقل عبء الإكان على سبيل التبرع، 
من  038 :تنص عليه المادة ذلك ماكعاوضة، ومل اليتصرف كان على سبالأن يثبت أن 
ذلك  على أنه إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق وكانت قائمة حالا فإن ،1ي نون المدناالق
منين، ومقتضى هذا أنه يتعين على الخصم زيكون قرينة على قيامها في المدة ما بين ال
أن يثبت أن حيازته كانت قائمة في وقت سابق وفي الوقت   بهذه القرينةالذي يتمسك 
حيازته قائمة في الفترة ما  اعتبرت، فإذا أثبت ذلك التي يتطلبها القانون الحالي بشروطها
خر فيكون عليه دحض هذه القرينة لآالزمنين وينتقل بذلك عبء الإثبات إلى الخصم ا بين
بإقامة الدليل على عدم توافر شروط الحيازة في الفترة ما بين الزمنيين، وهو نفس 
في الكون  ،2 القانون المدنيمن  994:فتراض الذي ذهب إليه المشرع في المادةالإ
السابق، لأن بالقسط  على الوفاءقرينة المخالصة ببدل الإيجار عن قسط لاحق تعتبر 
لاحق إلا بعد أن قسط المؤخر لا يعطي مخالصة عن الوقوع هو أن  حالراج حتماللإا
  . يكون قد استوفى كل حق سابق
سابق من بدلات الإيجار، فالنص هنا أقام قرينة قانونية عن واقعة الوفاء بقسط 
ا على واقعة الوفاء بقسط لا حق، فواقعة الوفاء بقسط سابق هي الواقعة المراد وأقامه
الدليل عليها، وواقعة الوفاء ى المستأجر من إقامة فإثباتها، وقد اعتبرها القانون ثابتة، وأع
                                                
، فإن ذلك إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة في الحال:" من القانون المدني 038: تنص المادة - 1
  ."لاف ذلك خلم يقم دليل على  يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين، ما
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من إثباتها،  ستأجربقسط لا حق هي الواقعة التي تقوم عليها القرينة، ولم يعف القانون الم
  .1 عد العامةبل يجب عليه أن يثبتها وفق القوا
 الفرع الثاني
  خر من القرينة القانونية غير القاطعةلآا الخصم موقف
 
، نونية نقض دلالتها وإثبات عكسهاينة القاقرعليه بالأنه يجوز للخصم الذي يحتج قلنا 
هذا أن يباح  ولكن ليس معنيوذلك إعمالا بمبدأ أساسي في القانون هو حق الدفاع، 
المشرع من الواقعة التي حددها  ستخلصهاالذي  ستنباطلإاللخصم أن يثبت عدم سلامة 
لأن القرينة القانونية مقررة بنص وأقام عليها القرينة القانونية فهذا غير جائز إطلاقا، 
، ديريةليس له في ذلك أية سلطة تقرض عليه مدلولا محددا، وفتشريعي تلزم القاضي وت
الذي يحتج عليه بها أن يثبت عدم وإنما المقصود بدحض القرينة القانونية أن يكون للخصم 
العكس على حقيقة الواقع  إثباتفلا ينصب  ،الواقعة محل الإدعاءعلى  هابشروط انطباقها
المفروض بمقتضى القرينة القانونية وإنما يرد الإثبات على أن القرينة بشروطها ليست 
  . 2 متوافرة في الدعوى
يها في الفقرة الثالثة من المنصوص علقرينة القانونية لمثلا إذا تمسك المدعى با
التصرف من المورث في ر من القانون المدني، التي تعتبر مجرد صدو 677 :المادة
أن يدحض هذه القرينة بإقامة عليه  ىمرض الموت أنه على سبيل التبرع فيجوز للمدع
لدعوى بأن يثبت أن التصرف قد حصل على على واقعة ا هاعدم توافر شروطالدليل على 
 994 :المنصوص عليها في المادة بالقرينةتمسك المستأجر  اسبيل المعاوضة، وكذلك إذ
من الأجرة التي تعتبر قيام المستأجر بتسديد القسط اللاحق من الأجر ن المدني من القانو
فيجوز للمؤجر الذي يحتج عليه بهذه القرينة لها، قرينة على سداد الأجرة عن المدة السابقة 
 هو لم يقم، فبالقسط اللاحقوفى الدليل على المستأجر بالرغم من أنه أن يدحضها بإقامة 
                                                
ى تقساط السابقة حالوفاء بالأيجار يعتبر قرينة على الوفاء بقسط من بدل الإ: من القانون المدني  994: تنص المادة -  1
  ."دليل عكس ذلك اليقوم 
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 :القرينة المنصوص عليها في المادةتمسك المدعى ب االسابق، كما أنه إذبالوفاء بالقسط 
حتى يقوم صاحبه  أعتبرللحق  امن القانون المدني التي تقرر بأن من كان حائز 038
الدليل العكسي، ففي هذه الحالة يجوز للمدعي عليه دحض هذه القرينة بإقامة الدليل على 
  .لم يكن إلا مجرد حائز عرضي  ين المدعأ، وللشيءأنه مالك 
 المطلب الثاني
  إمكانية دحض القرينة القانونية غير القاطعة
 
القرينة القانونية في ناولت التي تمن القانون المدني  733 :من الملاحظ أن المادة
القرائن  ىحكام تسري علصدد حديثها عن جواز إثبات عكسها، ما يعني أن هذه الأ
  .ير القاطعة سواء بسواء، بدليل إطلاق النص القانونية القاطعة وغ
ل قابلة لإثبات العكس صوعلى هذا يقتضي القول أن كل قرينة قانونية هي في الأ
على غرار كل وسيلة إثبات، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، وسنتناول هذا البحث في 
القيود الواردة على ، والقانونية غير القاطعة في الفرع الأول ةلقرينا كيفية إثبات عكس
   .في الفرع الثانيالقاطعة إثبات عكس القرينة القانونية غير 
  إثبات عكس القرينة القانونية غير القاطعة كيفية  :الفرع الأول
 على إثبات عكس القرينة القانونية غير القاطعةالقيود الواردة  :الفرع الثاني
  
 الفرع الأول
  غير القاطعة كيفية إثبات عكس القرينة القانونية
 
غير لة في حالة ما إذا كانت القرينة القانونية أحول هذه المس شقد ثار نقا
ة على النصاب المحدد، فهل تة، قد استعملت في إثبات تصرف قانوني تزيد قيمعقاطال
العكس في هذه الحالة بالشهادة أو القرائن القضائية بخلاف ما  إثبات قبولبالإمكان 
فلا يجوز قبول  القواعدهذه  التزامالقواعد العامة في الإثبات، أو أنه يجب  تقضي به




في هذه الحالة إثبات العكس إلا بالكتابة أو الإقرار أو اليمين، وبالطبع فإنه يفترض 
أنه لا يوجد مبدأ ثبوت بالكتابة، أو مانع من الحصول على دليل كتابي أو فقدان هذا 
    .1 الدليل لسبب أجنبي
واز إثبات عكس القرينة القانونية بالشهادة والقرائن من يرى ج ،2 الفقهاءمن 
القضائية في جميع الحالات، ويستند هذا الرأي إلى مبدأ المساواة في الإثبات الذي من 
يجوز نفيه بقرينة، لأنه ليس من المساواة والعدل بقرينة  إثباتهمقتضاه أن ما يجوز 
ونحرم خصمه من صما من الإثبات بناء على قرينة غير قاطعة خأن نعفي  شيءفي 
الشهادة والقرائن القضائية، ولا  ابما فيه قهذه القرينة بجميع الطر قضإثبات ما ين
على إجازة القرائن القضائية في إثبات عكس القرينة القانونية غير  عتراضلإلل مح
حتى  يستفيد منها كما لصالح منحدون قيد، لأن هذه القرينة القانونية يجري القاطعة 
قرينة القضائية لنصاب الشهادة، هذا إلى أن ا ،هقيمتفي لو تعلقت بتصرف تجاوز 
بقتها ن القاضي يراعي مطاتعتبر أقرب إلى الحقيقة الواقعية من القرينة القانونية، لأ
الواقع ها، بينما الأخرى قوامها استنباط مجرد قد لا يطابق للواقع في كل حالة بمفرد
   .3 في بعض الحالات
عكس  إثباتإلى عكس هذا ويرى أنه لا يجوز  ،4 ويذهب جانب من الفقه
القرينة القانونية غير القاطعة بالشهادة أو القرائن القضائية إلا في الحالات التي يجوز 
الإثبات لأنه متى تقرر أن القرينة القانونية  قمن طرين يقبهذين الطر فيها الإثبات
على ذلك أن من تقررت لمصلحته هذه ولو كانت غير قاطعة ترتب  ثباتالإتعفي من 
هو  خرالآالخصم  وكانت النتيجة أنالقرينة يعتبر أنه قدم إثباتا كاملا على ما يدعيه، 
ق للقواعد وفذلك بالدليل ووجب أن يفعل المكلف بالإثبات فعليه أن يعارض الدليل 
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يخالف هذه القواعد في هذه  شيءالعامة في الإثبات لأن القانون لم ينص على 
مع نصوص القانون، إلى جانب أنه  تفاقااهو الأقرب المسألة، ويعد هذا الرأي الأخير 
   .عبء الإثبات يحقق المساواة بين طرفي الدعوى في تحمل
  الفرع الثاني
  عكس القرينة القانونية غير القاطعةالقيود الواردة على إثبات 
  
يوجد في القانون المدني قرائن قانونية غير قاطعة يجوز إثبات عكسها، غير أن 
يكون هذا الإثبات إلا في حالة محددة بذاتها أو بوسيلة معينة  قد ينص على أنالمشرع 
  .1ومن أمثلة هذه القرائن  بالذات 
من القانون مدني التي  6مكرر 423 :قرينة الرسمية المنصوص عليها في المادة
بها وصف الرسمية، بمقتضاها يعتبر السند الرسمي حجة بما دون بها من بيانات يلحق 
الإدعاء  ن طريقعنة لا يجوز إثبات عكسها فيما يتعلق بهذه البيانات إلا يفهذه القر
كانت غير  دمن بيانات في السن هأقر الموظف العمومي بأن ما أوردولو  ،بالتزوير
   .صحيحة
من القانون المدني التي تقضي  391 :القرينة التي أوردها المشرع في المادةوكذلك 
مقررة الحيوان مسؤولا عما يحدثه الحيوان من ضرر فهذه القرينة حارس  باعتبار
ادة من هذه القرينة إلا في فلا يستطيع الحارس نقض الدلالة المستفلمصلحة المضرور، 
 .د له فيه يوهي أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا حالة محددة، 
، إذا ادعى الدائن إعسار 2 ن القانون المدني التي تقضيم931  :نصت عليه المادة ما
من إثبات أي مقدار  الدائنوإذا تمكن في ذمته من ديون،  فليس عليه إلا أن يثبت ما المدين
                                                
فهذه لا يجوز  قرينة التي تقضي بأن الولد للفراشلا بطريق خاص، كالإيجوز دحضها  لا من القرائن الشرعية التي - 1
 .  425محمد مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، ص : راجع في ذلك. دحضها إلا عن طريق اللعان
ليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من عالدائن عسر المدين فليس  ادعىإذا :" من القانون المدني  391: تنص المادة - 2
  ".  المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عنها  وعلى. ديون




المدين  أرادمعسر، فإذا قانونية على أن هذا المدين  قرينةمن الديون في ذمة مدينه، قامت 
إثبات عكس هذه القرينة وجب عليه أن يثبت أن عنده مالا يساوي قيمة هذه الديون أو 
 .يزيد عليها
الدعوى  وقائععلى  انطباقهاالقاطعة ومدى  التمسك بالقرينة القانونية غير ويعتبر
النقض، أما فيما يتعلق وكيفية إثباتها من مسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة 
الواقع التي يستقل الدليل الذي يتقدم به الخصم لإثبات عكس هذه القرينة، فهو من وسائل ب
 استخلاصهرقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان  بها قاضي الموضوع ولا
 . مستساغا عقلا
 
  
  الباب الثاني
سلطة القاضي في أدلة 
  الإثبات غير الملزمة




  تمهيد وتقسيم
تناولنا في الباب الأول مظاهر سلطات ودور القاضي المدني بالنسبـة لأدلــة 
لاحظنا أنه لا يتمتع بسلطة تقديرية واسعة بخصوصها إذ يكــاد  الإثبات الملزمة، أين
في مراقبة مدى صحة توافر الشروط المطلوبة قانونا لإنـزال حكـم دوره ر صأن ينح
بهذا الدليل متى توافرت شروطه، فإنه على العكس من ذلك قـد القانون عليها، ويتقيد 
لة فـي أدلـة ثيتمتع بسلطة تقديرية واسعة بالنسبة لبعض أدلة الإثبات الأخرى، والمتم
، في تقدير أقوال الشهود، وسلطة تقـدير ملزمة، أين يتسم دوره بالإيجابيةالإثبات غير 
تقـدير مـدى  تائجها، كما هو حرفـي ل المحكمة للمعاينة والأخذ بنإنتقا ةمدى ضرور
أن  يعلذا فإن ضرورة البحث تسـتد  ،والأخذ بالخبرة لحسم النزاع ستعانةلإضرورة ا
، وعليه قمنا بتقسيم هذا الباب غير الملزمة فرد فصلا مستقلا لكل دليل من هذه الأدلةن
  :إلى أربعة فصول على النحو التالي
  الشهادة القاضي و: الفصل الأول
  يسلطة القاضي في ندب خبير قضائ: ثانيالفصل ال
   المعاينةسلطة القاضي في إجراء : الفصل الثالث
   القرائن القضائيةوالقاضي : الفصل الرابع




  الفصل الأول
 الشهادةالقاضي و
 
  تمهيد وتقسيم
 إلـى ما يجعـل ضـرورة الرجـوع  ،للشهادة الم يورد القانون الجزائري تعريف
إنسان في مجلس القضاء بواقعة صدرت  اربإخلشهادة هي فا ية في ذلك،تعريفات الفقهال
قد من غيره يترتب عليها حق لغيره، ولكونها خبر فهي تحتمل الصدق والكذب، ولكن 
يقولـه،  الصدق على الكذب فيها، لأن الشاهد يحلف على الصـدق مـا  احتماليقوى 
 ولا يعد ،1 ذبكله في الفلا مصلحة على غيره والأكثر من ذلك فهو يشهد بحق لغيره 
ا يبالأقوال التي علمها هـو شخص  ـ يطرفا في الدعوى ولا ممثلا فيها إنما يدلالشاهد 
  .شهادة غير مباشرةفتكون علمه من شخص آخر  وصلت إلى أو ،شهادة مباشرةفتكون 
وقد حدد المشرع قوة الشهادة فهي تتميز في كونهـا ذات حجيـة غيـر ملزمـة 
 الإثبـات كما حصر الحالات التـي يجـوز فيهـا  ،2 واقتناعهكة لقناعة القاضي ومتر
، وإن كانت تلك الحالات غير مقيدة للخصوم بسبب عدم تعلقها بالنظام العام 3 بالشهادة
كما يعتبرها القانون حجة غير قاطعة أي أن ما يثبت بها يقبل إثبات العكـس بشـهادة 
يثبت بها  أخرى أو بأي طريق آخر من طرق الإثبات، كما أن حجيتها متعدية أي أن ما
الكـذب أو  احتمـال بالنسبة للكافة، وهي أخيرا دليل مقيد لأن المشرع قدر  ايعتبر ثابت
  .4 ها بتفضيل الكتابة عنهاالنسيان فيها فحد من خطر
كما يشترط حتى تكون للشهادة حجة في الإثبات أن تقع أمـام القضـاء وطبقـا 
  .للأوضاع المقررة قانونا
أما من حيث موضوع الشهادة، فيشترط في موضوع الشهادة مـا يشـترط فـي 
يرد على واقعة معينة، محـل النـزاع  أن، أي خرآ بأي دليل قضائي الإثباتع وموض
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ة بالدعوى ومنتجة فيها، وأن طلب الإثبات بشهادة الشهود قد يكون بناء على طلب متعلق
ضرورته من عدمه، كما أنـه تحديد تقدير القاضي، في لالخصوم ويخضع هذا الطلب 
ن رأى الإثبـات بشـهادة الشـهود إ بأن يأمر  يكون لقاضي الموضوع من تلقاء نفسه
أمام المحكمة وفق الإجراءات التي نص م هدلي الشهود بشهادتيضرورة لذلك وبعد أن 
ومـن  ،به الشـهود  ىيكون للقاضي كامل الحرية في تقدير قيمة ما أدلوعليها القانون، 
  :المباحث التالية إلىسبق يستوجب تقسيم هذا الفصل  خلال كل ما
  سماع الشهودإجراء سلطة القاضي في قبول : المبحث الأول
  تقدير أقوال الشهود: المبحث الثاني
 
  المبحث الأول
  سماع الشهودإجراء سلطة القاضي في قبول 
  
الإثبات بشهادة الشـهود للوقـائع  واسعة فييتمتع القاضي المدني بسلطة تقديرية 
تكون له كامل السـلطة فـي  نأي الدليل،في كافة مراحل إجراء هذا  عليه،المطروحة 
لتلك الأقوال التي يدلى بهـا به، وكذلك في كيفيه إجرائه وفي تقدير  تالإثباتقدير قبول 
  .الشاهد
ويعتبر دليل الإثبات بشهادة الشهود من الأدلة الأكثر خضوعا للسلطة التقديريـة 
  .للقاضي في كافة جوانبه
طة القاضي في قبول سماع الشهود مـن سللكل جوانب إلى وسنتعرف بالتفصيل 
إجـراءات سـماع و ،مطلـب الأول الخلال طلب الإحالة إلى التحقيق والحكم فيه في 
  .الشهود في المطلب الثاني
  .طلب الإحالة إلى التحقيق والحكم فيه: المطلب الأول
  .إجراءات سماع الشهود: المطلب الثاني
  




  الأولالمطلب 
  طلب الإحالة إلى التحقيق والحكم فيه
  
 الخصـم، إن للقاضي سلطة كبيرة في تقدير طلب إجراء التحقيق المقدم من قبل 
هناك حاجـة  ىه الحق بدوره في الأمر بالتحقيق من تلقاء نفسه متى رأإلى جانب أن ل
  .إلى هذا الإجراء
ار الطريقة التي يرى كونها مجديـة بختكبير من الحرية في ا ركما أن للقاضي قد
   .المشرعفي الوصول إلى الحقيقة وفق الإجراءات التي حددها 
إلى التحقيق بناء على طلب ولتفصيل هذه المسألة وجب علينا تحديد طلب الإحالة 
في المحكمة في الأمر من تلقاء نفسها بالإثبات بالشهود  سلطة ،الأولالخصم في الفرع 
  .الفرع الثالثفي الفرع الثاني، والحكم بالإحالة إلى التحقيق 
  طلب الإحالة إلى التحقيق بناء على طلب الخصم: الفرع الأول
  ن تلقاء نفسها بالإثبات بالشهودسلطة المحكمة في الأمر م: الفرع الثاني
  الحكم بالإحالة إلى التحقيق: الفرع الثالث
  
  الفرع الأول
  طلب الإحالة إلى التحقيق بناء على طلب الخصم
  
حقا أمام القضاء ويقع عليه عبء إثبات إدعائه، إلـى  يقد يلجأ الخصم الذي يدع
ي الدعوى، أو لتكوين دليـل بشهادة الشهود، لتكملة الأدلة الأخرى المقدمة ف ستعانةلإا
أن يكون الخصم قد  أووذلك متى كانت تلك الواقعة تقبل الإثبات بشهادة الشهود،  فيها،
 عتـراض لإاحيث يعـد عـدم  ،يعترض خصمه على الإثبات بمقتضاهاطلب ذلك ولم 
تنازلا ضمنيا من الخصم للإثبات بشهادة الشهود، لعدم تعلق قواعد الإثبـات بالنظـام 
  .العام




د الخصم أن يكمـل يي الغالب يكون هذا الإجراء متفرعا في خصومة أصلية يرف
سماع شاهد بصـدد منها الغرض  ةمبتدأومع ذلك أجاز القانون رفع دعوى  فيها الأدلة،
إلى  نتظارلإا، ويخشى في المستقبل واقعة لم تعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضها
أو هلاكه، كمرض شاهد، وبالتـالي يكفـي  هذا الدليل دفق لاحتمالحين نشوب النزاع 
مـن  77:ملة لرفع هذه الدعوى الأصلية طبقا لما نصت عليه المادةتوجود مصلحة مح
ضـة أو يذيـل عر على وتكون بناء على الأمر ، 1 والإداريةقانون الإجراءات المدنية 
د بالطريق المعتاد وتسمى هذه الدعوى بدعوى الإثبات بشهادة الشـهو دعوى مستعجلة 
  . بصفة أصلية
فهي لا  ،2 والإدارية  من قانون الإجراءات المدنية 57:بالرجوع إلى أحكام المادة
فيجوز إبداؤه كتابة في صحيفة الدعوى أو فـي  اخاص تشترط لتقديم هذا الطلب شكلا
إذ  ،حالة تكون عليها الدعوىأي ه شفاهة في الجلسة، وذلك في ؤمذكرة، كما يصح إبدا
لم يسبق تحقيـق  استئناف إذلإطلب الإثبات بهذا الدليل أمام محكمة ايحق للخصم أن ي
ن طلب الإثبات بالشهادة من المراد إثباتها أمام المحكمة الدرجة الأولى، وذلك لأ الوقائع
       .3 ستئنافلإالوسائل الجديدة فيجوز تقديمها أول مرة أثناء نظر ا
هود أن يبين الوقائع التي يريد ويجب على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الش
حتى يتسنى للمحكمة معرفة ما إذا كانت هذه الوقائع متعلقة بالدعوى ومنتجـة  ،إثباتها
  .4 في الإثبات
                                                
الدعوى،  يمكن للقاضي ولسبب مشروع وقبل مباشرة" :والإدارية  يةمن قانون الإجراءات المدن 77:نص المادة - 1
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  . الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع
  ". تعجالسيل عرضية أو عن طريق الإيأمر القاضي بالإجراء المطلوب بأمر على ذ
تلقاء  من أويمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم :"  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 57:تنص المادة - 2
 ". ي يسمح بها القانونجراءات التحقيق التإأن يأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من  هنفس
 . 442ص  ،سحر إمام يوسف، مرجع سابق - 3
يجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون  :"والإدارية  ون الإجراءات المدنيةمن قان 051:تنص المادة - 4
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ا إذا كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة متقدير ويرجع لقاضي الموضوع أمر 
اتها فائدة في إثبـات الشهود، أو ما إذا كانت منتجة في الدعوى، أي يكون من وراء إثب
  .1 عليه يمزاعم المدعى أو دفاع المدع
أما إذا كانت الواقعة المراد إثباتها مما يوجب القانون إثباتها بالكتابة، فلا يجـوز 
للمحكمة أن تقضي بعدم جواز الإثبات بالبينة إلا إذا دفع أمامها بذلك، على أسـاس أن 
على أن يكون  تفاقلإاالنظام العام، فيجوز  الإثبات لا تعتبر من قالأحكام المتعلقة بطر
الإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة ما لم تكـن 
وهذا ما يتفق مع إرادة المشرع الـذي أجـاز  2الكتابة ركنا في العقد لا ينعقد إلا بها 
  . 3 ني للشهادةعلى الإثبات بالبينة فيما يجاوز النصاب القانو تفاقلإا
ولا تكون المحكمة ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق إلا إذا كانت الدعوى 
، فلها أن للفصل في النزاع اقتناعهاوما تحتويه من المستندات والأدلة غير كافية لتكوين 
كوين عقيدتها في الدعوى، ولها أن تتجيب الخصم إلى هذا الطلب إذا كانت تراه لازما ل
 4 ني عن الإثبات بالبينـة غإذا كان في أوراق الدعوى من الأدلة والقرائن ما ي ترفضه
فائدة،  كما يمكن لها أن ترفض إجراء التحقيق إذا كان غير منتج ولا يرجى من ورائه
النسيان ويتعذر معه سماع أو كان غير مستساغ لقدم حدوث هذه الواقعة مما يغلب عليه 
  . 5تح المجال للأكاذيب وتحريف الأقوالالشهود على الوجه الأكمل، وتف
                                                
ي تدخل في سلطة ذلك من المسائل الموضوعية الت باعتبارالنقض محكمة  ولا يخضع قاضي الموضوع لتعقيب -  1
، إلا أن مسألة جواز إثبات هذه الوقائع بشهادة الشهود يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة القاضي الموضوعية
 .من المسائل القانونية التي تدخل ضمن رقابة المحكمة العليا  باعتبارهاالنقض 
ن سير العدالة هناك من الفقه من يرى خلاف ذلك على أساس أن الهدف من قواعد الإثبات هو العمل على حس -  2
والتقاضي، وهذا ما يجعل قواعد الإثبات متعلقة بالنظام القضائي مما يتعين إلحاقها بالنظام العام، ويجب على 
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بسلطة كاملة في تقدير طلب إجراء التحقيق،  ىسبق فإن القاضي يحض من كل ما
المعروضة سانيد ث يرجع له تقدير الأمر بالتحقيق أو رفضه في ضوء البراهين والأيبح
تحقيق أمامه بالدعوى، وإن كان القاضي يحضى بهذه السلطة المطلقة في تقدير الأمر بال
  .من عدمه 
لا وهو حقوق الدفاع بمعنى أنـه إذا أإلا أن هناك قيدا عاما يحد من هذه السلطة 
 تهلتمس الخصم إثباتها بشهادة الشهود هي وسيلجراء التحقيق بصدد الواقعة التي إكان إ
الوحيدة في الإثبات فإنه لا يجوز للقاضي أن يرفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيـق 
  .1 إلا عد ذلك مخالفة للقانون وإخلالا بحق الدفاعلإثباتها و
وسلطة المحكمة غير مقيدة برأي المتخاصمين، بحيـث أنـه حتـى لـو اتفـق 
تفاق لا يقيد لإيثقان به ويطمئنان إليه فإن هذا ا معين المتخاصمان على أن يشهد شخص
شـهيد على قاعدة إثبات في الدعوى، بل إنـه يحـول دون ت  المحكمة لأنه ليس اتفاق
  .  2خر سواه آشخص 
  الفرع الثاني
  سلطة المحكمة في أن تأمر من تلقاء نفسها بالإثبات بشهادة الشهود
  
فإنـه  والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 051:بالرجوع إلى مضمون المادة 
يتبين جواز المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود من غير أن يطلب 
م ذلك، متى كان القانون يجيز الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائـدة الخصو
وليس القاضـي ملزمـا أن  3 لحقيقة ولازما لتكوين عقيدتها في الدعوىللوصول إلى ا
تروك لمحـض هذه الرخصة المخولة له قانونا، إذ أن ذلك م استعماليبين أسباب عدم 
قض عليه في ذلك غير أنه يجب على المحكمـة ، ولا رقابة لمحكمة النسلطته التقديرية
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إذا أمرت من تلقاء نفسها بالإثبات بشهادة الشهود، أن تلتزم بالقواعد العامة في الإثبات، 
فيتعين عليها أن تلقي عبء الإثبات على عاتق الخصم المكلف أصلا بالإثبات وإلا فإنها 
تعيين الخصم الذي يكون  تكون قد خالفت القانون، لأن القاضي ليست له أي سلطة في
  .1 عليه عبء الإثبات فهو مقيد في ذلك بحكم القانون
ولا يكون للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالإثبات بشهادة الشهود، إلا إذا كانت 
ة الشهود، متى أمـرت المحكمـة بإحالـة حل الإثبات مما يصح إثباته بشهادالواقعة م
التي يجيز فيها القانون ذلـك، جـاز لأي مـن  الدعوى إلى التحقيق في غير الأحوال
الخصوم أن يدفع أمامها في الجلسة المحددة للتحقيق وقبل سماع الشهود بعـدم جـواز 
، ومتى تبين للمحكمة صحة هذا الدفع فإنه يتعين عليها أن تعـدل عمـا 2الإثبات بالبينة
سباب هذا العدول أن لبيان أالإثبات بشهادة الشهود، ويكفي في رت به من تلقاء نفسها مأ
  .تبين في محضر الجلسة الدفع المبدى من الخصم بعدم جواز الإثبات بالبينة
فإنها لـم والإدارية  من قانون الإجراءات المدنية 051:ومن جهة أخرى فإن المادة
أي شخص للشهادة متـى كـان  استدعاءتنص صراحة على تمكين المحكمة من سلطة 
غيـر أنـه  ،لحقيقة في شأن الواقعة المطروحة أمامهـا لزوما لسماع شهادته إظهارا ل
ليس هناك مـا يمنـع  على أنه ،يستنتج من ألفاظ النص التي جاءت مطلقة غير محددة
 نستدعاء أي شخص لسماع شهادته متى تبين لها من ظروف الـدعوى أ المحكمة في ا
هـذه  عمالاسـت أنه يجوز للمحكمة  يهيشهادته لازمة لتكوين عقيدتها في الدعوى، وبد
 دح  ـصدر بناء على طلب أقد الرخصة في جميع الحالات، حتى لو كان حكم التحقيق 
تقيد بمسلك الخصوم، فيجوز لها ومن أجل استجلاء الحقيقة للحقيقة، أن تالخصوم، فلا 
لها مـن  استبانمعينة متعلقة بالدعوى، متى  تأمر بسماع شهادة شاهد معين عن واقعة 
شـهادته، الأوراق المقدمة فيها بأن الأمر يقتضي سـماع ظروف الدعوى ومن خلال 
  .للشهادة استدعاءهحتى ولم لم يطلب أحد من الخصوم 
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 اإلى جانب أنه إذا كان يحق للمتخاصمين التنازل عن حقهم في سماع شهود طالبو
 ستماعلإايد المحكمة، التي يبقى لها حق إقرار قلا يبهم أمام المحكمة، فإن ذلك التنازل 
  .إليه وإلى شهادته إظهارا للحقيقة  ستماعلإاالشهود واستدعاء من ترى لزوما  إلى
  
  الفرع الثالث
  الحكم بالإحالة إلى التحقيق
  
متى رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن الإثبات بشهادة 
عقيـدتها ن الأدلة الواردة في ملف الدعوى غير كافية لتكوين أالشهود أمرا مستساغ و
لى التحقيق لإثبات الواقعـة محـل إحكمها في هذا النزاع، تصدر حكما بالإحالة لبناء 
بصدد الأدلة الواردة في الدعوى، ولكن ليس  ااقتناعهعزز تكمل أو تالنزاع من أجل أن 
إلى حد أن يقوم القاضي مقام الخصوم في البحث عن الأدلة وتقديمها، بل مـن أجـل 
فـي الـدعوى لأن  لاخولة له ليكمل اقتناعه من غير أن يختلق دليالمكنات الم استعمال
  .1 عبء الإثبات يقع على عاتق الخصم وليس القاضي
إلا أنه يجب على المحكمة في هذه الحالة أن تبين في منطوق الحكم الذي يصدر 
وإلا كان الحكـم بـاطلا وفـق  ،بإجراء الإثبات كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها
ذلك كون أن الإثبـات بشـهادة ، 2والإدارية  المدنية تقانون الإجراءامن  151:ادةالم
ا تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى، وكونها منتجة فيها، مالشهود يقوم على ركنين ه
ينحصـر فيهـا حتى وعلى ذلك كان لزوما أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة في الحكم 
  .هو مكلف بإثباته أو نفيه التحقيق وليعلم كل طرف ما
عن هذين الركنين لا يتعلق بالنظام العام، فلا يقضي به إلا رتب لكن البطلان المت
م الذي شرع البطلان لمصلحته، فمتى أغفلت المحكمة بيان الوقـائع صإذا تمسك به الخ
                                                
 .452ص  ،مرجع سابق ،يوسف مامإسحر  :راجع في ذلك - 1
   .والإدارية  من قانون الإجراءات المدنية 151:لمادةراجع نص ا - 2




المطلوب إثباتها ولم يدفع الخصم الذي شرع البطلان لمصلحته وتم سماع الشهود اعتبر 
  .ذلك نزولا منه عن التمسك بالبطلان
ن الحكـم ، أن يبيوالإدارية من قانون الإجراءات المدنية 151:وجبت المادةأكما  
اليوم والساعة المحددة لجلسة إجراء التحقيق وسماع الشهود، أمـا إذا  تالصادر بالإثبا
ذا لم تستأنف ، فإوقفيالدعوى في  سيرال فإن ،1 لم يبين في الحكم ميعاد إجراء التحقيق
 الصـادر إلى جانب أنه لا يلتزم القاضي بتسبيب حكمه  ،2 سقوطهابحكم يخلال سنتين 
بالأمر بإجراء تحقيق لإثبات الواقعة محل طلب الإثبات بشهادة الشهود عمـلا بـنص 
حكـم الصـادر قبـل الالتي حددت  والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 892:المادة
الخصوم مؤقتا أو حدد مراكز يضمن قضاء قطعيا ولا يتلا  وه، ففي الموضوعالفصل 
منطـوق علـى الواقعـة ال واشـتمال  رمي فقط إلى إعداد القضية للحكمي، لأنه نهائيا
ن الأحكام الإجرائية لا تحوز حجية الأمـر يبه، هذا لأالمطلوب إثباتها ما يغني عن تسب
 ينيب  ـي العدول عنها بشرط أن المقضي، فلا يجوز الطعن فيها استقلالا، ويملك القاض
أن لا تأخذ بنتيجـة إجـراء  لمحكمةفي محضر الجلسة أسباب هذا العدول، كما يجوز ل
  .3أسباب ذلك في الحكمالإثبات بشرط أن تبين 
ويتعين على المحكمة من باب أولى إذا فصلت في شق من النزاع كما لو حكمت 
، ق بالنسبة لباقي الطلباتإلى التحقيقطعيا للمدعى ببعض طلباته وأمرت بإحالة الدعوى 
يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تبين الأسباب التي أقامت عليها قضـاءها فـي 
محل النزاع، وأمـرت  للأرضبملكيته  يكما لو حكمت المحكمة للمدعالشق القطعي، 
                                                
المراد  الوقائع تبين في الحكم بإجراء التحقيق ،ونا أنهمن المقرر قان:"وقضت المحكمة العليا في هذا الشأن  - 1
لإجراءات لعد خرقا يومن ثم فإن القضاء ما يخالف هذا المبدأ  ،وم وساعة الجلسة المحددة لإجرائهاليالتحقيق فيها 
ة حقيق أمرت به المحكمتأن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على  - قضية الحالفي –لما كان من الثابت  .الجوهرية
فعلوا ا دون أن يذكروا نوعية الأمر بالتحقيق وهل المحكمة أجرت فعلا ذلك التحقيق أم لا، ومن ثم فإنهم بقضائهم كم
  ".ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه. تقد أغفلوا قاعدة جوهرية في الإجراءا
  .62صفحة  ،العدد الثالث 2991لسنة لة القضائية جالم 431.34:ملف رقم 8891/60/10:قرار مؤرخ في
تسقط الخصومة بمرور سنتين " : التي تنص علىوالإدارية من قانون الإجراءات المدنية  322 :راجع المادة -2
 ."د الخصوم القيام بالمساعي حتحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أوامر القاضي، الذي يكلف أ
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ا بإحالة الدعوى على التحقيق لتحديد مدة وضع يد المدعى عليه على الأرض ومقدار م
عليه من الثمار خلال هذه المدة، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين الأسباب التي حصل 
  .أقامت عليها قضاءها بالملكية، وإلا كان حكمها باطلا
ر انه إذا طلب أحد الخصوم الإثبات بشهادة الشهود ورفضت المحكمـة هـذا يغ
  .ب هذا الحكميالطلب، هل يلتزم القاضي بتسب
أنه يتعين التفرقة بين  ،1 ه في هذا الصدد، فيرى فريق من الفقهاءاختلفت أراء الفق
الـرفض عليهـا،  ىالأحكام القطعية وغير القطعية وذلك بالبحث في الأسباب التي يبن
في تكييف هذه الأحكام بأسباب الرفض وبما طرح صراحة أو ضـمنا علـى  فالعبرة
لى اعتبار أن الواقعة المـراد الرفض ع يالمحكمة لتأييد هذا الطلب أو رفضه، فإذا بن
، كم قطعيا يجب على المحكمة تسبيبههذه الحالة يكون الحإثباتها غير جائزة القبول ففي 
ن بالأدلة المقدمة في ملف الدعوى أو لأالمحكمة  كتفاءاالرفض على اعتبار  يأما إذا بن
يـر قطعـي غالوقائع المدعاة غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة فيها فيكون الحكـم 
  . وتكون المحكمة غير ملزمة بتسبيبه
سـبب الأحكـام تعلى أنه لا يلتزم القاضي ب 2 وخلاف ذلك يرى جانب من الفقه
الصادرة بالأمر بإجراء تحقيق دون غيرها، أما الأحكام الصادرة برفض إجـراء مـن 
يكون إجراءات التحقيق فيتعين على القاضي تسبيبها وإلا كان حكمه باطلا كما يجب أن 
  .ب مبررا لرفض الطلبيالتسب
ونرى أن القاضي بإبداء أسبابه صراحة لرفضه الأمر بإجراء تحقيق، لأن تسبيب 
اجتهم إلـى هـذا حأخذ وقت القضاة وجهدهم رغم يهذه الأحكام على وجه الخصوص 
التحقيق قاة على عاتقهم، فضلا عن الأوامر بإجراء لالوقت لمواجهة الأعباء الجسام الم
   . كام إجرائية صادرة قبل الفصل في الموضوعهي أح
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ومن ذلك يمكن للمحكمة أن ترفض الأمر بإجراء التحقيق دون أن تلتـزم بـالرد 
، فيكفي أن يكون رفضها ضمنيا وذلـك مـن الخصم التمسهحة على الطلب الذي صرا
تـي يريدها القاضي في حكمه مبينا العناصر الواقعية والقانونيـة ال خلال الأسباب التي 
  .دار حكمه الفاصل في موضوع الدعوىإصإليها في  ستندا
الشهود يقتضـي دائمـا بشهادة بوإن إذن المحكمة لأحد الخصوم بإثبات الواقعة 
فـإذا  وبمقتضى الحق في الدفاع، أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق،
 ،ذا الادعـاء دحض ه  ـ أن يثبت إدعاءه، ومن حق المدعى عليه يكان من حق المدع
 هأغفـل فـي منطوق  ـتى وعلى ذلك لا يعد عيبا قد ورد في الحكم الصادر بالتحقيق م
، لأن ذلك الحق ثابت للمـدعى عليـه دعى عليه في نفي ما يثبته المدعىالتصريح للم
  .القانون مبحك
يشهد  رضهم في الجلسة المحددة للتحقيق لنفي ماعي أوفيجوز له أن يعلن شهوده 
  .بغير حاجة إلى استصدار حكم بذلك يعبه شهود المد
أما إذا كان المدعى عليه لا يقصد من سماع شهوده نفي الوقائع التي كلف خصمه 
بإثباتها، وإنما سعى إلى إثبات وقائع جديدة مستقلة عن الوقائع المدعى بها، ففي هـذه 
متى لا مث الحالة يجب على المدعى عليه أن يستصدر حكما بتحقيق هذه الوقائع الجديدة،
الأخيـر ت مديونية المدعى عليه بشهادة الشهود جاز لهـذا ابإثب يالمحكمة للمدعأذنت 
نفي هذه الوقائع بنفس هذه الطريقة حتى لو لم تصرح له المحكمة بذلك، ولكنه لا يجوز 
مدين له هو الآخر بمبلغ من المـال لإجـراء المقاصـة بـين  يله أن يثبت أن المدع
عة جديدة لا يجوز للمدعى عليه إثباتها إلا بعد عرضها على المحكمة المبلغين، فهذه واق
  .ليستصدر حكما بتحقيقها
، على والإدارية المدنية الإجراءاتمن قانون  151:وتوجب الفقرة الثانية من المادة
في اليوم والسـاعة شهودهم  وإحضارلحضور أن هذا الحكم، يتضمن دعوة الخصوم 
إلا مع الحكـم طعن ن لهذا الحكم أي حجية وهو غير قابل لليكو المحددين للجلسة، ولا




مـن قـانون  18:والمـادة  433:نصت عليـه المـادة  ، وفق ماصل في الموضوعالفا
  .1 والإدارية الإجراءات المدنية
  
  المطلب الثاني
  إجراءات سماع أقوال الشهود
  
طلـب  أن القاضي يتمتع بسلطة كبيرة في تقـدير إلى  توصلنا في المطلب السابق
، كما له الحق من جانبه في الأمر بـالتحقيق ق بشهادة الشهود المقدم من الخصمالتحقي
  . حاجة إلى هذا الإجراء أىمن تلقاء نفسه متى ر
وهذه الحرية والسلطة الممنوحة للقاضي تمتد إلى تنظيم الكيفية التي يستمع فيهـا 
الوصول إلى الحقيقة، إلـى ي يرى أنها مجدية في تإلى شهادة الشهود، وفي الطريقة ال
جانب أن المشرع قد رتب إجراءات وجزاءات في مواجهة الشاهد الذي يستدعى أمـام 
أمـام  بالحضورهذا البحث ما يتعلق بتكليف الشهود في المحكمة ولم يحظر، وسنتناول 
التحقيق  وانتهاء ،يحلف الشاهد لليمين الفرع الثان اتوإجراء ،المحكمة في الفرع الأول
  .لث االفرع الثفي اع المحكمة لأقوال الشهود بسم
  أمام المحكمة بالحضورتكليف الشهود : الفرع الأول
  حلف الشاهد لليمين اتوإجراء :الفرع الثاني
  التحقيق بسماع المحكمة لأقوال الشهود  انتهاء: الفرع الثالث
  
  
                                                
تكون الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي  ":من قانون الإجراءات المدنية  433: ص المادةتن - 1
إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى  ستئنافالإتأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو بتدبير مؤقت، لا تقبل 
لا تقبل المعارضة في الأحكام :" من نفس القانون 18: ةوتنص الماد – ."برمتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
والقرارات التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق، ولا يقبل استئنافها أو الطعن فيها بالنقض إلا مع الحكم  والأوامر
  ". الذي فصل في موضوع الدعوى 
 




  الفرع الأول
  أمام المحكمة وربالحضتكليف الشهود 
  
الشهود أمام المحكمة التي أمرت بالإجراء، ويكون في اليوم  الأصل أن يكون سماع
، من أجل البدء فيه، غير أنه إذا ثبت أن الشاهد استحال عليه كوالساعة المحددين لذل
أن يحدد له أجلا آخر أو أن ينتقل لتلقي في اليوم المحدد جاز للقاضي  الحضور
ية، جاز للقاضي ائلجهة القضا اختصاصشهادته، وإذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة 
 من قانون الإجراءات المدنية 551:طبقا لنص المادة إصدار إنابة قضائية لتلقي شهادته
  . 1والإدارية 
أمام المحكمة بكامل هيئتها له مزايا أفضل إذ يحظر  ىغير أن التحقيق الذي يجر
ثبات الحقيقة، بـل أمامها الشهود فتستطيع أن توجه لهم كل الأسئلة التي تراها لازمة لإ
والأكثر من ذلك تستطيع المحكمة أن تلمس من طريقة إجابة الشاهد مبلغ ما تحمله من 
د له، أما إذا أجـرى يالصدق والكذب وما إذا كان يميل إلى محاباة أحد الخصوم أو الك
التحقيق بمعرفة القاضي المنتدب فلا يكون أمام المحكمة إلا محاضر التحقيـق، وهـذه 
مهما بلغت من الدقة والوضوح فهي تعجز عن تصوير حالة الشاهد النفسـية المحاضر 
  . 2 عتبار له أهميته في تقدير أقوال الشهودلإوطريقة إجابته، وهذا ا
، فإنـه يـتم 3 والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 451:وبالرجوع إلى المادة
نفقته، فإذا لم يفعـل  بسعي من الخصم الراغب في ذلك وعلى بالحضورتكليف الشهود 
به وهو أمر جوازي للمحكمة، غير أن ذلك قد لا يمنع المحكمة  ستشهادلإاسقط حقه في 
  .خر بسماع هذا الشاهدبناء على طلب الخصم الآ أومن تلقاء نفسها 
                                                
ت الشاهد أنه استحال عليه الحضور في اليوم إذا أثب" :والإدارية  من قانون الإجراءات المدنية 551:تنص المادة - 1
  ." المحدد جاز للقاضي أن يحدد له أجلا آخر أو ينتقل لتلقي شهادته
 ."إذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية جاز للقاضي إصدار إنابة قضائية لتلقي شهادته
 .29ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثاني ،محمد عبد اللطيف - 2
من الخصم الراغب في  بسعي بالحضوريتم تكليف الشهود  :"من قانون الإجراءات المدنية 451: تنص المادة - 3
 ". بعد إيداع المبالغ اللازمة لتغطية التعويضات المستحقة للشهود والمقررة قانونا ذلك وعلى نفقته




نفراد حتـى لا يتـأثر الشـاهد اويتم سماع الشهود أمام المحكمة كل شاهد على 
ذين لم تسمع شهادتهم، غير أن المشرع لم يرتب البطلان ال ،1 بإجابات الشهود الآخرين
سمع شهادته، تشاهد لم  حضورشهادة شاهد في لفإذا سمعت المحكمة  ،على مخالفة ذلك
 ظـرف الفلا تعتبر شهادة هذا الأخير باطلة، وكل ما في الأمر أن المحكمة تراعي هذا 
ستبان لها أنه كان متأثرا بشـهادة تأخذ بها إذا ا عند تقدير أقوال هذا الشاهد، فلها أن لا
كما يملك القاضي الحرية في ترتيـب وره ضالشاهد السابق الذي سمعت شهادته في ح
سماعهم، فيمكن له أن يسمع شهود المدعى عليه في الواقعة محل الإثبـات أولا قبـل 
  . 2شهود المدعي، كما يمكن له أن يسمع الشهود عدة مرات
ن وسنه وموطنه وأ واسمهلشهادة أن يعرف عن لقبه ويجب على الشاهد قبل أداء ا
، ويبين كذلك الخصوم لأحدإن كان قريبا أو صهرا  يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها
 من قانون الإجـراءات المدنيـة  251:إن كان يعمل عند أحدهم، كما جاءت بذلك المادة
ال الشاهد تبعا لما إذا والغرض من هذا البيان تمكين المحكمة من تقدير أقو ،3 والإدارية
كانت له علاقة بالخصوم أم لا، ذلك أن رابطة القرابة والمصاهرة أو العمل وإن كانت 
لا تعتبر سببا لرد الشاهد إلا أن لوجودها تأثير في قيمة الشهادة فيجـوز للمحكمـة أن 
تطرحها إذا وجدت أن الشاهد متأثر في شهادته بسبب هذه الصلة التي تربطـه بأحـد 
  .4 صومالخ
                                                
 .245ص ، مرجع سابق، الوسيط في القضاء المدني ،فتحي والي - 1
 .362ص  ،مرجع سابق ،مام يوسفإسحر  - 2
يسمع كل شاهد على انفراد في حضور أو في غياب " :من قانون الإجراءات المدنية  251:تنص المادة - 3
 ."ته ودرجة قرابته أو تبعية الخصوم موطنه وعلاقو هولقبه ومهنته وسن باسمهالخصوم، ويعرف قبل سماعه 
 ستماعلإامن المقرر قانونا أنه يتوجب على القاضي " :قضائها على أنه وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في  - 4
 اسمهبشهادته،  الإدلاءإنفراد سواء بحضور الخصوم أو غيابهم، ويذكر كل شاهد قبل بنفسه شهادة كل شاهد وعلى 
ولما . لحقولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم ثم يحلف بأن يقول ا
، وسماعهن على إنفراد تشاهداللن قضاة المجلس أغفلوا توجيه اليمين القانونية أ -في قضية الحال– اكان ثابت
 وإسنادهاالقضاة  اختصاصن مثل هذه المهمة تعتبر أ، وماع الشهودالمهمة للخبير بس إسنادوالأهم إغفال مناقشته 
 3991/50/52:قرار مؤرخ في ."يجعل قرارهم عرضة للنقض، مما ماختصاصاتهلموثق يعتبر تنازلا منهم عن 
 .85ص  ،العدد الأول 4991المجلة القضائية  38609:ملف رقم




مسألة نفقات الشهود فإنه عند صدور الحكم القاضي بالتحقيق بدعوة الشـهود  أما
المعينين من طالب التحقيق، يتضمن عادة تحديد نفقات التحقيق أين يستلزم على طالب 
  .المبلغ المحدد في خزانة المحكمة إيداعالتحقيق 
ل أداء شهادته، عـدة والعبرة من نفقات الشهود تكمن في أن الشاهد يتكبد في سبي
إلى المحكمة وأحيانا نفقات الإقامة في نطاقها، كما أن واجب  نتقاللإانفقات منها نفقات 
أداء الشهادة يلزمه تعطيل أعماله لوقت معين ما يستدعي التعويض عليه جـراء هـذا 
  .1 التعطيل
  الفرع الثاني
  إجراء حلف الشاهد لليمين
  
علـى والإدارية من قانون الإجراءات المدنية  251:ةالماد توجب الفقرة الثانية من
الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق وإلا كانت شهادته باطلة، ولم يحـدد المشـرع 
صيغة اليمين التي يجب على الشاهد حلفها قبل أداء الشهادة، غير أنه جـرى العمـل 
العظيم أشهد بالحق  والله ": القضائي أمام المحاكم على أن الحلف يكون بالصيغة التالية
ما لم تكن ديانة الشاهد تحرم عليه أن يقسم باالله العظيم فيجوز له  ".ولا أقول غير الحق
  .يحلف طبقا للأوضاع الخاصة بديانته
، فإذا لم يحلف الشاهد اعتبـرت شـهادته أن يكون الحلف قبل أداء الشهادة يجب
شاهد الشهادة من جديد بعد حلف ركه إذا أدى الاالبطلان يمكن تد غير أن هذا ،2 باطلة
                                                
 .47 مرجع سابق، ص ،الجزء الثالث ،دوار عيدإ - 1
من قانون الإجراءات  56:من المقر قانونا إذا كان مؤدى المادة:" وقضت المحكمة العليا في هذا الشأن أنه  - 2
 افإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرق .ية توجب أن يحلف الشاهد بأن يقول الحق وإلا كانت شهادته باطلةالمدن
التحقيق لم يؤد اليمين للشهود ومن ثم فإن  لإجراءأن القاضي المنتدب  -في قضية الحال - للقانون، ولما كان الثابت 
بتحقيق  والأمرلاه، ومتى كان كذلك إستوجب إبطال التحقيق التحقيق يعد باطلا طبقا للنص القانوني المذكور أع
   .  85ص ،الأولالعدد  4991، المجلة القضائية لسنة 38609:ملف رقم 3991/50/52:قرار مؤرخ في ".جديد




تبرها دليلا كـاملا إذا اطمأنـت اليمين، فتعتبر شهادته صحيحة ويجوز للمحكمة أن تع
  .1 إليها
أما إذا حلف الشاهد اليمين بعد أداء الشهادة فلا يزول أثر البطلان لأن القـانون 
ل الشهادة يكون الحلف قبل أداء الشهادة فلا يصححها الحلف اللاحق، بل تظ أنيوجب 
، لكن ليس ثمة ما يمنـع مـن 2 دليلا كاملا باعتبارهاعليها  ادنالإستيجوز  باطلة، ولا
اعتبارها مجرد قرينة قضائية، إذ يستطيع القاضي في حدود سلطته التقديرية اسـتنباط 
  .3 القرينة القضائية من أي تحقيق ولو كان باطلا
هادة، فلا داعي بعد ذلـك لإعـادة متى حلف الشاهد اليمين القانونية قبل أداء الش
، اعن أمور متعلقة بما سبق أن شهد به هلاستيضاحتحليفه متى رأت المحكمة ضرورة 
حلـف فيهـا التي أو عن وقائع جديدة حتى لو كان ذلك في جلسة أخرى غير الجلسة 
به الشاهد في الدعوى  ييدل اليمين ذلك أن اليمين التي يؤديها الشاهد تنصب على كل ما
واء كان قد أدى شهادته دفعة واحدة في جلسة واحدة أو على عدة دفع في أكثر مـن س
  .4 جلسة إذا ظلت المرافعة مستمرة في الدعوى عدة جلسات
، فـلا المحكمة ثم تغيرت الهيئة الحاكمةستماع إلى شهادة الشهود أمام لإوإذا تم ا
سـتماع إلـيهم، لإن سـبق ا يترتب على الهيئة الجديدة إعادة الاستماع إلى الشهود الذي
  .ستماعلإاوتكتفي الهيئة الجديدة بأقوالهم الثابتة في محضر 
م وتجدر الإشارة أنه لا يمكن أن يكون أهلا لأداء الشهادة متى صدرت عليه أحكا
، ويفسر سقوط الأهلية للشهادة في هذه الحالة بفكرة أن جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة
له حتى لو حلف اليمين، إذ من يرتكـب االثقة في صحة أقوح عديم بالمحكوم عليه يص
                                                
  . 59ص ،مرجع سابق ،الجزء الثاني ،محمد عبد اللطيف - 1
المحكمة إجباره على حلف  كالإجابة فلا تمل وامتنع بغير مبرر قانوني عن الحلف أو عن حضر الشاهد ذاإ -  2
ستدلال فتعتبرها مجرد قرينة لإاليمين أو الإدلاء بالشهادة، ولكن ذلك لا يمنع أن تسمعه المحكمة على سبيل ا
   .قضائية
 .134ص ، مرجع سابق،الجزء الأول ،أحمد نشأت رسالة الإثبات :راجع خلاف ذلك - 3
 .412ص  ، مرجع سابق،ى نصوص قانون الإثباتالتعليق عل ،أحمد أبو الوفاء - 4




ع عن حلف اليمين الكاذبة زجناية أو جنحة تقضي بعقوبة إسقاط الأهلية للشهادة، لن يتو
  .1أو الإدلاء بشهادة كاذبة 
علـى والإدارية المدنية من قانون الإجراءات  351:دةاما نصت عليه المبحسب و
يهم، عل  ـ والأصول والفروع أي من الأصول للفـروع أ  أنه لا تقبل شهادة الشهود بين
ن الزوجين أي من أحدهم للأخر ولو بعد انحـلال يب لاومن الفروع للأصول عليهم، و
صدقها، إمـا  في ارتيابمن كل ة الشهادة عقد الزواج، والعبرة من ذلك تكمن في حماي
ت الأقـارب، لوجود مصلحة، أو بسبب العاطفة والكراهية التي قد تسود فـي علاقـا 
 باسـتثناء وخشية المحاباة بسبب المصلحة المشتركة أو العامل العاطفي بين الزوجين، 
  .2 التي قد تقبل فيها شهادتهم طلاقوالالقضايا الخاصة بحالة الأشخاص 
بدوره  باطلا اشهادة الباطلة يعد حكمالويترتب عن ذلك أن الحكم الذي يستند على 
  .3 ائم على عناصر أخرى واردة في ملف الدعوىمتى لم يكن له أساس قانوني ق
وبما أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام، وأنه يمكن للخصوم التنـازل عنـه، 
يصحح الشهادة وحدها دون أن يمتد إلى الحكـم، مـا  لانغير أن هذا التنازل عن البط
أخـرى  قانوني قائم على عناصر ساسيجعل المحكمة يجب أن تستند في حكمها على أ
  .يستوجب النقض  اغير الشهادة الباطلة، وإلا كان حكمها معيب
                                                
موسوعة أصول  ،إدوار عيد :وكذلك.  21 ص ، مرجع سابق،الجزء الثالث ،طرق الإثبات ،سليمان مرقس -  1
 . 781ص ، مرجع سابق، عشر الجزء السادس ،المحاكمات المدنية
  .والإدارية  المدنية الإجراءاتمن قانون  351 :راجع المادة - 2
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  الثالثالفرع 
  التحقيق بسماع المحكمة لأقوال الشهود انتهاء
  
يتم سماع الشهود أمام المحكمة بحضور الخصوم أو بعد دعوتهم قانونا للحضور 
لات معينة، كما في حا استبعادهاهذه القاعدة يمكن أن رغم من اللحق الدفاع، ب احتراما
 هددلاء الشاهد بأقواله قد يسبب حرجـا للشـا إلو تبين للمحكمة أن وجود الخصم أثناء 
جميع الأحوال يجب إحاطـة  غير أنه في، 1ة ويؤثر على مصداقية وتلقائية هذه الشهاد
بأقوال هذا الشاهد وتمكينهم من الإطلاع عليها احتراما لحقوق الدفاع ويظـل الخصوم 
ذات طبيعة استثنائية لا يلجأ إليه القاضي إلا إذا رأى أن الظروف تقتضي  هذا الإجراء
ذلك، ومن غير أن يمتد هذا القرار إلى الخصـوم مـن دون محـاميهم، لأن التـأثير 
  .والضغط يكون من قبل الخصوم على الشاهد ولا مجال للتخوف من محاميه
لها أن تسمع شـهود  ، فيمكنتتخذ إجراء ترتيب سماع الشهود ويكون للمحكمة أن
، كما يمكن لها أن تسـمع يالمدعى عليه في الواقعة محل الإثبات أولا قبل شهود المدع
  .الشهود عدة مرات
إلى جانب أنه يمكن للمحكمة أن تسمع الشهود بصدد جميع الوقائع الـواردة فـي 
ر إليها هذه الدعوى والجائز إثباتها بشهادة الشهود، حتى لو كانت تلك الوقائع غير مشا
  .2ق ـفي حكم التحقي
ويكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب، على أن يجيب 
يكون  خر، ولاالشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم على أسئلة الخصم الآ
بالواقعـة متعلقـة كانت  اا إذى فيمطرح الأسئلة إلا بناء على طلبها من المحكمة، لتر
، وهي مسألة أو غير مباشرةمباشرة  ةحل النزاع ومفيدة في البحث عن الحقيقة بطريقم
                                                
إلى السلطة التقديرية التي يتمتع بها  دستنالإالمشرع الجزائري لم ينص صراحة على هذا الإجراء غير أنه با -  1
أنه أن يسهم في كل إجراء من شيتخذ  أن القاضي في تسيير إجراءات الجلسة والبحث عن الحقيقة التي تسمح له
 .يقةالبحث عن الحق
  . 362ص  ،مرجع سابق ،سحر إمام يوسف - 2




الخصوم أن يعترض على  دحخاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة وإلى جانب أنه يمكن لأ
   .1 الأسئلة الموجهة إلى الشاهد متى كان فيها إيحاء أو تلقين
لخصـوم امقاطعة واز إلى جانب أنه يجب على المحكمة أن تحرص على عدم ج
كلام الشاهد الذي يدلي بشهادته أمام المحكمة وهذا بهدف تأمين الصفاء الذهني للشاهد، ل
حول الواقعة التي شـاهدها أو علمهـا أو بمعلوماته يدلي عدم التشويش عليه، وتركه و
  .2عاينها أو سمعها 
ومتى رغب أي خصم من الخصوم في طرح أي سؤال علـى الشـاهد، عليـه 
الشاهد من الأداء بشهادته وطرح السـؤال الـذي يريـده علـى  انتهاءلحين  ارظنتلإا
المحكمة التي بدورها تطرحه على الشاهد، بحيث أن مخاطبة الشاهد مباشرة، من قبـل 
  .3 المحكمة لطرح أسئلة على الشاهد، فيتعين المرور بواسطة ورةظمحالخصوم 
ؤدى الشـهادة مدنية، على أن ت  ـمن قانون الإجراءات ال 851:وقد أوجبت المادة
شفاهة أمام المحكمة أو القاضي المنتدب، ذلك أن مظهر الشاهد وهو يـؤدي الشـهادة 
وفي هذا ما يساعد القاضي علـى  ،شفاهة أمام المحكمة إنما يكشف عن صدقه أو كذبه
ه، غير أنه يجوز للمحكمة أن تأذن للشاهد بـتلاوة شـهادته مـن مـذكرة تتقدير شهاد
متى اقتضى الأمر ذلك، كما لو كانت الشهادة تتناول معلومات علمية أو فنية، مكتوبة، 
، فيجوز السماح لـه بمراجعـة واريخ أو أرقام لا تعيها الذاكرةأو كانت منصبة على ت
له من ظروف تبين روكة لتقدير القاضي حسبما يتمذكراته وهذه بطبيعة الحال مسألة م
  .4 الدعوى
                                                
 .لأي نص مكتوب بشهادته دون قراءة الشاهد ييدل:" والإدارية من قانون الإجراءات المدنية  851: تنص المادة - 1
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متى رأت من تلك الواجهة أنفسهم  واجهة بين الشهودويمكن للمحكمة أن تجري م
ومواجهتهم بأقوالهم أنها ستمكنها من معرفة الحقيقة من خلال إجراء مقابلة بين الشهود 
نفراد حيث تمكن القاضي من التأكد من مصداقية وتلقائية ابها على  االتي سبق وأن أدلو
الشهود في حضور خبيـر فنـي سماع  قتضاءلإاوقد يكون للمحكمة عند ، تلك الأقوال
ت طبيعة تقنية، وهذا الإجراء قد يسمح ابها الشاهد ذ يوذلك إذا كانت الشهادة التي سيدل
متخصص لتنوير عقيدته بصدد أقوال من للمحكمة طلب توضيحات وتفسيرات تكميلية 
  .1 أبداها الشاهد
عها، بعد ثم تتلى عليه ويوق ،2 الشاهد في محضر جاباتوإويجب أن تثبت أقوال 
ن تكون محل مناقشة من قبل لتصحيحه منها، وذلك حتى يمكن أ اتصحيح ما يرى لزوم
، ولتمكين المحكمة من قول كلمتها فيها عند الفصل في النزاع، وكـذا تمكـين الخصوم
عمال وبسط رقابتها على صحة لإالمحكمة الأعلى درجة من الرجوع إليها، عند الحاجة 
بمـا يـؤدي إليـه مضـمونها  لتزاملإوان أقوال الشاهد استخلاص الواقع الصحيح م
  .ومدلولها
لـه اعلى أن تتلى على الشاهد أقووالإدارية، من قانون الإجراءات  16:أوضحت المادة
بها إلى جانب أن يوقع على المحضـر كـل مـن  ءلاالإدمن طرف أمن الضبط فور 
ع عن التوقيـع ذكـر ن الضبط والشاهد ويلحق مع أصل الحكم، وإذا امتنيالقاضي وأم
إلى بطلان الشـهادة ولكنهـا  متناعلإايمكن أن يؤدي هذا  سبب ذلك في المحضر، ولا
  .تخضع لتقدير المحكمة كأي شهادة أخرى فلها أن تأخذ بها إذا اطمأنت إليها
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ويجب على الشاهد أن يلتزم الصدق في تأدية الشهادة، وقد رتب المشرع علـى 
من  532: مسألة الشاهد جنائيا طبقا لما نصت عليه المادة الإخلال بهذا الواجب إمكانية
المواد المدنية والإدارية ولا  يالتي تعاقب على كل من شهد زورا ف ،1 قانون العقوبات
شاهد الزور إلا إذا كان قد حلف اليمين القانونية قبل أداء الشـهادة،  توقع العقوبة على
 سـتدلال لإاحكمـة أقوالـه علـى سـبيل أما إذا لم يكن الشاهد قد حلفها وسمعت الم
والإداريـة ن قانون الإجراءات المدنية م 351:كالأشخاص المنصوص عليهم في المادة
  .فهؤلاء لا يجوز للمحكمة أن توجه إليهم تهمة شهادة الزور
كما يشترط لتوقيع العقاب على شاهد الزور أن يكون قد ظل مصرا على أقواله  
ولم يرجع عنها حتى قفل باب المرافعة في الدعوى، ومتى  التي أدلى بها أمام المحكمة
  .2 المرافعة فلا عقاب عليه انتهاءالحقيقة قبل بقر أعدل عن أقواله الباطلة و
المنتـدب إلـى غايـة إختتـام ويبقى الشهود تحت تصرف المحكمة أو القاضي 
إليهم مجددا لإبداء  ستمتاعلإا، لأنه قد تطرأ من الوقائع الجديدة التي قد تستدعي التحقيق
  .معلومات الإضافية التي قد تؤدي إلى تعديل مضمون الشهادة المدلى بها
وينتهي التحقيق بفراغ القاضي المنتدب أو المحكمة من سماع الشـهود الإثبـات 
والنفي، ويتعين أن يكون المحضر المحرر مشتملا على جميع الشـروط والإجـراءات 
ون للخصوم حق الإطلاع إلى أقوال الشهود للوقوف المنصوص عليها في القانون، ويك
  .ارتها أمام المحكمةشاب التحقيق من أوجه البطلان لإث على ما يكون قد
ت المحكمة من سلامة إجراءات التحقيق كان عليها أن تفحص شهادة ومتى استوثق
  .في الدعوى للحكم فيها  االشهود إثباتا ونفيا وأن تكون عقيدته
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  المبحث الثاني
  تقدير أقوال الشهود
  
إجراءات التحقيق بسماع الشهود التي أمرت بها المحكمة، يتعين عليها  انتهتمتى 
وجه الحق فيها، ومـن  لاستخلاصلحكم فيها طبقا للقانون لإحالة الدعوى إلى الجلسة 
د أولا مـن سـلامة إجـراءات مة بهذه المهمة يجب عليها أن تتأكأجل أن تقوم المحك
ف على ما يكون قد شاب التحقيق من أوجه البطلان من تلقاء نفسها متى التحقيق للوقو
  .كان البطلان متعلقا بالنظام العام حتى لو لم يدفع به الخصوم أمامها
كافـة إجـراءات لومتى كان العيب مؤثرا في التحقيق، فيكون البطلان شـاملا 
  .التحقيق
ق بسماع شهادة الشـهود إجراءات تحقي اتخاذللمحكمة حق  يالقانون يعطن إذا كا
ثبـات الإ، فإنه يكون من حق القاضي تقدير قيمة هذه الشهادة فـي ةللبحث عن الحقيق
  .من عدمه اقتناعهابصورة مطلقة من دون أن تكون ملزمة بتعليل 
الطعن بالبطلان في إجراءات التحقيق سنتناول في هذه الدراسة بحث إجراءات و
  .المطلب الثاني في ن نتيجة التحقيق وسلطة المحكمة م، في المطلب الأول
  الطعن بالبطلان في إجراءات التحقيق: المطلب الأول
  سلطة المحكمة من نتيجة التحقيق : المطلب الثاني




  المطلب الأول
  بالبطلان في إجراءات التحقيق الطعن 
  
والموضوعية إلا إذا نص القانون صراحة على  يةئجرابطلان الأعمال الإلا يقرر 
ومتى تمسك الخصـم الـذي  ،1 على من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقهذلك و
بهذا كان للمحكمة أن تمنح أجلا لتصحيح هذا الإجراء متـى  ،تقرر البطلان لمصلحته
القضاء ببطلانه، كإجراء التجريح في الشـاهد قبـل سـماعه،  وأكان قابلا للتصحيح 
م على المحكمة قبل البـدء فـي الموضوعية لازشكلية وومراعاة صحة الإجراءات ال
سماع شهادة الشهود والوقوف على مضمونها لتكوين عقيدتها، وفي هذا البحث سنتناول 
ء المترب على مخالفة القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية في الفـرع الأول، االجز
  .في الفرع الثاني  وفحص مضمون شهادة الشهود من قبل المحكمة
  ء المترتب على مخالفة القواعد الإجرائية والموضوعيةالجزا: الفرع الأول
  فحص مضمون شهادة الشهود: الفرع الثاني
 
  الفرع الأول
  مخالفة القواعد الإجرائية والموضوعية لىالجزاء المترتب ع
  
قد يترتب على مخالفة القواعد الإجرائية الواجب تطبيقها طبقا لمـا نـص عليـه 
تباع شكل معين، مثل بطلان الشهادة ا، كجزاء عدم ريةوالإدا قانون الإجراءات المدنية
وكذلك  2 هد، متى لم يكن هذا الشاهد قد حلف اليمين قبل أداء الشهادةاالتي أدلى بها ش
، على محضر السماع أمين الضبط والشاهدوإلى جانب ضرورة توقيع كل من القاضي 
هذا البطلان منصـوص أن وبالرغم من  3 رتب البطلانتومتى لم يراعى هذا الإجراء 
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كانت الغايـة إلا أنه يمكن للخصم أن يدفع هذا البطلان متى  ،عليه صراحة في القانون
  .تمكن من إثبات ذلكمن الإجراء قد تحققت ليتفادى الحكم بالبطلان متى 
، وتقضي المحكمة إذا نص عليه صراحةال عدممن رغم الويكون الإجراء باطلا ب
لا يكفي للحكم بالبطلان وجود عيب في لتالي الغاية منه وبا شاب الإجراء عيبا لم تتحقق
إذا الإجراء بل يتعين أن ينتج عن هذا العيب عدم تحقق الغاية من الإجراء وعلى هـذا 
ميعاد التحقيق فإنه لا يترتب على  انقضاءبناء على طلب الخصوم بعد تم سماع الشهود 
  .1 من الإجراء مخالفته البطلان طالما تم سماعه وتحققت الغاية
إلى جانب أن البطلان يترتب على مخالفة القواعد الموضوعية، مثل تلك الحالات 
مـن قـانون  351 :كما حددته المـادة  ةها الشاهد غير أهل لإدلاء الشهاديالتي يكون ف
مثل الصبي غير المميز، وشهادة أزواج الخصوم ولو كان مطلقـا  ،الإجراءات المدنية
 وص عليها متعلقة بالنظام العام لأنه مقرر لحماية المصلحة العامةوهذه الحالات المنص
ومن ثم يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وعلى الخصم الذي شرع المنع  ،2
لمصلحته أن يتمسك به، ويترتب قانونا على مخالفة هذه القواعـد الموضـوعية عـدم 
ز للمحكمة أن تستند إليـه أو صحة الإثبات في حق الخصم الذي تضرر منه، فلا يجو
، حتـى لا يتعـرض حكمـه ستئناسلإاتبني، حكمها على هذا الإجراء ولو على سبيل 
  . 3 ما يفقده الأساس القانوني السليم للقانونعلى قواعد مخالفة  هعتمادلإ ،للنقض
غير أن بطلان التحقيق لا يتبعه بالضرورة بطلان الحكم الموضوعي متى كـان 
حكمه في الدعوى بناء على أدلة أخرى قدمت فيهـا غيـر الشـهادة القاضي قد أسس 
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وبالتالي يستوجب على القاضي أن يوضح في حكمه بدقة  1 الواردة في التحقيق الباطل
كل الأدلة والبراهين التي استند عليها في تكوين قناعته من الواقعة محل النزاع، حتـى 
لتطمئن على سلامة بنائـه، إلـى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على الحكم وت
جانب أنها ضمانة للخصوم في الدعوى وحق من حقوقهم للإطمئنان إلى سلامة الأساس 
  .عليه الحكم، وحقهم في إبداء الطعن فيه إذا اقتضى الأمر ذلك يالذي بن
ها البطلان فإنه ليس بالضرورة أن يؤثر على جراءات قد ترتب عليالإوإذا كانت 
  .يق النفي لأن كل منهما إجراء مستقل بذاته منفصل عن الآخرصحة إجراءات تحق
ناك إذا كان على المحكمة أن لا تؤسس حكمها على التحقيق الباطل إلا أنه ليس ه
ستئناس لإفي التحقيق الباطل، على سبيل ا تالتي ورد لواما يمنعها من الأخذ بهذه الأق
تدل بها لوحدها كدليل وحيد لتأسيس ثبوت بالكتابة، من غير أن يسالمبدأ كدلائل تشكيل 
  .حكمه
متى قامت المحكمة بإجراء تحقيق بسماع الشهود وترتـب عليـه بطـلان ذلـك 
التحقيق، فإنه يمكن للمحكمة أن تعيد إجراء التحقيق الذي قضى ببطلانه من جديد دون 
وهذا حتـى لا يتعطـل  ،وصدور حكم بالإحالة الأمر بإجراء تحقيق جديدإلى  لجأأن ي
ير الدعوى، غير أن هذا مشروط بأن لا يتناول التحقيق المعاد وقـائع جديـدة إلا إذا س
  .المحكمة بذلكأذنت 
  الفرع الثاني
  فحص مضمون شهادة الشهود
  
المرحلة النهائية التي يقدر  د من قبل المحكمة هيإن فحص مضمون شهادة الشهو
ي ملف الدعوى، وفي ذلك سلطة فيها قيمة الدليل وموازنته مع الأدلة الأخرى الواردة ف
مـن  باعتبارهـا محكمة النقض ية مطلقة للمحكمة دون أن تخضع في ذلك لرقابة رتقدي
  .الموضوع التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع مسائل 
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ويكون واجبا على المحكمة أن تفحص شهادة الشهود إثباتا ونفيا لتكوين عقيـدتها 
أن تأخذ بما يطمئن  رية في تقدير أقوال الشهود، فلهامطلق الح اهللحكم في الدعوى، فل
إليه وجدانها منها، وأن تطرح ما لا ترتاح إليه، من غير أن تكون ملزمة ببيان أسـباب 
إلى أقوال شهود أحد الخصـوم  طمئنانلإاترجيحها بما أخذت به وطرحها لغيره، لأن 
وجدان القاضـي ولا  هعخر مرجصم الآخر وترجيح شهادة شاهد على آدون شهود الخ
 نمن أقوال الشـهود الـذي  استخلصه، متى كان ما ي ذلكمحكمة النقض عليه فرقابة ل
إليهم يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه، فإذا كـان الـذي استخلصـه  طمأنإ
من أقوال الشهود لا يتفق مع مدلولها، أو مناقضا لما هو ثابت فـي محضـر قاضي ال
بما  ستدلاللإاوبا بالقصور وفساد ابت في الأوراق، فإنه يكون مشللث التحقيق أو مخالفا
  .1 يستوجب نقضه
إذ يجب على القاضي أن يتحقق من صدق الشاهد عند الإدلاء بأقواله ويأخذ فـي 
، وكذلك مدى العلاقة بينه وبين جتماعيلإابلا شك سن الشاهد ووظيفته ومركزه  اعتبار
أن يوضح مدى العلاقة والصلة التـي  لشاهدأحد طرفي الخصومة وكذا يشترط على ا
ي كان عليها الشاهد وقت أداء الشهادة مـن تبالإضافة إلى الحالة ال 2 تربطه بالخصوم
أي الحالة النفسية المصاحبة لأداء الشاهد، بحيث يتمكن القاضي وقلق أو تخوف  ارتباك
  .3 يانهامن الحكم على مصداقية هذا الشاهد من خلال جميع العوامل السابق ب
 الشـهود، وبالإضافة إلى البيانات التي يجب أن يشتمل عليهـا محضـر سـماع 
سلوك الشـاهد  يستحسن على القاضي أن يدون في هذا المحضر ملاحظاته فيما يخص
عند أدائه للشهادة، وهذا البيان له أهمية عظيمة إذ أنه ينقل للمحكمة التي سـتحكم فـي 
بشهادة خاصة ما يكون القاضـي اهد عند الإدلاء الدعوى صورة حية لما كان عليه الش
  .المنتدب هو من يتلقى الشهادة
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وتكون المحكمة غير مقيـدة بعدد الشهود فيمكن لها أن تبني عقيدتها من شـهادة 
شاهد واحد فقط وتطرح أقوال باقي الشهود متى لمست في شهادته المصداقية والأمانة 
قوال لا بعدد الشهود، كما أن المحكمة غير ملزمة داء الشهادة لأن العبرة بقيمة الأأعند 
بتصديق الشاهد في كل أقواله بل لها أن تطرح منها مالا تطمئن إليه، ومـن غيـر أن 
  .1 حها لما أخذ به وطرحها لغيرهيتكون ملزمة ببيان أسباب ترج
 -السماعية–والمحكمة في تقديرها لأقوال الشهود قد تأخذ بالشهادة غير المباشرة 
أكبر درجة وأعلى في المرتبة عن الشـهادة هي ا على الشهادة المباشرة التي ترجيحهل
غيـر المباشـرة غير المباشرة، على إعتبار أن المحكمة قدرت صدق هـذه الشـهادة 
  .2 واطمأنت إليها لتعول عليها دون الشهادة المباشرة
ة فيه، فهذا على أنه في حالة ما إذا اتفق الطرفان على أن يشهد شخص معين للثق
لتقـدير وسائر الأدلة المقدمة فيها، يد المحكمة في بحث أوراق الدعوى قتفـاق لا يلإا
، فلا تتقيد بشهادة هذا الشاهد، فيكون لها أن تطرحها إذا لم تطمئن إليـه، لتبنـي قيمتها
  .ها في الدعوى على ما تطمئن إليه من الأدلة الأخرى ءقضا
يد فحص أقوال الشهود الذين تم سـماعهم أمـام أن تع ستئنافلإاقرر لمحكمة توي
وجـدانها، ولـو كـان إليـه محكمة الدرجة الأولى وأن تستخلص منها إلى ما يطمئن 
سـتئناف لإحكمة الدرجة الأولى، ولا يكون لمحكمة االماستنتاجها مخالفا لما استخلصته 
ظرهـا وإنمـا أن تفند الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة الدرجة الأولى في وجهة ن
  .3 إليها انتهتعلى أسباب سائغة تبرز النتيجة التي  ايكفيها أن يكون قضاؤها قائم
ولما كان قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير أقوال الشهود فهو  
لا يتقيد برأي محكمة أخرى سبق أن شككت في صحة أقوال الشهود عن ذات الواقعـة 
به، ليكون جائزا للمحكمة  يل لا يحوز قوة الأمر المقضيى بها، ذلك أن تقدير الدلالمدع
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المدنية أن تأخذ بأقوال شهود سمعتهم بعد أن كانت المحكمة الجنائية قد شـككت فـي 
  .صحة شهادتهم
للقاضي أن يبنى حكمه على شهادة شاهد سمعت أقواله خـارج مجلـس لا يجوز 
إليهـا القاضـي هـي  طمأنذا اي يصح اعتبارها دليلا كاملا إالقضاء، لأن الشهادة الت
لة في الدعوى، أو أمام القاضـي الـذي صالشهادة التي تكون سمعت أمام المحكمة الفا
وعلى ذلك لا يعتبر تحقيقا  ،ندبته المحكمة للتحقيق وفقا للإجراءات التي رسمها القانون
الخبير من سماع الشهود ولو بناء علـى تـرخيص مـن  هبالمعنى المقصود ما يجري
  .1فهو مجرد إجراء يستهدي به الخبير في أداء مهمته  مة،المحك
والقاضي في تقديره لأقوال الشهود غير ملزم بإبداء أسباب عدم إطمئنانه إلى تلك 
ورد أسبابا تعين أن أالأقوال، إذا أن مردها يرجع إلى وجدان القاضي وشعوره، لكن إذا 
دم إطمئنانه لأقوال شاهد على وع اقتناعهيؤسس عدم أن يجوز  تكون سائغة ومن ثم لا
  .ورد في مستند معين حال أنه لا خلاف بينهما  أنها تخالف ما
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  الثانيالمطلب 
  سلطة المحكمة من نتيجة التحقيق
  
ع والحكم بالإحالة على التحقيق هو عبارة عن حكم إجرائي لا يفصل في موض  ـ
على طلب الخصوم أو  النزاع ولا تنقضي به الخصومة، تقرر المحكمة اللجوء إليه بناء
ضمن ما يكفـي تتلتحقيق الواقعة المتنازع عليها متى كانت الدعوى لا ها من تلقاء نفس
بصحة أو كذب الواقعة المدعى بها، ومن ثم يكون من ها من أدلة الإثبات لتشكيل اقتناع
حق المحكمة العدول عن القيام بهذا الإجراء، متى رأت أنه أصبح غير منـتج وغيـر 
اقتناع المحكمة، بعد أن استجد في الدعوى من أدلة جديدة بعد حكـم التحقيـق مجد في 
سلطة المحكمة  وسنتطرق في هذا البحث إلى مسألة .تكون كافية لذاتها لتكوين عقيدتها
والقيود الـواردة علـى سـلطة في عدم الأخذ بنتيجة إجراء التحقيق في الفرع الأول، 
  .فرع الثاني في الالقاضي في تقدير أقوال الشهود 
  كمة في عدم الأخذ بنتيجة التحقيقسلطة المح: الفرع الأول
  أقوال الشهودالقيود الواردة على سلطة القاضي في تقدير : الفرع الثاني
  
  الفرع الأول
  سلطة المحكمة في عدم الأخذ بنتيجة التحقيق
  
 يكون للمحكمة أن تعدل عن تنفيذ إجراء التحقيق متى رأت أنه غير منـتح فـي 
جراء، نظرا لكون لإالدعوى، من غير أن تلتزم المحكمة ببيان أسباب العدول عن تنفيذ ا
ضوع ولا تنتهي بسببه ولاية وإجراء الإثبات هو حكم إجرائي صادر قبل الفصل في الم
المحكمة في نظر الدعوى إلى جانب أنه غير جائز الطعن إلا مع الحكم الفاصـل فـي 
شرع لم يرتب أي جزاء على عدم تسبيب لهذا العدول، ، إلى جانب أن المزاعأصل الن
فيكفي أن تبين المحكمة في أسباب حكمها أنها قد وجدت في ملف الدعوى ما يكفي لها 
عليهـا  استندتحاجة إلى تنفيذ هذا الإجراء، وتعد الأدلة التي في تكوين عقيدتها دون 




ون للخصوم عند الطعـن المحكمة في بناء حكمها ردا ضمنيا بأسباب ذلك العدول، ويك
على المحكمة عدم تسبيبها لـذلك العـدول أو  افي الحكم الصادر في الدعوى أن يعيبو
  . 1هذا التسبيب أو عدم كفايته مما يفيدهم في الدفاع عن وجهة نظرهم اباضطر
إلى جانب أن المحكمة غير مقيدة أصلا على بناء حكمها على ما لا يسـفر عنـه 
سلطة المطلقة في تحصيل فهم الواقـع فـي العلى أساس أن لها نتيجة إجراء التحقيق، 
يقدم لها من أدلة الإثبات، فلها الأخـذ بـأقوال الشـهود أو  الدعوى، وفي تقدير كل ما
طرحها إذ لا سلطان لأحد عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلي به الشهود أمامهـا، فـلا 
الإثبات  هذا الدليل من طرقه مادام ب اقتنعتريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد ثت
 نعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تبين الحقيقة التي اقت إنا هالقانونية، وحسب
  . 2 تكفي لحمله
حيث أن القانون نظم طرق اللجوء إلى الإثبات لتتمكن من خلالها المحكمة مـن 
ك الأقوال لا تتقيـد بهـا، معرفة وجه الحق في الدعوى، فإذا لم تطمئن المحكمة إلى تل
ولها أن تلتمس طريقا غيره لتكوين عقيدتها إذ أن الدليل هو أداة إقناع وبالتالي إذا لـم 
 اقتناعـه نع القاضي به فله أن يبحث ويلجأ إلى دليل آخر وارد في الدعوى ليكـون تيق
  .على أساسه
ية وذلك من إن تقدير المحكمة لقيمة الشهادة يكون عن طريق سلوك الوسائل الماد
خلال استجواب الشاهد عن ملابسات الوقائع التي يشهد عنها وعن تفاصـيلها، وعـن 
 إلى أخلاق الشاهد ودرجة ذكائه وقـوة  عتبارلإاطريق اتصالها بعلمه، ثم النظر بعين 
، وتحلل ما ظهر منه أثناء تأديته الشهادة من ميل أو انحياز إلـى ذاكرته وسنه وتربيته
صراحة أو اضطراب، وسهوله وصعوبة في التعبير عن فكرة،  طرف دون آخر، ومن
 وأن ة الشـهادة أو عـدمها، حقتناع بصلإوإلى غير ذلك من العوامل الذي تحمله على ا
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شكل السالف ذكره، لا يتيسر في قراءة شهادات الشهود الالوصول إلى تكوين القناعة ب
    .1 المستمعة من قاضي خلاف القاضي مصدر الحكم
ليـه إالمحكمة ملزمة عند تقديرها أقوال الشهود أن لا تخرج عما يؤدي  على أن
الذي تأخذ بها المحكمة يجب أن يكون لا يتجافى  مدلولها، وعلى أن يكون معنى الشهادة
استخلاصها في مضمون حكمها وإلا كان معيبا بعيب القصـور تبين مع عباراتها، وأن 
 حمارستها لتقدير الأدلة والموازنة والترجيفي التسبيب لأن المحكمة ملزمة في نطاق م
لا ترجيح بينة علـى أخـرى بينها مقيدة بإبداء أسباب ترجيحها لدليل دون آخر، وأن 
  .2 هحيترجليصح بدون إبداء أسباب قانونية 
  الفرع الثاني
  القيود الواردة على سلطة القاضي في تقدير أقوال الشهود
  
قيـود  احكمهتوال الشهود ليست مطلقة بل إن حرية المحكمة في سلطة تقدير أق 
بمـدلول  لتزاملإاوضوابط تنظمها يجب أن لا تخرج عنها المحكمة وأهم هذه القواعد 
، إلـى مله متى كان لا يتفق مع عباراتهاالشهادة وعدم الخروج عن المعنى الذي لا تحت
ها بشهادة الشهود جانب أن المحكمة عند تكوين عقيدتها من الواقعة المراد إثباتها أو نفي
لها من ترجيح أقوال شهود أحد طرفي الخصومة على شهادة شـهود  ىاءحسب ما يتر
لأن إبداء أسباب الترجيح ضـرورية  ،الطرف الآخر طالما أن لهذا الترجيح ما يسوغه
قا لمبدأ حسن سير العدالة، يبسط رقابتها تطبالأعلى درجة من لتمكين الجهات القضائية 
خر يدفع بالمحكمة على بذل الجهد في تمحيص القضية، آباب دليل على كما أن بيان أس
  .3 قتناعلإاث إلى عوإصدار حكم يب
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ومن القيود الواردة أيضا على سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود حجية الحكم 
متـى أقيمـت  ،1استنادا إلى قاعدة الجنائي يوقف المدني أمام القضاء المدني الجنائي 
ة ضد شاهد أو عدة شهود قد تم سماعهم في إجراء التحقيق الذي أمرت به دعوى جزائي
المحكمة المدنية، فإن هذه القاعدة تلزم القاضي المدني أن يوقف الفصل فـي الـدعوى 
المدنية لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية القائمة بشرط أن تكون الـدعوى 
تحاد الواقعة المقام عليها اى بشرط مأو ما يس الجنائية تتناول نفس وقائع الدعوى المدنية
  .هاتين الدعويين
غير أنه يمكن للقاضي المدني أن يخرج عن هذا القيد ويتجاوز حدود هذه القاعدة، 
كافية لأن يؤسـس تكون شهادة متى توافرت الدعوى على أدلة وبراهين أخرى غير ال
    .2دون أن ينتظر نتيجة الدعوى الجزائية  ،عليها حكمه
، فإن هذا شاهد الزوريقضي بإدانة  ةومتى صدر حكم جزائي سابق للدعوى المدني
بحيث يمتنع عليه أن يضفي على هـذه الشـهادة أي قيمـة  المدني،الحكم قيد القاضي 
  .الإثباتقانونية في 
حكمه على شهادة شاهد، أين تمت  ىحالة ما إذا كان القاضي المدني قد بنفي أما 
إعادة  لتماسإلا حق بشهادة الزور، فهذه مسألة تعد حالة من حالات ئي اإدانته بحكم جز
 النظر الذي هو طريق من طرق الطعن غير العادية في الأحكام الصادرة بصفة نهائية
، وأن يكون هذا الزور معترف به أو ثابت 4ة الزوردمتى كان الحكم قد بنى على شها 3
ر لاحقا على الحكم المراد الطعـن ير قد صدخبموجب حكم قضائي، وأن يكون هذا الأ
   .فيه
                                                
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها :"  من القانون المدني 933 :تنص المادة - 1
 .ن فصله فيها ضروريا هذا الحكم وكا
 .392ص  ،مرجع سابق ،سحر إمام يوسف - 2
  .والإدارية الإجراءات المدنية قانون  من 293: راجع المادة - 3
  .ليهاإ، التي سبق الإشارة من قانون العقوبات 532:والجزاء الجنائي المقرر لشاهد الزور قد نصت عليه المادة - 4




  نيالثاالفصل 
 قضائيخبير  سلطة القاضي في ندب
 
 تمهيد وتقسيم
مسألة تتجاوز في فهم موضوعها القاضي الأحيان قد تعرض على  ضفي بع
حتاج إلى رأي علمي فني متخصص حتى يستطيع التعرف تثقافة الرجل العادي، أي 
 ،الطبيةعلى حقيقتها أو القطع فيها برأي  ليبني عليه حكمه في الدعوى كالمسائل 
 وإبداء لبحثهافيكون للقاضي أن يندب أحد الخبراء الفنيين  ،والزراعية ،والهندسية
  .الرأي فيها تنويرا للدعوى
ومن أجل مساعدة القاضي في التوصل إلى الحقيقة رخص له المشرع الوسـائل 
 التي تساعده في البحث عن الحقيقة، فله وحده تقدير ذلك، سواء من تلقاء نفسه أو بناء
  .على طلب الخصوم
ويجب التفرقة بين المسائل الفنية، وبين الحقائق العلمية الثابتة التي لا يقوم بشأنها 
المسائل المتصلة بالشؤون العامة التي يفترض علم الكافـة بهـا، خلاف في الرأي، أو 
بـآراء  سـتعانة لإافهذه المسائل يجوز للقاضي أن يبنى حكمه عليها دون حاجة إلـى 
  .الفنيينالخبراء 
الأول نتنـاول ،مبحثينفي إجراء التحقيق بندب خبير قضائي سنتناول في دراسة 
حجية تقرير الخبرة  الثانيفي  ،بالخبراء للاستعانةسلطة القاضي في تقدير الحاجة فيه 
  .في الإثبات
  ستعانة بالخبراءلإسلطة القاضي في تقدير الحاجة ل: المبحث الأول









  المبحث الأول
 ستعانة بالخبراءلإسلطة القاضي في تقدير الحاجة ل
  
يجوز لأي من الخصمين سواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا في الخصـومة أن 
برأيـه، وعلـى  ستعانةلإا الأمريطلب ندب خبير في الدعوى ليقوم بالعمل الذي يدعو 
 مالقيابالخبير ونوع العمل المطلوب منه  الاستعانةالتي تستلزم الطالب أن يبين الأسباب 
المنازعة ووجه الحكم فيها، حتى يستطيع القاضي أن يتحقق  اتجاهبه، ومدى تأثيره في 
إن لم يكن كذلك فـلا مجـال لقبـول لأنه  ،منتج في الدعوى المطلوبمن أن الإجراء 
  .رأت ضرورة في ذلك تىير مطلبه، وقد تأمر المحكمة من تلقاء نفسها بندب خب
تنتقل به الخبـرة مـن الذي  كما أنه لا بد للخبرة أن تمر بإجراءات تشكل السبيل
بحيث تتبع إجراءات عديدة في  ،نص القانون إلى الواقع العملي في القضية المعروضة
بتحديـد  اءالقاضي بـالخبر  استعانةمجال الخبرة، ولهذا قام المشرع الجزائري بتنظيم 
ية التي يتم اللجوء إليهم وكذلك الطريقة التي يتم بها إنجاز المهـام الموكلـة لهـم الكيف
تنظيم الخبرة  541إلى  521 :بحيث تولى قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المواد
كإجراء من إجراءات التحقيق التي يستعين بها القاضي في كل مسألة يرى رأي الخبير 
  :وسوف نبحث هذه الإجراءات على النحو التالي ،نزاعفيها ضروريا للفصل في ال
  القضائيةماهية الخبرة  :المطلب الأول
  القضائية إجراءات الخبرة  :المطلب الثاني




  الأولالمطلب 
  القضائية  ماهية الخبرة
  
القاضي كقاعدة عامة ملزم وبحكم مهنته بتحقيق الوقائع التي تعرض عليه وصولا 
أن عدم إحاطته بموضوعات النزاع المطروح بسبب دخولهـا  ، غيراقتناعهإلى تشكيل 
ضمن تخصصات لا يفترض فيه العلم بها وإدراكها جعل هناك مجالا للقـول بإمكـان 
الخروج عن القاعدة العامة، بحيث يمكن للقاضي اللجوء إلى غيره من المتخصصـين 
لوقـائع اللازمـة من هنا كانت الخبرة وسيلة إثبات تكشف عن ا ،طلبا لتحقيقه وإثباته
  .لحسم النزاع وتشكل أداة مساعدة للقاضي في سبيل تكوين عقيدته 
 نخصص الأول منهـا للتعريـف بـالخبرة  فرعينوسنتناول هذا الموضوع في 
  .نتناول طبيعة مهام الخبير القضائيفي الفرع الثاني و، القضائية
  القضائية تعريف الخبرة: الفرع الأول
  بير القضائيم الخطبيعة مها: الفرع الثاني
 
  ولالفرع الأ
  القضائية  تعريف الخبرة
  
، ويقال خبرت الأمر أي علمتـه 1الخبرة لغة هي العلم بالشيء والخبير هو العالم 
وخبرت بالأمر إذا عرفته على حقيقته، والخبير إسم من أسماء الله الحسـنى وإحـدى 
  .  2صفاته 
من قانون الإجراءات  521: لمادةوقد تناول المشرع الجزائري تعريف الخبرة في ا
تهدف إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علميـة محضـة :" المدنية والإدارية على أنها 
  . "للقاضي 
                                                
وات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم االحمد الله الذي له ما في السم:" إذ يقول في محكم تنزيله - 1
 .10: رقم الآيةسورة سبأ . "الخبير 
 .  31-21إبن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، ص  - 2




إجراء يعهد به القاضي إلى شخص مختص ينعت بالخبير  ":عرفت  الخبرة بأنها 
ى العمـوم تقديرها أو عل  ـ وأعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها تبمهمة محددة ت
فيها علما أو فنا لا يتوافر في الشخص العادي، ليقدم له بيانا أو رأيا فنيا، لا  الرأيإبداء 
  .1 يستطيع القاضي الوصول إليه وحده
بمقتضاه يكلف القاضي شخصا مـن ذوي  يتدبير تحقيق :"أيضا بأنها  تكما عرف
صاءات، قد تكون على تتطلب تحقيقا واستقمعينة يسمى خبيرا للقيام بمهمة  الاختصاص
جانب من التعقيدات توصلا لإعطاء القاضي معلومات ورأي فني بشأن أمور واقعية لا 
مع الرأي الذي توصل إليه في  يمكن الحصول عليها بنفسه، ويثبت الخبير نتيجة تحقيقه
  2 ." تقرير خطي يرفعه إلى القاضي
نها جميعها أعتها إذ وتدور مجمل تعريفات الفقه للخبرة حول صفات الخبرة وطبي
يقصد به الوصول إلى معلومات فنيـة قـد  يالخبرة إجراء تحقيق اعتبارلا تخرج عن 
   .تصعب على القاضي فهمها وإدراكها، بحيث تكون الخبرة هي السبيل الوحيد لإثباتها
أما عن تعريف الخبرة في الفقه الفرنسي فقد جاءت كلها تدور حول فكرة واحدة 
ن إجراء من إجراءات الإثبات يعهد به القاضي لأشـخاص مـؤهلين هي أنها عبارة ع
لديهم كفاءة ومعرفة علمية وفنية للقيام بأبحاث وتحقيقات لا يستطيع القاضي القيام بهـا 
  .3 حول النتائج المتوصل إليها ابنفسه، ليقدم الخبير تقرير
ن الخبـرة وبالإضافة إلى الخبرة القضائية السابق بيانها هناك نوعان آخران م  ـ
والخبرة  4 ستشاريةلإأفرزتهما مقتضيات الوقائع العملية والمنطق القانوني هما الخبرة ا
                                                
ضوع بندب دراسة إنتقادية لأحكام قضاة المو الخبرة في المواد المدنية والتجارية، ،محمد جمال الدين زكي - 1
 . 11ص  ،1002 :، مطبعة جامعة القاهرةالخبراء
 . 33إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات، الجزء الثامن عشر الإثبات، مرجع سابق، ص  - 2
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فني في مسألة تتطلب خبرته العلمية المتخصصة، ولكن تحقيق تلك المسألة لا يقتضي  تتمثل في طلب رأيوهي  - 4
المحكمة  شفاهة إلى المحكمة وإن كان هذا الأمر لا يمنع من طلب هيأستشاري رلإفحوصا معقدة، بل يكفي أن يقدم ا
من خلالها القاضي الإلمام  وسطا بين المعاينة كوسيلة بسيطة يتمكن استشارة تقف موقفأن يقدم رأيه كتابة، فالإ
  .من جانب الفني ابالعناصر المادية للنزاع، وبين الخبرة التي تفترض بحثا معمق




 قانون الإجراءات المدنية علـى هـذين  ، بالرغم من أن المشرع لم ينص في1 تفاقيةلإا
  .، ما يجعل هذا النوع من الخبرة ليست له أي حجية في الإثبات طبقا للقانونينالنوع
  
  نيالفرع الثا
  طبيعة مهام الخبير القضائي
  
الخبير القضائي هو مساعد للقضاء ويؤدي مهامه تحت سلطة القاضي الذي عينه 
يقدم المشورة الفنية والرأي العلمي المتخصص في المسألة  2العام نائب وتحت مراقبة ال
المعروضة على القاضي الذي لا تمكنه معارفه العامة على استقصاء عناصرها وحقيقة 
  .رها أم
وتتميز مهام الخبير القضائي بعدة خصائص، في كونها تنحصـر فـي المسـائل 
ولا يمكن أن تمتد إلى المسائل والتقديرات القانونية فهي مـن صـميم  ،3 الواقعية فقط
عمل القاضي بصفته خبير في القانون يتعين عليه الأمر الإلمام الكامل به، ولا يجـوز 
يجوز للقاضي أن يعهد للخبير بمهمة إجراء تحقيـق أن يفوض غيره فيها، ومن ثم لا 
أو منحه ما يدخل في صلاحيات القاضي، وإلا عد تخليا من جانبه عن ، 4 وسماع شهود
  . المهام الموكلة له
                                                
 يها أطراف النزاع إلى خبير ليبدي رأيه في مسألة فنية مختلف عليها بينهم،فالتي يلجأ وهي تفاقية لإالخبرة اأما  -  1
  .في ذلك دون تدخل القضاء
المحدد شروط التسجيل في  5991/01/01:المؤرخ في 013-59:المرسوم التنفيذي رقممن  01:تنص المادة - 2
 ."القضائي مهمته تحت سلطة القاضي الذي عينه وتحت مراقبة النائب العام يؤدي الخبير:" قوائم الخبراء القضائيين 
 . 283ص  ، مرجع سابق،التعليق على قانون الإثبات ،لوفاءاأحمد أبو  - 3
التي يكلف بها الخبير تنتدبه جهة قضائية ما،  ةمن المقرر قانونا أن المهم:" حكمة العليا على أنه قضت الم -  4
أعم وأشمل، وأنه بصفة تنحصر في جمع المعلومات الفنية التي تساعد القاضي على حسم النزاع وتصور له القضية 
لاحية القاضي مثل سماع الشهود أو إجراء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول هذه المهمة إلى منح الخبير ص
ملف  5891/11/02 :قرار مؤرخ في. "عد خرقا للقانون يا يخالف هذا المبدأ ولما كانت كذلك فإن القضاء بم ،تحقيق
  . 16ص  ،، العدد الرابع2991لسنة،  ، المجلة القضائية35643:رقم




، غيـر أن صـوم نطاق عمل الخبير مهمة الصلح بـين الخ  عن كما يعد خارجا
بـين يثبت الصلح الذي تـم ع الخبير من أن محاولة التوفيق بين أطراف النزاع لا يمن
الخصوم أثناء أدائه لمهمته سواء كان هذا الصلح قد تم تلقائيا بين أطرافها أو بمساعدة 
من الخبير، إذ يتعين عليه في هذه الحالة أن يكتب تقريرا للقاضـي موضـحا فيـه أن 
مهمته أصبحت دون محل وذلك بسبب تصالح الخصوم فيما بيـنهم ويقـوم القاضـي 
  .1الرسمية صفة لى هذا الصلح ليسبغ عليه بالتصديق ع
 لانن جعل مهمة الصلح تقتصر على القضاة دون الخبير، أ 2الفقه  ويرى بعض
للضغط على الخصم ليقبل به خوفا مـن  ةلآح بالصلح إذا كان بين يدي الخبير قد يص
  .صدور تقرير في غير صالحه
ية فقط بل يجب أن تكـون ولا يكفي أن تكون المهمة المعهودة للخبير مسألة واقع
ذات طبيعة فنية بحتة بحيث لا يستطيع القاضي أن يقوم بها بنفسه بل يحتاج تحقيقهـا 
  .إلى علمي متخصص
ومن ثم يخرج من نطاق المهام المنوطة بالخبير كل المسائل الواقعية التي يمكـن 
يض غيره ها المشرع والتي لا يجوز له تفومللقاضي تحقيقها بالطرق التي يكون قد رس
لا في تلك المسائل التي تتجاوز معارف وثقافة باشرتها، لأن مهام الخبير تنحصر إفي م
القاضي العامة بحيث يصبح من الصعب بما كان أن يفصل في المسـائل العلميـة إلا 
  .3 بالرجوع إلى أهل الخبرة والمتخصصين في هذا الشأن
                                                
 . 484ص  ،مرجع سابق، سحر إمام يوسف - 1
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من المقرر قانونا وقضاء أن يأمر القاضي بإجراء الخبرة وتعيين الخبير مع توضيح :"قضت المحكمة العليا أنه  - 3
ولما ثبت من قضية  .ة الخبيرمهمته التي تكسي طابعا فنيا بحتا، مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي لفائد
ى نتائج تقريره للفصل عل عتمادلإاوتم  ،الحال، أن القرار المنتقد أمر الخبير بإجراء تحقيق مع سماع الشهود، مخالفا
: ملف رقم 3991/70/70:قرار مؤرخ في . "دعوى فإن ذلك يعد مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض ع الوفي موض
  .801صفحة  ،العدد الثاني ،4991نة لس ،لة القضائيةجالم 47779




بات شأنها في ذلك شأن الشهادة وهنا فإن الأصل العام في الخبرة هو أنها وسيلة إث
وسائل الأخرى، غير أنها قد تخرج عن هذا الأصل عندما يلجأ الوالقرائن وغيرها من 
عـن  القاضي إلى الخبير ليس لإثبات مسائل معينة من خلالها وإنما ليستعلم من الخبير
تصبح  التي لا بد من فهمها للبت في موضوع النزاع، بحيثالمسائل الفنية أو العملية و
للقاضي، فهنا يستعين القاضـي بـالخبير  امساعد االخبرة في مثل هذه الحالات إجراء
  .1 علق بالتخصص، دون أن يطلب منه أي إثباتتلمجرد بيان مسألة ت
  المطلب الثاني
  القضائية  إجراءات الخبرة
  
إن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى هـي منظمـة بـإجراءات 
عليها المشرع، إذ يجوز للقاضي أن يأمر بها من تلقاء نفسه متـى كانـت قانونية نص 
هناك ضرورة، أو بطلب من أحد الخصوم ذلك من المحكمة لتقدر ذلك، كـان لازمـا 
على الخبير القيام بالمهام المسندة إليه في الحكم وإعداد تقرير خبـرة مفصـل بـذلك 
الأول منها لطلب إجـراء  صصنخثلاثة فروع وسنتناول بالبحث هذه الإجراءات في 
  .، والثالث مباشرة الخبير القضائي لمهامه الحكم بإجراء الخبرةفي الثاني والخبرة 
  طلب إجراء الخبرة :الفرع الأول
  الحكم بإجراء الخبرة :الفرع الثاني







                                                
 ،علم النفس القضائي سبيل السمو في مرفق العدالة في مزيد من الأداء والفاعلية ،راجع في ذلك رمسيس بنهام - 1
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  الفرع الأول
  طلب إجراء الخبرة
تلجأ المحكمـة  ،1والإدارية من قانون الإجراءات المدنية  621: ادةوفق نص الم
للخبرة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، بحيث يحق لكل خصـم فـي 
الدعوى سواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو مدخل في الخصام أن يقدم طلبا للمحكمـة 
قـرر يلموضـوع فلـه أن بإجراء الخبرة، على أن يخضع تقدير هذا الطلب لقاضي ا
إليه بحسب ظروف الدعوى وما طـرح  ستجابةلإاإلى طلب الخصم أو عدم  ستجابةلإا
فيها من أدلة ومستندات، فإذا رأى أنه يستطيع الوصول إلى الحقيقة فـي النـزاع دون 
خبير أو وجد أن الحقيقة ظاهرة من مستندات الخصوم أو مـن أقـوال  يحاجة إلى رأ
إذا رفض طلـب  يالقاض أنبأهل الخبرة، على  ستعانةلإاطلب الشهود جاز له رفض 
، وإلا تبرر هـذا الـرفض  اأسباب حكمه أسبابفي بخبير، تعين عليه أن يبين  ستعانةلإا
  .2ر شوبا بالقصوالحكم م كان
ومن الأسباب التي تملك المحكمة بموجبها رفض طلب ندب خبير متى قدرت أن 
ن تضيف جديدا في الـدعوى، أو رأت أن طلـب الخبرة غير مفيدة أو غير مجدية ول
في النزاع ، كما تملك المحكمـة رفـض  ةمنتجأو الخبرة وموضعها ليس وثيق الصلة 
 لإطالة أمدهدف من ورائه كسب الوقت والمماطلة الخصم إذا كان ي التمسهالطلب الذي 
ها بغير حقه في طلب الخبرة كأن يطلب استعمالوالتقاضي، أي إذا أساء الخصم النزاع 
  .3 مقتضي
                                                
يجور للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد  ": والإدارية يةمن قانون الإجراءات المدن 621:تنص المادة - 1
 ."عدة خبراء من نفس التخصص أومن تخصصات مختلفة  ن خبير أويالخصوم، تعي
 .813 ،مرجع سابق ،الجزء الثاني، الإثباتمن طرق  ،سليمان مرقس - 2
 494.ص  ،قامرجع سب، سحر إمام يوسف - 3




إجراء تحقيق مـا  اتخاذكما أن القاضي يتمتع بحرية كاملة في تقدير الحاجة إلى 
يقه أو بـالأمر بـإجراء يأو تض هعيبتوسكما أنه يملك الحرية في تعديل نطاق التحقيق 
  .1 أمر بهالذي تحقيق آخر مع الإجراء السابق 
ب رفض القاضي لطلب يسبأما موقف المشرع الجزائري لم يتطرق إلى مسألة ت 
ندب خبير، وهذا بخلاف الحكم بندب خبير الذي اشترط بيان أسباب اللجوء إلى الخبرة 
  .والإدارية  من قانون الإجراءات المدنية 821:وهذا في المادة
وقـف يتب من عدمـه يلة وجوب التسبأمن يذهب إلى أن مس، 2وهناك من الفقه 
الإجراء أو  اتخاذيد يمة صراحة أو ضمنا لتأعلى أسباب الرفض ومما طرح على المحك
أن الوقائع المراد إثباتهـا غيـر جـائزة  اعتبارعلى  رفضه لرفضه، فإذا بنى القاضي
القبول أو أنه لا يجوز الإثبات قانونا بالطريق الذي طلبه الخصم فإنه يلزم التسبيب في 
 أوع المدعاة بالـدعوى هاتين الحالتين، إما إذا بنى الرفض على أساس عدم تعلق الوقائ
ة في الدعوى فإنه في هده الحالة لا يلزم تسبيب هذه معدم إنتاجها أو لكفاية الأدلة المقد
  .الأحكام
ولا يشترط في الطلب الذي يقدمه الخصوم لإجراء الخبرة شكلا معينـا حيـث  
يجوز أن يقدم شفاهة، تسجله المحكمة في محاضر جلساتها غير أنه مـن الـلازم أن 
من طلبه الأسباب التي استدعت تقديمه، مبينا أهمية إجـراء الخبـرة للبـت فـي ضيت
الموضوع، وذلك بهدف إقناع المحكمة بإنتاجية الخبرة وجديتها وضـرورة إجرائهـا 
  .3للفصل في النزاع 
وكما يملك الخصوم طلب إجراء الخبرة حتى بعد رفض المحكمة لطلبهم السـابق 
إعادة تقديم الطلـب أمـام نفـس  استدعتب جديدة بإجرائها، وذلك متى ظهرت أسبا
، وللخصم إعادة تقديم طلب إجراء الخبرة أمام المجلس بعد رفـض المحكمـة المحكمة
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إجراء الخبرة، مرة أخرى حتى بعـد بل للخصم أن يطلب  1الدرجة الأولى لهذا الطلب
  .قيام المحكمة بإجرائها وهو ما يسمى بطلب إعادة إجراء الخبرة
وعد تقديم طلب إجراء الخبرة من قبل الخصوم، فيجوز تقديم مثل هـذا أما عن م
الطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء أمام المحكمـة أو المجلـس كدرجـة 
  .استئناف
وازي متروك لقاضي الموضوع، لا ستعانة بالخبير أمر جلإالأصل أن اوإذا كان 
سـتعانة لإحالات يجـب فيهـا ا  يخضع في هذا لرقابة محكمة النقض، إلا أنه قد توجد
معينة وكـان بالخبراء، كما لو طلب أحد الخصوم ندب خبير في الدعوى لإثبات مسألة 
الوحيدة في الإثبـات فـلا  تهمؤثرا في الدعوى، وكان ذلك هو وسيلإثبات هذه المسألة 
وإلا كـان حكمهـا  لتفات عن هذا الطلب دون أن توفيه حقه من الردلإيجوز للمحكمة ا
  .2 حق الدفاع والقصور في التسبيببا بالإخلال بمشو
إذا كان القاضي يفصل في مسألة علمية فنية وجب أن يكـون المصـدر الـذي و
ة العامة فإستقى منه معلوماته فنيا لأن هذه المعلومات الفنية تعد خارجة عن نطاق معار
خاصـة فـي الوخبرته القضائية، إلى جانب أنه لا يمكن للقاضي الإستعانة بمعلوماته 
عد من قبيل العلم الشخصي الذي يمتنع على القاضي الحكم على المسائل الفنية لأن هذا ي
بالخبرة ومن  ستعانةلإاغير أنه في بعض الحالات قد يلزم المشرع بضرورة ، 3أساسه 
بالخبير في الدعوى، ومثال ذلك ما  ستعانةلإاثم يفقد القاضي السلطة التقديرية في تقدير 
التي تناولـت الحجـز علـى والإدارية  قانون إجراءات مدنية 496:ه المادةنصت علي
  .4لوحات فنية وجب وصفها وتقييمها بمعرفة خبير يعين بموجب أمر على ذيل عريضة
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  الفرع الثاني
  ندب خبير قضائي الحكم ب
  
لبناء الحكـم فنية  ل في مسألةصلفالمحكمة بضرورة إجراء الخبرة ل اقتنعتمتى 
درت حكما يقضي بندب خبير لبحث تلك المسألة، ويجب أن يتضمن الحكـم أص عليها،
وهـي كـل مـن  1من قانون الإجراءات المدنيـة  821:نات التي حددتها المادةاكل البي
  2 .المسائل التالية
  ضروريإلى الفنيين  لتجاءلإابيان الأسباب التي جعلت : أولا -
 اقتضـته المبـررات التـي بتوضيح الظروف و التزامفيقع على عاتق القاضي  
علـى الخبـرة،  عأضافها المشرالتي  حتياطيةلإاتكون من الصبغة  ،بالخبير بالاستعانة
وكذلك من أجل حث القضاة على عدم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا في أضيق الحـدود 
  . 3بالخبير  ستعانةلإاعندما تكون هناك حاجة ملحة في 
التي ساقته لتعيين أكثر من خبيـر فـي  كم أن يحدد الأسباباكما يجب على الح
واحـدا لتفـادي  االدعوى، لأن القاعدة العامة في حالة ندب في الدعوى أن يكون خبير
                                                
  :مر بإجراء الخبرة ما يأتيلآيتضمن الحكم ا نأيجب :"والإدارية  من قانون الإجراءات المدنية 821:تنص المادة - 1
  تبرير تعين عدة خبراء قتضاءلإاعرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة وعند  - 1
 بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعيين مع تحديد التخصص - 2
 تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا - 3
 ". تحديد أجل إبداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط  - 4
 يكون إلا بموجب من المقرر قانونا أن الأمر بإجراء خبرة لا:" على أنه : ذهبت المحكمة العليا في قضائها  -  2
  .قرار مكتوب ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون 
بموجب  خبرة أن قضاة المجلس عند وضعهم القضية للتقرير أمروا بإجراء -في قضية الحال–من الثابت  نولما كا
لسنة قضائية المجلة ال 2991/90/92 :مؤرخ في 97 .368: قرار رقم ". نبذلك قد خرقوا القانو اقرار شفوي يكونو
 .59ص  30عدد  3991
من المقرر قانونا أن تعيين خبير بموجب أمر من طرف القاضي :" ا في قضائها أنه وقد ذهبت المحكمة العلي - 3
تسي طابع الحضور والمواجهة يعتبر باطلا ولا أثر له ، وذلك لعدم إحترامه كصادر في ذيل العريضة، إذا كان لا ي
 .غير منشور  8791/40/50: يمؤرخ ف 31 .381 :قرار رقم ." الدفاع لحقوق




كثرة المصاريف، ومن ثم إذا رأى القاضي ضرورة الإستعانة بأكثر من خبير يتعـين 
 .1ح مبررات هذا الإجراء بهذا العدد من الخبراء يعليه توض
حا للخصوم بسبب إقتناع المحكمة بإجرائها، وبيانـا يعد توضي ب أن ذلكإلى جان
مر الذي يسـتلزم بيـان سـبب الأ ،ستثنائيةفي الدعوى، كونها وسيلة إثبات إ لأهميتها
  .إجرائها
  مهمة الخبير تحديدا دقيقاتحديد : ثانيا -
يجب على القاضي أن يحدد في حكمه الصادر بندب خبير كل عناصر ونقاط تلك 
والهدف من ذلك ضمان عدم تجاوز الخبير للحدود التـي  2ل والتدقيق يتفصالمهمة بال
تمهيدا للفصـل  إثبات الواقعة محل النزاع ترى المحكمة أنها كافية لإزالة الغموض في
يطلب منه الخصوم تحقيقا قد يكون خارج عن تقديراتـه وحتـى  فيه، وكذلك حتى لا
 .جاوز الحدود المرسومة له يمتلك الخصوم سندا لمراقبة الخبير حتى لا يت
للخبرة أن ينفذ المهام المنوطـة بـه التـي  مباشرتهومن ذلك يجب الخبير عند  
ولا أن يقوم بفحص مسائل لم تطلبها منه  ،حددها الحكم له دون أن يتجاوز تلك الحدود
  .المحكمة 
  الأجل الذي يتم فيه إيداع تقرير الخبرةتحديد : ثالثا -
من المهمة التـي  نتهاءلإاأن يتضمنها حكم المحكمة موعد  ومن الأمور التي يجب
وهذا  ،مراعيا في ذلك الوقت اللازم والكافي لإتمام إعداد تقرير الخبرةأوكلت للخبير، 
حتى لا يتقاعس الخبراء في إتمام عملهم بما يترتب عليه تأخير الفصل فـي القضـايا، 
لمهمة التي حفزا له على أداء اوضرورة ذكر هذا الأجل في حكم المحكمة حتى يكون م
، ويتضمن الحكم أيضا تحديد التسبيق المالي الذي يجب إيداعه أنيطت به في أقرب وقت
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ولكن قد يصعب على القاضي ونظرا لتعقد تلك المسألة الفنية تحديد النقاط التي سيعهد بها للخبير خاصة أن  - 2
ها إلا في الدعاوى التي تتطلب فحوصا فنية وتحقيقات لا يلجأ إليوالإدارية الخبرة وفق قانون الإجراءات المدنية 
 .معقدة




، وغالبا ما يكون المدعي هو الخصم المكلـف 1 لحساب أتعاب الخبير، خزانة المحكمة
قيام من ال يالمدع امتنععليه العمل القضائي، ومتى  استقربإيداع تسبيق مالي بحسب ما 
بهذا الإجراء جاز للخصم الآخر أن يلتمس من قاضي الموضوع الترخيص له بموجب 
الخصم المكلف القيام به، متى كانت من أمر على ذيل عريضة بالقيام بهذا الإجراء بدلا 
ة دمصلحة في ذلك، وقد رتب المشرع على عدم إيداع مبلغ التسبيق في الآجال المحدله 
تعيين الخبير لا غيا طبقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة مـن م حك اعتبارجزاء يتمثل في 
  .والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  921:المادة
بما أن الحكم الصادر بندب خبير يعد حكم إجرائي بحسب طبيعتـه، وتطبيقـا و 
للقاعدة العامة فإنه لا يجوز الطعن في الأحكام الإجرائية الصادرة أثناء سير الـدعوى 
  .ستقلالا عن الحكم الفاصل في موضوع الخصومة ا
وعلى هذا تكون أغلب التشريعات المقارنة بخلاف المشرع الجزائري لا تشترط 
، كونها لا تحوز حجية الأمر المقضي الإجرائية الصادرة بإجراء تحقيق تسبيب الأحكام
  .ولا تقيد المحكمة لأنها تملك العدول عنها وعدم الأخذ بها 
ات المحكمة بحكمها الصادر بندب خبير كونه مجرد إجراء من إجـراء  ولا تتقيد
تتخذه المحكمة بقصد تنوير عقيدتها بصدد واقعة ما  الإثبات وليس قضاء في الموضوع
في الدعوى، وتملك المحكمة حق العدول عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي 
لإثبات كافيـا لتأسـيس للإجرائي لتكوين عقيدتها أو ما استجد في الدعوى بعد الحكم ا
  .اقتناعها
  
                                                
، على أن ضي الأمر بالخبرة مبلغ التسبيقالقايحدد " :والإدارية من قانون الإجراءات المدنية  921 :تنص المادة - 1
 ينخصوم الذ، يعين القاضي الخصم أو اليرتعاب ومصاريف الخبلأمكان للمبلغ النهائي المحتمل ا قدر الإبيكون مقار
ويترتب على عدم إيداع التسبيق في الأجل . جل الذي يحددهلأيتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في ا
 ." لاغياتعيين الخبير  اعتبارالمحدد 




  الفرع الثالث
  مباشرة الخبير القضائي لمهامه
  
المحكمة تعين الخبراء وفقا للآلية التي نص عليهـا المشـرع علـى أن تختـار 
 ،1القضـائيين  المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها والمقيدين في قائمة الخبـراء 
ب أن يكون قد صدر حكم من المحكمة يأمر بإجراء هذه وحتى يؤدي الخبير مهمته يج
يكون هنـاك طلـب رد  لا لمهام المنوطة للخبير، إلى جانب ضرورة أنلالخبرة محدد 
، كما يجب والإدارية المدنية جراءاتالإمن قانون  331:وفقا لما حددته المادة ،2 الخبير
لمحكمة حق العـدول ل، فأن لا تكون المحكمة قد عدلت حكمها الصادر بإجراء الخبرة
بالرغم من عدم ورود نص يقضي بـذلك،  ،3 ما يستوجب ذلك تعن حكمها متى وجد
حاجتها لأجراء الخبرة ولها تبعا لذلك أن تعيد النظر في قرارها،  ابتداءفالمحكمة تقدر 
بالعدول عنه متى قررت أنه لم يعد لازما وأن الخبرة لم تعد منتجة في هذا الخصوص 
المشرع تسبيب حكم المحكمـة بـإجراء  لاشتراط، نظرا 4 قرارها بالعدولمع تسبيب 
قد نفذ التكليـف أن يكون المكلف بإيداع مبلغ التسبيق  مخصالكما يجب على  5 الخبرة
  .الذي على عاتقه 
                                                
خص طبيعي في شيسجل أي  591/01/01:المؤرخ في 013-59:من المرسوم التنفيذي رقم 40:تنص المادة - 1
  :القضائيين إذا توافرت فيه الشروط الآتية قائمة الخبراء
  .الدولية تفاقياتلإاأن تكون جنسيته جزائرية مع مراعاة  - 1
 .الذي يطلب التسجيل فيه ختصاصلإاأن تكون له شهادة جامعية أو تأهيل مهني معين في  - 2
خبير معين يقدم إذا أراد أحد الخصوم رد  :"والادارية من قانون الإجراءات المدنية  331:تنص المادة -2   
عريضة تتضمن أسباب الرد توجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا التعيين 
لا يقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غير  .فضل دون تأخير في طلب الرد بأمر غير قابل لأي طعنيو
 ".وجود مصلحة شخصية أو لأي سبب جدي آخرمباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لال
  .105ص  ،سابق، مرجع التعليق على قانون الإثبات ،أحمد أبو الوفاء - 3
 .273 ص ،بقامرجع س ،الجزء الثاني ،محمد عبد اللطيف - 4
 . والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 821 :راجع المادة - 5




متى تحققت الشروط السابقة يتولى الخبير مهمته ويتسـلم الأوراق والمسـتندات 
ي ذلك الواجبات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي اللازمة لأداء المهمة مراعيا ف
  .المحدد لشروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين 5991/01/01 :المؤرخ في 013-59:رقم
ولا يتوقف دور المحكمة عند مجرد الأمر بالخبرة وإنما يتجاوز ذلك إلى الرقابة  
وع الرقابة على أعمـال لم يتعرض المشرع الجزائري لموض ،على كل أعمال الخبرة
دور القاضي أثناء قيـام  والإدارية الخبرة فلم تتناول نصوص قانون الإجراءات المدنية
بل يرى الـبعض أن القاضـي بحكمـه ، الخبير بتحقيق الواقعة الفنية المنتدب لأجلها
الدعوى التي تظل موقوفة إلى حين إيداع تقريـر  نالصادر بندب خبير يتخلى مؤقتا ع
   .1 ولا يخضع هذا الأخير لأي رقابة عليه من المحكمة أثناء تنفيذ مأموريته الخبير،
والقاضـي  ،ولا يتدخل القاضي في تلك المرحلة إلا بناء على مبادرة من الخبير
فيملك ندب خبير واحد أو أكثر سواء كـان العـدد  الخبراء،غير مقيد بعدد معين من 
  .2 الات التي قد تعترض تنفيذ مهمتهويكون ذلك في حالة الإشك، زوجيا أو فرديا
مبـدأ  بـاحترام الواقع على عاتق الخبير  لتزاملإلوتعرضت النصوص القانونية  
كما تناولت النصوص المكنات المخولة للخبير مـن أجـل  ،3المواجهة وحقوق الدفاع 
  .4 إنجاز ما أوكل إليه من مهام
من الدور الرقابي للقاضي على لم تتناول في تلك الفترة الهامة  أنها اعتباروعلى  
هر بوضوح تبني المشرع الجزائري لعلاقة التبعية بين القاضـي ظمما يأعمال الخبير، 
تظـار والخبير وعدم ممارسة رقابة من القاضي على الخبير، وإنما يظل في حالـة إن 
 لا بناء على طلب من الخبير لتذليل الصعوبات التي تعرقللإيداع التقرير، ولا يتدخل إ
   .تنفيذ وإنجاز مهمة الخبير
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ا عن جميع الإشكالات التيد يررفع الخبير تقري:" والإدارية من قانون الإجراءات المدنية  631 :المادةتنص  - 2
  ". تعترض تنفيذ مهمته، كما يمكنه عند الضرورة طلب تمديد المهلة
  .والإدارية  من قانون الإجراءات المدنية 521 :المادة نص راجع - 3
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من الخبير يتضمن تحديد  استدعاءوللخصوم حق حضور إجراء الخبرة بعد تلقي 
اليوم والساعة ومكان إجرائها، ولهم حق الإلمام بكل ما يحوز الخبير مـن مسـتندات، 
ولهم الحق في إبداء ملاحظاتهم وتعليقاته بشأن أعمال الخبيـر والتـي يلـزم الخبيـر 
  .1 في تقرير الخبرةبتسجيلها 
ويكون للخبير أثناء قيامه بإنجاز الخبرة متى تطلب الأمر أن يلجأ إلـى ترجمـة 
الخبير من بين المترجمين المعتمدين أو يرجع  بواسطة مترجم يختاره مكتوبة أو شفوية
الخبير من القيام بالمهام المنوطة به عليه أن يعـد  انتهاءوبعد ، 2 إلى القاضي في ذلك
حول كل الأعمال التي قام بها ومجمـل  مفصلا اقبله يتضمن عرضن موقعا م اتقرير
النتائج المتوصل إليها ووجهة نظره أو رأيه في المهمة التي كلـف بهـا إلـى جانـب 
ضرورة أن يرفق تقرير الخبرة بملحق يتضمن كافة المستندات والوثائق التـي كانـت 
  .3 تحت يده أثناء إجراء الخبرة
لخبير تقريره في الوقت المحدد في الحكم الصادر بتعيينـه وجـب وإذا لم يودع ا
، والإداريـة  من قانون الإجراءات المدنية 631:عليه أن يلتمس تمديد المهمة وفق المادة
، وإذا لم يكن هناك مبرر لتأخيره يكون قـد ارتكـب خطـأ متى كان هناك مبرر لذلك
خلف عن إيداع تقرير الخبرة في جزاء يوقع على الخبير الذي يت ،  يترتب عليه4مهني
إلا أن جميـع هـذه  الميعاد ، احترامحث الخبير على أن ي إذ من شأنه الميعاد المحدد
رغم أهميتها لا تحضى بحسن التطبيق، فالخبير لا يحترم الميعاد المحدد له الإجراءات 
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مة وذلك تقرير خبرته، وعليه لا بد من وضع الخبير تحت الرقابة الفعلية للمحك علإيدا
  .لحسن تنفيذه لواجبه في المدة المحددة له في الحكم الصادر بندبه اضمان
  المبحث الثاني
  حجية تقرير الخبرة في الإثبات
  
اج إليها المحكمة للفصل فـي نات تحتارا يضمنه بييتنتهي مهمة الخبير بوضع تقر
حيث يتضـمن هـذا ، بلفته المحكمة بإجراء الخبرة فيهاالمتعلق بالواقعة التي ك النزاع
صـولا إلـى و التقرير نتيجة عمل الخبير ورأيه في المسألة التي كلفته المحكمة أدائها
ا، ويعد رأي الخبير بمثابة دليل إثبات وحجة تستلزم بيان قوتها وقيمتها، وهو أمر هإثبات
  .المحكمة من رأي الخبير فقلأهمية، إذ على ضوء ذلك يتحدد موبالغ ا
 اعتمـدت وكانت المحكمة قـد  ،الخبير الإجراءات القانونيةتقرير  استوفىومتى 
على هذا التقرير، الذي يصح أن يكون سببا للحكم في مواجهة سـائر الخصـوم فـي 
الدعوى بوصفه دليلا من أدلة الإثبات وتكون له قوة السند الرسمي، فلا يجوز إنكـاره 
  .إلا عن طريق الطعن بالتزوير
عد دليلا من أدلة الإثبات القانونية غير أنـه لـيس وبالرغم من أن تقرير الخبير ي
بالدليل القاطع أو الحاسم في الدعوى وإنما يخضع لسلطة المحكمة التي لا تقيد بالرأي 
فلها أن تأخذ به أو بجزء منه، ولها أن تقضي بمـا  إليه الخبير في تقريره، انتهىالذي 
ول نتناول فيه تقرير الخبـرة ، وعلى ذلك سنعرض لهذه الدراسة في مطلبين الأيخالفه
  .وإجراءات الطعن فيها، وفي الثاني سلطة القاضي إزاء تقرير الخبرة 
  اتقرير الخبرة وإجراءات الطعن فيه :المطلب الأول
  سلطة القاضي إزاء تقرير الخبرة : المطلب الثاني
     




  المطلب الأول
  اتقرير الخبرة وإجراءات الطعن فيه
  
مهمته أن يقدم تقريرا يتضمن بيان الأعمال والإجراءات  هاءلإنينبغي على الخبير 
  .توصل إليها النتيجة التي د التي قام بها، وتحديد الخلاصة التي تع
من عناصر الإثبات يحق للخصـم  اويعد تقرير الخبرة في ملف الدعوى عنصر
 اكليا علـى م  ـ عتراضلإاخر لخصم الآلحق يالذي يراه مؤيدا لدعواه أن يتمسك به، و
عن فيه وإثبـات مـا طمن خلال النفيذه تدعائه، والسعي إلى لاجاء فيه إذا كان مخالفا 
 الخبـرة هذه المسألة في فرعين في أولهما مضمون تقرير يخالف مضمونه، وسنتناول 
  .الطعن بالبطلان في تقرير الخبير القضائي ، وفي الثاني القضائية
  القضائية  مضمون تقرير الخبرة: الفرع الأول
  القضائي  الطعن بالبطلان في تقرير الخبير: الفرع الثاني
  
  الفرع الأول
  القضائية  مضمون تقرير الخبرة
  
رفـق محضـرا لأعمالـه، يغالبا ما يدلي الخبير القضائي المعين برأيه كتابة، و
ن أن يشتمل هذا المحضر على عدة أمور يتمكن القاضي من خلالها التأكـد مـن يويتع
قب مراعـاة تطبيـق مبـدأ ر لمهامه الفنية المأمور بإنجازها كما يراعدم تجاوز الخبي
عية ولأجله بموض  ـ انتدبما التزام الخبير بمبادئ وظيفته من ضرورة أداء المواجهة و
  .1 وحياد كامل
، ما رير أو منهجية معينة يجب إتباعهاللتق لم يحدد المشرع الجزائري شكلا معينا 
فسه، وبصفة عامة يجب على الخبير أن يضـع فـي يجعل الأمر يتوقف على الخبير ن
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مشتملا على كافة عناصر التقرير الضرورية وحسبانه أن يكون التقرير واضحا محددا 
  .لمهمةوا
ومن أهم ما يجب أن يتضمنه تقرير الخبير هو دعوة الخصوم للحضـور أمـام 
عمل ، ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان 1 الخبير عن طريق المحضر القضائي
التي قام بها الخبير، فـإذا  الأعمالالخبير، كما يجب أن يشمل محضر تقرير على كافة 
إلى المعاينة فعليه أن يبين ما أجراه في هذا الشأن وما أثبته من معاينـات  انتقلكان قد 
   .وما توصل إليه من معلومات
وضرورة بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم إلى جانـب أقـوال كـل 
شخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه وكذلك الأشخاص الذين قد سمعهم بنـاء علـى الأ
  .2 طلب من الخصوم
عليها ونتيجة  اطلعويجب على الخبير أن يشير إلى كافة المستندات والوثائق التي 
الخبيـر بـرأي خبيـر آخـر ذات  استعانةمنها، وفي حالة  استخلصهفحصه لها وما 
لخبيـر المنتـدب بداء رأيه في مسألة تعرض لها اتخصص الأول لإلتخصص مغاير ل
هذا الخبير في محضـر تقريـر ، فيكون عليه أن يوضح رأي ولكنها خارج تخصصه
  .الخبرة
كما على الخبير أن يقدم في هذا التقرير ملخصا بنتيجة الأعمال التـي قـام بهـا 
با يبب رأيه تسبوتحديد الخلاصة النهائية التي توصل إليها، وعلى أن يكون الخبير قد س
نتيجة منطقية للنتيجة النهائية التي توصل إليها، وعلـى أن  ب يكونيلأن هذا التسبفيا اك
على كافة الأسئلة التي ثارها القاضي والتي كانت سـببا  ايكون هذا التقرير مشتملا رد
  .في ندبه للخبير لتنوير عقيدته في مسألة فنية تعجز معارفه على فهمها
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كاملـة ي الخبير إجابة على عناصر المهمة الموكلة إليه إجابة يجب أن يكون رأ
ر، من غيـر أن يتجاوزهـا أو ينـاقش يقص أو تقصوواضحة لكافة عناصرها دون ن
مناقشـة  هتقريـر وريته، أو أن يتناول الخبير في مسائل أخرى خارجة عن نطاق مأم
الفنـي بصـدد  مسائل قانونية، بل يجب أن يقتصر عمله على إبداء رأيه العلمـي أو 
  .1 المسائل الواقعية الفنية التي ندب من أجله
مـن هو ا من طرف الخبير لأنه الدليل على أنه عكما يجب أن يكون التقرير موق
قام بإجرائه بنفسه وما يضفي صفة الرسمية على التقرير، وكل الوثـائق والمسـتندات 
تكون مرفقة بملحق التقرير رأيه النهائي يجب أن  يعليها ليعط واستندالتي أطلع عليها 
  .بهدف تسهيل الوصول إليها مصنفة ومرقمة
داعه لدى المحكمة المختصـة بأمانـة يومتى أعد الخبير تقريره بهذا الشكل قام بإ
الضبط، ولا يجوز للخبير بعد ذلك أن يعدل في تقريره بعد إيداعه المحكمة ما لم تأذن 
  .2 له المحكمة أو تطلب منه إجراء تعديل
بصفة الشخصية والسـرية،  اتصافهاك صفتان متلازمتان لتقرير الخبير هما وهن
فهو شخصي من جهة الخبير، حيث يلتزم الخبير بإعداده وكتابته بنفسـه، ولا يسـتلزم 
يحيل أمـر  أنحضور الخصوم أثناء تحريره، ما لم يكن هناك داع لذلك، فليس للخبير 
كان له أن يستعين بغيره في سـبيل إعـداد وإن  .3 إعداد التقرير لمعاونيه من الكتاب
مادياته من مثل طباعة التقرير وتصويره في عدة نسخ لأن مثل هذه المسائل لا تعتبـر 
  .جزء من التقرير 
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الخصوم أو  ويتصف التقرير أيضا بأنه سري بحيث لا يتم إذاعته ولا يحصل غير
ى مطلب السرية قائمـا ، ويبقالمحكمة خلاف ذلك تقررلم  ، ماوكلائهم على نسخة منه
  .1حتى بعد إنهاء المهمة والبت في الدعوى 
 
  الفرع الثاني
  القضائي  في تقرير الخبيربالبطلان الطعن 
  
يعتبر تقرير الخبير دليلا من أدلة الإثبات فيصح لمن ورد التقرير لمصـلحته أن 
يد التـي بنـى ، فله أن يتمسك بكافة الحجج أو الأساندعائه أو دفاعهاركن إليه لإثبات ي
عليها الخبير تقريره، ومن حق الخصم الآخر أن يدفع ببطلان عمل الخبير، متى شـابه 
  .قيمته في الإثبات  لإهدارعيب شكلي 
ما له مناقشة التقرير، وإظهار وجه الخطأ في البيانات التي أوردها الخبير فـي ك
يها التقرير لإثبات تقريره أو في محاضر أعماله، ودحض الحجج والأسانيد التي بنى عل
ويجوز للخصم أن يدعم هذا الدفاع بتقـارير  ،إليه الخبير انتهىعدم صحة الرأي الذي 
لمقيدين فـي جـدول من غير الخبراء ا نكا من أحد الخبراء الفنيين حتى لو استشارية
الخبير لمناقشـته، أو طلـب  استدعاء، وكذلك يجوز له أن يطلب من المحكمة المحكمة
ندب خبير أو خبراء آخرين للقيام بنفس المهام المسندة للخبير الذي أنجز تقرير الخبرة 
هذه الطلبات فمن حقها أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها المحكمة ملزمة لإجابة  توليس
 يوأن تبن الخبير متى اقتنعت بصحتها، كما لها طرح كل ما جاء بالتقرير كله أو بعضه
  .2حكمها عن نتيجة مخالفة لما انتهى إليه الخبير
بطلان إذا الغير أنه إذا شاب عمل الخبير عيب يبطله فيجوز للخصم أن يتمسك ب
كان هذا البطلان قد شرع لمصلحته ما لم يكن قد تنازل عليه صراحة أو ضمننا، طبقا 
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تقضي به لنظام العام فللمحكمة أن للقواعد العامة للبطلان، أما إذا كان البطلان متعلقا با
وتكون المحكمة ملزمة بالرد على . من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى
وأن تتولى الـرد  وهادفة،عتراضات متى كانت مؤيدة بأدلة ومستندات وكانت جدية لإا
  .1 عليها ردا قانونيا مقنعا
غير ملزم بندب خبير آخـر تقرير الخبرة فهو  لطاببإوإذا اصدر القاضي حكما 
أنها صالحة للحكم فيهـا، ولـه أن  ىمرة أخرى بل يمكن أن يفصل في الدعوى إذا رأ
يأمر بإجراء خبرة جديدة إذا رأى ضرورة هذا الإجراء للبت في المسألة الفنية لبنـاء 
  .الحكم عليها
ز فقد تقرير الخبرة كل قيمة له في الإثبـات بـل يجـو يوهذا الإجراء الباطل لا 
يمنـع  بطلان التقرير لا أن فقط، إذ ستدلاللإاللمحكمة أن ترجع إليه، ولكن على سبيل 
  .ثبته الخبير في محضر أعماله متعلقا بأوراق الخصومما أ إلى ستنادلإاالمحكمة من 
وبناء على ذلك يملك القاضي أن يستنبط من هذا التقرير الباطل قرينة بسـيطة، 
ه بناء عليها، فلا بد أن تؤيـدها عناصـر أخـرى فـي حكم يولكنه لا يستطيع أن يبن
ومعلومات تكميلية  استدلالاتالدعوى، فما ورد في التقرير الباطل لا يخرج عن كونه 
  .2 أخرى قائمة في الدعوى يقدرها قاضي الموضوع لأدلة
ره الخصوم على تقرير الخبير تخضع لتقدير قاضـي الموضـوع يوكل طعن يث
نت للتقرير، ويعتبـر أطماالطعن متى كانت قد  االرد على هذوليست المحكمة ملزمة ب
عليه، ويفيد في ذاته أن المحكمة لم تجـد  يرد ضمنفيه الحكم على تقرير الخبير  بناء
في ذلك الطعن ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير، ولكن يشترط لكـي يكـون 
لأسانيد التي بنى عليها الخبيـر الحكم بعيدا عن رقابة المحكمة العليا أن تكون الحجج وا
الواردة في تقريـر الخبيـر  سبابالأتقريره مقبولة عقلا، فإذا كان الحكم قد أقيم على 
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وحده، وكان ما ورد بالتقرير يناقض بعضه بعضا، فإن ذلك مما يجعل الحكم مشـوبا 
   .1 بالقصور بما يستوجب نقضه
تي إنتهى إليها تقوم على أسباب وإذا طعن الخصم على تقرير الخبير بأن النتائج ال
هو مناقشة  ثباتالإلا أصل لها في الأوراق فإن ذلك لا يعد تزويرا وسبيل الخصم في 
الطعن عليه بالتزوير وللمحكمة سلطة تقـدير هـذه  عليه لا هاعتراضاتالتقرير وإبداء 
  .عند تكوين عقيدتها في الدعوى عتراضاتلإا
ها الخبير في محاضر أعمالـه أو فـي تقريـره أما الوقائع والأمور التي قد يثبت
إلى محل  انتقالهكذلك واقعة  اختصاصهسمعها في حدود  أوأنه قام بها أو رآها  باعتبار
فهـذه  ،النزاع للمعاينة أو ذكر حضور الخصوم أمامه في الموعد الذي حـدده لـذلك 
ة فـي مكلف بخدمة عام  ـ صصادرة من شخ باعتبارهالحقها صفة الرسمية تالبيانات 
، فتكون حجة على الكافة، ولا يجوز دحض هـذه الحجيـة إلا عـن اختصاصهحدود 
   .طريق الطعن بالتزوير
من اللازم إبداء الطعن في تقرير الخبير أمـام محكمـة ه وينبغي الإشارة إلى أن
فال إثارة الطعن أمام المحكمة الدرجة الأولى والثانيـة، يجعـل غالموضوع، غير أن إ
  .عن في تقرير الخبير أمام المحكمة العليا أمر غير جائز قانوناإثارة أوجه الط
  المطلب الثاني
  سلطة القاضي إزاء تقرير الخبرة
  
كتابة ضبط المحكمة المختصة التـي لدى قلم  متى قام الخبير بإيداع تقرير الخبرة
تي جاء فيه للوقوف على ما مدى تحقيقه للغايات والأهداف ال تقوم بدورها بتقدير كل ما
 للمحكمة  جاء في تقرير الخبير يكون غير ملزم عين الخبير من أجلها، غير أنه كل ما
، والثـاني ج تقرير الخبرةبسلطة المحكمة من نتائ يتعلقأولهما وسنبين ذلك في فرعين 
  .موقف المحكمة من تقرير الخبرةب
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  ئج تقرير الخبرة تاسلطة المحكمة من ن: الفرع الأول
  ف المحكمة من تقرير الخبرة موق: الفرع الثاني
  
  الفرع الأول
  سلطة المحكمة من نتائج تقرير الخبرة
  
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات، تلجأ إليه المحكمـة 
ها على التوصل فعقيدتها بصدد مسألة واقعية ذات طبيعة فنية تقتصر معار بقصد تنوير
ني متخصص، وتملك محكمة الموضوع سـلطة إلى رأي علمي بصددها إلا من قبل ف
كبيرة في تقدير النتائج النهائية التي توصل إليها الخبير في تقريره وهذا ما عبر عنـه 
وهذا النص ما هو إلا تطبيقا للقاعدة  1 يد المحكمةقالنص التشريعي بأن رأي الخبير لا ي
  .لإجراء الذي أمر بهع غير مقيد بالأخذ بنتيجة اوالعامة التي تقضي بأن قاضي الموض
المحكمـة، الخبرة كوسيلة إثبات تختلف عن غيرها من وسائل الإثبات تضـعها 
رى تحت إشرافها، ولا تحصل المحكمة على نتيجتها إلا بالأمر بها عكس الحال في وتج
  .2 القرائن القضائية التي يستنبطها القاضي دون اشتراط اللجوء إلى إجراء معين
برأي الخبير وبسلامة الأسس والأسباب التي قام عليها فيمكن إذا اقتنعت المحكمة 
أن تأخذ به في حكمها ويعتبر أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليهـا الخبيـر، أخـذا 
رى لأسباب أخ  ـ نمادام أن المحكمة لم تركبالأسباب التي استخلصت منها هذه النتيجة 
املة بأن تكتفي بـرأي الخبيـر ى المحكمة بسلطة كتوصلا إلى تلك النتيجة حيث تحض
رض المحكمة غير ملزمة بالرد على الطعون التـي فبصحته، وفي هذا ال اقتنعتمتى 
يوجهها الخصم إلى التقرير لأنها في أخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد أنها 
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يجـة تحق الرد عليها بأكثر ما يتضمنه التقرير، وتعتبر نتسلم تجد في تلك الطعون ما ي
  .1حكمالتقرير وأسبابه جزاء مكملا لأسباب ال
إن بحث المسائل القانونية هو من صميم عمل القاضي ولا يجوز أن ينزل عليـه 
يفوض أحدا في القيام بتلك المهمة فلا بد أن يقتصر ندب الخبير على تحقيق  لغيره، ولا
حـدود المهمـة تجـاوز الخبيـر  تـى الواقع وإبداء الرأي في المسائل الفنية، ولكن م
مسائل قانونية، فلا يكون للمحكمة أن تعتمد على ما ورد بتقرير المرسومة له، وتناول 
  .2 الخبير في مسألة قانونية
الخبير الأعلى لا يمكن لها نفي قيمة الدليل العلمي أو الفنـي  باعتبارهاوالمحكمة 
ظروف إنشاء الدليل قدير بتبقى متمتعة بثباتها وقوتها بل إن المحكمة تقوم تالثابت، التي 
 ءتمد من الخبرة وكيفية الوصول إليها، وهذا ما يسميه الفقه بالرقابة القانونية للقضاسالم
على عمل الخبير في معناها العام، على أن هناك رقابة قانونية لعمل الخبير في معنـى 
يـر خاص، مفادها دراسة القاضي لرأي الخبير بكل دقة من خلال متابعة أعمـال الخب 
نتائج أعماله مع الأبحاث الحاصلة، ومدى دقة تقـديرات الخبيـر،  اتفاقومراقبة مدى 
أسباب خبرته وتعليلاتها مع النتائج المترتبة عليها بالنظر إلى كل  اتفاقومن حيث مدى 
  .3 ما أحاط ذلك من ظروف حياد الخبير ونزاهته
لى ملف الدعوى الـذي والمحكمة تأخذ الدليل المتحصل من تقرير الخبير لتنقله إ
قبل الخصـوم وأسـانيدهم وإلـى جانـب  نم هيتضمن كافة الأدلة الأخرى المقدمة في
طلباتهم، لتضعه دليلا ضمن الأدلة لتنطلق منها المحكمة في تكـوين عقيـدتها حـول 
موضوع الدعوى، وكلما كان تقرير الخبيـر متفقـا مـع كـل العناصـر القانونيـة 
المحكمة للخبرة أقرب إلى الصواب،  اطمئنانكان دعوى، في الوالموضوعية المتوافرة 
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أما إذا كان تقرير الخبير مناقضا لهذه العناصر وغير متآلف معها فهنا يخضع تقريـر 
  .الخبير لسلطة المحكمة التي لها حرية ترجيح دليل على آخر
، مستندة في ذلك إلى مل السلطة في تقدير أراء الخبراءومن ذلك يكون للحكمة كا
أن لتقرير الخبـرة  استبعادهان لازما للمحكمة في حالة يكومنطقي والعقلي، لتأسيس الا
تبين الأسباب التي جعلتها لا تأخذ بتقرير الخبير، أو بيان الأسانيد التي أسست عليهـا 
قضاءها بهذا الشأن فليس للقاضي أن يجعل من نفسه خبيرا فـي مسـائل التخصـص 
  .1 الخارجة عن معارفه
كمة الموضوع في نطاق تقديرها لحجة وقوة تقرير الخبير في الإثبـات وتملك مح
المقدمة في الدعوى، بأن تجزم بما لم يقطع به الخبير في تقريره متـى كانـت وقـائع 
الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها وتستطيع بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيهـا 
ل الفنية البحتة، أما إذا كانت المسألة فنية طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائ
بحتة فإنه لا يجوز أن تعتمد فيها على الشهود أو القرائن، وإنما يتعين عليها أن تنـدب 
خبيرا غيره أو تعيد المأمورية لنفس الخبير المنتدب لتجزم في الأمـر، فـإذا كانـت 
، فيملك قاضي الموضوع عمليات الخبرة لا تستطيع أن تقدم رأيا قاطعا في تلك المسألة
الحرية في أن يستند إلى أقوال الشهود والقرائن للوصول برأي في تلك المسألة والفصل 
  . في الدعوى
توازن بين أراء  نوتملك المحكمة في نطاق ممارستها في تقدير عناصر الإثبات أ
وتأخذ بالرأي الذي ترى فيـه منطقيـة فـي الأسـباب، وأن  الخبراء في حالة تعددهم
التي أجراها الخبير تؤدي عقلا ومنطقا إلى التوصل إلى الرأي الـذي الفنية التحقيقات 
  .إليه  انتهى
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  ". للقاضي أن يخفض هذه النسبة إلا إذا استند إلى خبرة طبيب آخر
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حكمها على تقرير قدم في دعوى أخرى متى كان الخصوم  يكما يجوز لها أن تبن
النزاع المطروح عليها طالمـا كانـت تلـك قد مثلوا فيها، ولو إختلف موضوعها عن 
اع ولكن لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير إلا بعـد الدعوى مضمونة لملف النز
إطلاع الخصوم عليه ومناقشته، ومن ثم إذا تدخل خصم في الدعوى أو أدخل فيها بعد 
تقديم التقرير يتعين على المحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير لإعادة مباشرتها فـي 
  .1 مواجهة الخصم الجديد
  الفرع الثاني
  ة من تقرير الخبرةموقف المحكم
  
ذا على ه اعتمدتتقرير الخبرة كل الإجراءات وكانت المحكمة التي  ستوفىا متى
ر هذا يصح أن يكون سببا للحكم فـي ي، فإن تقرير الخبالتقرير هي التي قررت إنتدابه
مواجهة سائر الخصوم في الدعوى بوصفه دليلا من أدلة الإثبات وتكون له قوة السـند 
  .2 عن بالتزويرطكاره إلا عن طريق النجوز إالرسمي، فلا ي
يعد دليلا من أدلة الإثبات غير أنـه لـيس بالـدليل  الخبرة بالرغم من أن تقرير
إليه  انتهىالحاسم في الدعوى وإنما يخضع لسلطة المحكمة، والتي لا تتقيد بالرأي الذي 
، وهذا ما 3 يخالفه تقضي بما أنر في تقريره فلها أن تأخذ به أو بجزء منه، ولها يالخب
، على أن القاضي غيـر والإدارية المدنية تالإجراءامن قانون  441:نصت عليه المادة
  .  ملزم برأي الخبير
ر رأي الخبير، وسنبين كل ما تملكـه يوبذلك يكون للمحكمة كامل الحرية في تقد
  :في المسائل التالية ريالمحكمة إزاء تقرير الخب
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كل ما جاء في تقرير الخبيـر في الأخذ ب ةالتقديريمل السلطة يكون للمحكمة كا: أولا -
بالتقرير، دون حاجة لتسبيب وتعليل قرارها بشكل مستقل  اقتنعتوتسبيب متى  من رأي
حيث يكفي أن تحيل للرد على ما يوجه لها بهذا الشأن على التقرير، الذي في أخذها به 
يستحق الرد أكثر مما  ايه مثلبا أو عيبمحمولا على أسبابه أكبر دليل على أنها لم تجد ف
  .1 رد عليه الخبير في تقريره
بناء على السلطة التقديرية للمحكمة فإنه بإمكانها أن تقضي بما يخالف ما جاء : ثانيا -
في تقرير الخبير، وهذا الأمر لا يخضع لرقابة محكمة النقض، بل تستقل بـه محكمـة 
التي  الأسبابب على المحكمة أن تبين في حكمها لا أنه يتوجإلقناعتها، ع وفقا والموض
من قـانون الإجـراءات  441:رأي الخبير، وهذا ما نصت عليه المادة لاستبعاددفعتها 
  . نتائج الخبرة استبعاد، في كون القاضي ينبغي عليه تسبيب والإدارية المدنية
م تقتنـع راء الخبراء جميعا إذا تعددوا متى ل  ـآللقاضي أن يطرح رأي الخبير أو 
بصحته، وهي ملزمة بتسبيب قرارها بهذا الشأن سواء كان تسبيبها هـذا صـريحا أم 
في الدعوى، متى كانت كافية لحمـل على أدلة أخرى مقدمة  استنادهامن خلال  اضمن
ية لا تحكمية، حيث يبـين القاضـي اسـتنتاجاته الفعليـة رالحكم، فسلطة القاضي تقدي
   .2 بتقرير الخبير ولا تترك الأمور لأهوائه بهذا الشأنالمنطقية التي منعته من الأخذ 
 اعتبـار بعد الخبرة الفنية أمر ضروري على ستاومن هنا فإن تسبيب الحكم الذي 
  . من علم أو فن يفتقر إليه القاضي اتتضمن تخصص ةمسألأنها 
ى تب أنه للمحكمة أن تجزء تقرير الخبير والأخذ ببعض ما جاء فيه منإلى جا :ثالثا -
. 3 به دون بعضه الآخر، وهذا كون المحكمة لا تقضي إلا بمـا تطمـئن إليـه  اقتنعت
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ويتعين على المحكمة في هذا الغرض أن تبين الأسباب التي منعتها من الأخذ بكل مـا 
  .1جاء في التقرير
دها الأدلة والقـرائن الثابتـة يوإذا قام تقرير الخبير على أسباب سائغة وحجج تؤ
لك لم تقتنع المحكمة بنتيجة التقرير فإن لها الحرية في الأخـذ بنتيجـة بالأوراق ومع ذ
مخالفة بشرط أن ترد على ما جاء بالتقرير من حجج لتصل إلى هدم التقرير، وأن تقيم 
إليهـا ولا  انتهـى قضاءها على أدلة صحيحة سائغة تؤدي إلى النتيجة المنطقية التـي 
  .2 تخالف الثابت بالأوراق
صدد القيود الواردة على سلطة القاضي في تقـدير رأي الخبيـر، ل باؤستويثور 
ث يصعب عمليا أن نقرر بـأن يللغاية، بحة في ظل التقدم العلمي الهائل والمعقد اصخ
وإن كان من الناحية النظريـة الخبراء في هذا الصدد  القاضي يملك عدم الأخذ بتقارير
عدم الأخذ بتقارير الخبراء ولها  ما زالت النصوص التشريعية تقرر بأن المحكمة تملك
 يـد قسلطة كبيرة في تقدير هذه التقارير بصفتها الخبير الأعلى، وأن رأي الخبيـر لا ي 
  .المحكمة
وإن كان القاضي يحضى بسلطة تقدير واسعة إزاء نتائج مقارنة فصائل الدم التي 
باته بل يرجع يمكن عن طريقها نفي النسب ولكنها قاصرة على إعطاء نتائج أكيدة في إث
تها، إلا أن الأمر يختلف اظروف الدعوى وملابسللقاضي أمر تقدير نتائجها في ضوء 
ه مؤكدة مما يدعونا إلى تحقق نتائج علمية بالغة الدقة وشببصدد بصمات الجينات التي 
بنتائجهـا،  الأخذالتساؤل هل مازال القاضي يحضى بتلك السلطة في التقدير أم يتعين 
التساؤل موضوع جدل بين الفقهاء، وأحكام القضاء إلى أن يحسم تشريعا  وما يزال هذا
  .3 وضع ضوابط تحكمهب
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سلطة تقديرية إزاء تلك النتائج وإن كـان  ضياللقولهذا يظل من الناحية النظرية 
كن لديه أدلة مؤكـدة تنفـي تبعكس هذه النتائج ما لم عمله يصعب على القاضي الأخذ 
  .مات الجيناتوبطريقة علمية نتائج بص
 تلقى منه كافة الإيضـاحا تقد تأمر المحكمة بدعوة الخبير للحضور أمامها لت :رابعا -
 الخبيـر، د موقف المحكمة من تقريـر يوهو إجراء يسبق تحد الضرورية،والمعلومات 
ويمكن للخصوم تقديم هذا الطلب للمحكمة، التي يكون لها سلطة تقدير جدوى وأهميـة 
من قانون الإجـراءات المدنيـة  141:وهذا ما نصت عليه المادة، شةإجراء هذه المناق
  .1والإدارية 
وتكون مناقشة الخبير من خلال توجيه المحكمة الأسئلة للخبير التي قد تكون مـن 
، في الموضـوع  ةالمحكمة منتج التي تراهافي الحدود  صومالمحكمة أو بطلب من الخ
حول خبرته في موعد سابق للمناقشة ليستعد بالأسئلة المثارة المحكمة  الخبيرقد زود و
لها عند مناقشته فيها في الجلسة المحددة لذلك، وذلك مع إمكانية توجيه أسـئلة جديـدة 
مناقشة ويشير الفقه إلى أن مناقشة الخبير الواحد تكفي فـي حالـة تعـداد التثور أثناء 
  .2 الخبراء
حيث يبدي الخبيـر  ،ريرحيث تهدف المناقشة إلى إزالة الشك والغموض في التق
حلـف  اشتراطمحكمة متى كان متعلقا بمهامه دون رأيه في كل ما يوجه إليه من قبل ال
تعتبر جزءا من المهمة التي حلف  المناقشةالخبير لليمين قبل إجراء المناقشة طالما أن 
  .يمينا قبل قيامه بها
لنقص الـذي إعتـرى وتملك المحكمة إعادة التقرير إليه ليستدرك ويكمل ا :خامسا -
تقرير خبرته ليزيل عنها الغموض واللبس سواء من المحكمة أو بطلب من الخصـوم، 
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 الخصوم وإدعـاءاتهم،  إلى الخبير ليرد على اعتراضوقد تعيد المحكمة تقرير الخبرة 
  .دون أن يكون هناك داعي لحضور المحكمة لإجراءات الخبرة وأعمال الخبير
تتناول نفـس ( خبرة مضادة)الأمر بإعادة إجراء الخبرة  كما للمحكمة سلطة :سادسا -
، وتلجأ المحكمة إلى هذا الإجراء فـي أنهاعناصر المهمة التي إنتدب الخبير السابق بش
تماما بتقرير الخبير السابق، وترى من الأهمية ندب خبير آخـر أو  اقتناعهاحالة عدم 
ولا شك أن القاضـي فـي نطـاق ، تلك المسألة الفنيةخبراء آخرين لمعرفة رأيهم في 
  .1 سلطته التقديرية يمكن أن يرجع ويتمسك بالتقرير الأول بما فيه من ملاحظات ورأي
، وتعهد بذات المهمة لخبير آخر لمناقشـته ةكما يملك أن يقرر عدم الأخذ به كلي
 وبحث هذه المسألة والقيام بكافة العمليات الفنية المطلوبة لتمام المأمورية مع ضـرورة 
بالمبادئ التي تقتضيها أعمال الخبرة من الحياد والموضوعية، ومراعاة مبـدأ  لتزاملإا
المواجهة وحقوق الدفاع بتمكين الخصوم من إبداء ملاحظاتهم وتعقيبهم والـرد علـى 
  .2م هاراتسإستف
أن تبطل أعمال الخبير متى كانت مخالفة للقـانون، فـإذا للمحكمة كما يمكن  :سابعا -
وفي أي مرحلة  تقضي به من تلقاء نفسها نن بالنظام العام فيجوز للمحكمة أكان البطلا
، أما إذا كان البطلان نسبيا فتحكم به بناء على طلب ذوي المصلحة تكون عليها الدعوى
من الخصوم شريطة أن يبدي الدفع قبل تناول أوجه الدفاع الأخرى ولا يكون قد تنازل 
غيـر مقيـد برة، فهـو خقاضي حكما بإبطال الصدر الأعنه صراحة أو ضمنا، وإذا 
بالرجوع إلى رأي الخبراء مرة أخرى بل يمكن له أن يفصل في الدعوى إذا رأى أنها 
بـت جديدة، متى رأى ضرورة هذا الإجراء لل خبرةصالحة للحكم فيها أو يأمر بإجراء 
 .3المسألة الفنية لبناء الحكم عليها في 
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  الفصل الثالث
 سلطة القاضي في إجراء المعاينة 
 
  تمهيد وتقسيم
تحتل المعاينة في مجال الإثبات عموما وفي مجال الإثبات المدني خصوصا أهمية 
دة موضوع النزاع على أرض الواقع لأنه مهما شاهبارزة إذ بموجبها يتمكن القاضي بم
يكتنفـه  ايبقى وصـفه مبهم  ـبلغ المدعي من الدقة في وصف الواقعة المدعى بها، قد 
واقعة محل الإدعاء فـي ذهـن القاضـي، الحقيقية للصورة الالغموض، لا تتجلى فيه 
، وفي هذا الصدد يجد القاضـي وخاصة إذا خالفه الخصم الآخر في الوصف والإدعاء
لتقرير حالتها لتكون أساسا لحسم الدعوى، لـذا دعاء لإضرورة لمعاينة الواقعة محل ا
من الإيضاح والوضوح لفهم الوقائع المعروضة عليه،  اتتيح للقاضي مزيد المعاينةفإن 
سواء كانت هـذه الأخيـرة  ،سواء كان موضوع المعاينة يتناول الأشخاص أو الأموال
 اعقارات أو منقولات وفي الغالب تكون الأوصاف التي ترد عليهـا المعاينـة أوصـاف 
  .مادية
راءات متعددة نـص عليهـا التشـريع، والواقع أن الإثبات بالمعاينة يخضع لإج
نـدب تأن لها يجوز  واستثناءفالأصل أن تقوم المحكمة بكامل هيئتها لإجراء المعاينة، 
وكل ما يثبت لها من هذا الإجراء يعتبر دلـيلا قائمـا فـي  أحد أعضائها للقيام بذلك،
وتحديـد  بالمعاينـة  المقصودتتمثل في فإن هذا يثير تساؤلات عديدة الدعوى، وبالطبع 
وسلطة المحكمة في تقديرها، لذا تقضي  ،؟ وتحديد إجراءات المعاينة يةطبيعتها القانون
مبحثين نتناول في أولهما ماهية وطبيعـة م هذا الفصل إلى يدراسة هذا الموضوع تقس
  .إجراءات المعاينة وسلطة المحكمة في تقدير نتيجتها في الثاني ، والمعاينة
  لمعاينة وطبيعتها القانونيةماهية ا: المبحث الأول
  تقدير نتيجتها إجراءات المعاينة وسلطة المحكمة في : المبحث الثاني
  
  




  المبحث الأول  
  المعاينة وطبيعتها القانونيةماهية 
، مـع بيـان واصـطلاحا ح معناها لغـة يتقتضي دراسة موضوع المعاينة توض
لإحاطة بكل ذلـك ينبغـي اأجل خصائصها، إلى جانب تحديد طبيعتها القانونية، ومن 
تحديد ماهية المعاينة في المطلب الأول، وتحديد الطبيعة مطلبين تقسيم هذا المبحث إلى 
  .عاينة في المطلب الثانيمالقانونية لل
  القضائية  ماهية المعاينة: المطلب الأول
  الطبيعة القانونية للمعاينة القضائية : ثانيالمطلب ال
  
  المطلب الأول
  القضائية  ينةماهية المعا 
  
الفهم ستقيم ، إذ لا يواصطلحاذي بدء لا بد من بيان المقصود بالمعاينة لغة  بادئ
وتحديد  صطلاحيلإاثم بيان معناها  ،ما لم تتم الإحاطة بالمدلول اللغوي لهاوالمعنى 
تعريف المعاينة  ثلاثة فروع وذلك بتقسيم هذا المطلب إلى ،خصائصها ومجال نطاقها
نطاق المعاينة في الفرع وول وخصائص المعاينة ضمن الفرع الثاني، في الفرع الأ
  .الثالث
  القضائية  تعريف المعاينة: الفرع الأول 
  القضائية  خصائص المعاينة: الفرع الثاني










  القضائية تعريف المعاينة
 
عاين الطبيب المريض، أي :  الشخص بعينه فيقال يراه يقصد بالمعاينة لغة هي ما
 ،ك إذن بأحد الحواس الظاهرة ويسـمى ما يدر ، فالعينفي معرفة علته واجتهدفحصه 
  .1 فهي إذا حاسة بالبصر والرؤية
ه بعينه، ولـم أشـك فـي رآوبهذا تعني المعاينة لغة، النظر فعاينه معاينة وعيانا 
  . ياهإرؤيتي 
 القانوني، على الرغم أن قانون الإجـراءات المدنيـة  لاحصطلإاأما المعاينة في 
 بها اخاص امحدد اقد نص على الإثبات بالمعاينة، غير أنه لم يضع لها تعريفوالإدارية 
  .، يجعل ضرورة الرجوع إلى الفقهمما
المحكمة لمشاهدة محل النزاع أيا  انتقال:"  نهاأالغالب في الفقه ب تجاهلإاإذ عرفها  
وبصفة عامة كل ما يقع عليه النـزاع، ممـا  أو منقولا اته سواء كان عقاركانت طبيع
  .2 يضمن أن تكون معاينته مجدية
نزاع للتحقيق من صحة مشاهدة المحكمة بنفسها محل ال:" كما عرفت المعاينة بأنها
  .3 الأوصاف التي يدعيها صاحب الشأن فيه
ع على الطبيعة حتى تـتمكن ولقد عرفت بأنها مشاهدة المحكمة بنفسها لمحل النزا
من تكوين فهم واقعي صحيح للقضية المعروضة عليها ليساعدها على الفصل فيهـا إذا 
  .4 يكفي لذلكما لم تجد في أوراق الدعوى 
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المحكمة  انتقالويلاحظ من التعاريف السابقة أنه فيها من يقيم المعاينة على فكرة 
لا تتطلب بالضـرورة مثـل  رى أن المعاينةوفيها من ي ،لمعاينة الوقائع المتنازع عليها
  .ذلك أنه يمكن إجراء المعاينة في جلسة المحكمة مباشرة  نتقاللإاهذا 
وعليـه نجـد القـوانين  نتقاللإام أن المعاينة تتطلب ذلك عالب الأإلا أن في الغ
  .1 المقارنة قد أخذت بذلك
ة لموضوع النزاع أو وصفها دليلا من أدلة الإثبات هي مشاهدة المحكمبوالمعاينة 
، إذ أنها وسـيلة بات المباشرة في الوقائع الماديةوتعد المعاينة من أهم أدلة الإث ،2محله 
كما أنها قد تؤدي إلى ثبوت لبعض الوقائع بمعاينـة ناجحة للوقوف على حقيقة النزاع 
لق القاضي لها كما يستخلص القاضي من المعاينة قرائن يستدل بها على أمور معينة تتع
  .3بالدعوى 
أن يقضي بعلمه الشخصي عـن وقـائع وإذا كان المبدأ أن القاضي لا يجوز له 
الدعوى فإن مجال ذلك المنع أنه يسري فقط على علمه السابق بالوقائع التـي يحصـل 
عليها خارج إجراءات الخصومة ودون رقابة من أطراف الدعوى ولذلك فإن مبدأ عدم 
ي لا يمنع قيامه بالمعاينة، إذ يجمع بحواسه الذاتيـة ة الشخصمجواز قضاء القاضي بعل
  .معلومات عن الوقائع المتنازع عليها تؤدي إلى معرفة الحقيقة 
المحكمة لحقيقة النزاع من أقرب طريـق إذ  استجلاءوللمعاينة أهمية كبيرة، في 
ليس أوقع في تكوين القاضي عقيدته من موضوع النزاع من مشاهدة محلـه بنفسـه إذ 
الدعوى ولا  أوراقيه ذلك فكرة مادية محسوسة عن الوقائع لا يمكن أن تعطيها إياه يعط
أقوال الشهود ولا تقارير الخبراء فضلا عما يوفره له ذلك عن ثقة وطمأنينة في تكوين 
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ان ك  ـ القضـايا عقيدته، ما يجعله بعيدا عن التأثر بأقوال الخصوم المتناقضة، وكم من 
إلى محل النـزاع  نتقاللإاو كلفت المحكمة نفسها مشقة يمكن حسمها في أقرب وقت ل
أدرى الناس بـذلك ولا  مه ةحسما أقرب ما يكون إلى الحق والعدل، ولا شك أن القضا
تنقصهم الرغبة في إجرائه وإنما يعوزهم الوقت لأن شحن جلسات المحاكم بالعديد من 
  .1موضوع النزاع نة معايل نتقاللإلالقضايا يحول دون تخصيص القضاء لبعض الوقت 
إلى مواقع النزاع لا يلبـث  نتقاللإاغير أن الواقع ما قد يقضيه القضاة في الوقت 
طريق الفصل في الدعوى وفي القضايا  باختصارنه يسمح لهم ضعافه لأأن يوفر لهم أ
المعروضة عليهم، فضلا عن أنه يستثني الكثير من الذين يعتمدون على طرق إطالـة 
القضاء على السير فـي طريـق  اعتمدلو ، فحبذا سلوك هذا السبيل التقاضي عن دأم
المعاينة كدليل من أدلة الإثبات المقنعة لديهم فالنتيجة ستكون مشجعة بل ناجحة علـى 
  .2 السير في هذا الطريق
  
  الفرع الثاني
  القضائية  خصائص المعاينة
  
ف النـزاع لإقنـاع طرق الإثبات عموما هي وسائل مقبولة قانونا يلجأ إليها أطرا
إلـى  قالقاضي بصحة الوقائع القانونية المدعى بها، وغالبا ما يقسم الفقهاء هذه الطـر 
مباشرة، وهي تنصب على الواقعة المنشئة للحق المدعى به مباشـرة، إذ يكـون  قطر
الدليل من مشاهداته، لا سيما ما  واستخلاصالقاضي إقتناعه من ملامسته للوقائع ذاتها 
صوم من أقوال ومستندات وهذا شأن الكتابة والشهادة والمعاينة والخبرة، إلى يقدمه الخ
إثبات غير مباشرة لا تنصب مباشرة على تلك الواقعة المدعى بها،  قجانب وجود طر
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إنما تنصب على واقعة أخرى بديلة غير الواقعـة الأصـلية مـن الإقـرار واليمـين 
  .1والقرائن
د الذي يتم عادة بغير واسطة، وذلك عندما يكـون وتعد المعاينة دليل إثبات الوحي
بملامسته للوقائع ذاتها واستخلاص الدليل من مشاهدته بنفسه مباشرة،  اعتقادهالقاضي 
وهذا يختلف عن الإثبات بواسطة عندما يتوصل القاضي إلى الإلمام بالوقائع عن طريق 
  .ما يستخلصه من الدعوى وما يقدم فيها من مستندات وأقوال 
بها المعاينة أنها إجراء ذا صفة قضائية أي أن اللجوء  زمن الخصائص التي تمتاو
إلى المعاينة أمر يقرره القاضي المختص وحده، إما بطلب من الخصوم أو بقرار يتخذه 
القاضي من تلقاء نفسه نظرا لحاجة الدعوى لذلك، كما أنه مـن الثابـت أن الإجـراء 
ليه القانون مباشرة أثرا إجرائيا معينا ليكون جـزءا القضائي يعد عملا قانونيا، يرتب ع
  .2 من الخصومة
ثرا إجرائيا مباشرا في الخصومة يساهم أوكل إجراء قضائي يرتب عليه القانون 
من جانب المحكمة في مسار الدعوى المدنيـة  اقضائي افي سيرها، وتعد المعاينة إجراء
إلى الحقيقة المتنازع عليها من في ظل موقف إيجابي من القاضي ليتمكن من الوصول 
  . 3خلال هذه الوسيلة 
كما أن المعاينة إجراء إختياري للمحكمة، كونها غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم 
ى في أدلة الدعوى المطروحة أمامها مـا يكفيهـا لتكـوين بإجراء معاينة، مادامت تر
اغة المـادة يجاءت ص  ـقناعتها لحسم النزاع من غير اللجوء إلى إجراء المعاينة، وقد 
إجراء المعاينـة أمـر جـوازي  أنعلى  ،والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 641
  .في هذا مصلحة لتحقيق العدالة يللمحكمة متى رأ
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فضلا على أن المحكمة حتى في حالة إجابتها لطلب الخصـوم بالقيـام بـإجراء 
عد أنه في الدعوى ما يكفي من ا بمأن ترجع عن قرارها هذا، متى تبين لها في المعاينة،
  .1 الأدلة لحسم النزاع
، قـد تكـون فـي كونها من أدلة الإثبات المباشرة المعاينةكما أنه من خصائص 
الذي لا غنى عنه في حسم النزاع إذا ما اقتنعت المحكمـة الدليل القاطع  الأحوالبعض 
د هذا التقرير غير ملزم لهـا فيع ةبتقرير المعاينة، أما إذا لم تقتنع المحكمة بهذه المعاين
المعاينة لم تسفر عن دليل مقنع لها، كون  لأنبما ورد فيه من ملاحظات حول المعاينة 
المحكمة لها سلطة تقديرية، في إجراء المعاينة من عدمه، إلى جانب أنـه مـن حـق 
بـات المحكمة في العدول عن قرار إجراء المعاينة، وبالنتيجة لذلك تعد المعاينة، دليل إث
غير ملزم للمحكمة، وبإمكانها عدم الأخذ بها إذا لم تؤد المعاينة إلى تكـوين عقيـدتها 
  .2بصدد النزاع، غير أن المحكمة تكون ملزمة بتسبيب قرار رفضها لتقرير المعاينة 
  
  الفرع الثالث 
  القضائية  نطاق المعاينة
  
عـن الحقـوق فضـلا قد ترد المعاينة على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة 
أي شيء متنازع فيه  وغيره، كما يمكن أن يكون محلا للمعاينة رتفاقلإاالأخرى كحق 
 77:، وذلك بناء على مضمون المـادة فضلا عن إمكانية حصولها على الأشخاص أيضا
صـراحة  هانص، بالرغم من عدم والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 641:والمادة
  .3على ذلك 
                                                
رت به من مأ اتعدل عمأن المشرع الجزائري لم ينص في تنظيمه لإجراءات التحقيق على أن المحكمة لها  - 1
من  9:بعض التشريعات المقارنة مثل المادة تنص كما ،إجراءات الإثبات بشرط أن تبين ذلك في محضر الجلسة
من قانون المرافعات  381، والمادة قانون أصول المحاكمات اللبناني من 371قانون الإثبات المصري، والمادة 
 .الفرنسي
  .59ص  ،مرجع سابق، يوان عبد الله الفيضأ - 2
 .والإدارية  دنيةمن قانون الإجراءات الم 641والمادة  77:المادة: راجع في ذلك - 3




رام الشخص المطلـوب تعاينة الأشخاص يجب أن تتم بواجب ضمان إحغير أن م
بخبير فني لمعاينـة ، وعلى المحكمة أن تستعين وحرمته معاينته بعدم المساس بحريته
  .الشخص متى كان تقدير المعاينة يتطلب معرفة علمية أو فنية
قـد مرافعاتها في مجلسها غيـر أنهـا  يأن تعقد المحكمة جلساتها وتجر ةالقاعد
بنفسها لمعاينة الشـخص المطلـوب  نتقاللإاتخرج عن هذا الأصل ليمكن لها أن تقرر 
، كأن تكون حالته لا تسـمح و يتعسر إحضاره إلى جلسة المحكمةمعاينته عندما يتعذر أ
  .نتقال إليه لمعاينته لإبإحضاره لمرضه أو لشدة إصابته فتقرر المحكمة عندئذ ا
من المحكمة على الطبيب أو لجنـة طبيـة  عرض الشخص بقرار اعتبارويمكن 
ما، صـورة حادث خاصة لمعاينة الأضرار أو التشوهات أو العجز الذي أصابه نتيجة 
  .من الصور العديدة للمعاينة
ستعانة لإر أيضا إجراء المعاينة على الطفل المولود من خلال اصووكذلك من المت
ريق فحص البصمة الوراثية له عن ط( NAD)  بالخبراء من أجل تحليل الحامض النووي
  .1 في دعوى إثبات النسب أو نفيه
غير أنه يبقى من شروط معاينة الأشخاص، بأن لا تكون المعاينة مخالفة للنظـام 
لا لا ثالعامة أو تمس حرية أو شخصية الشخص المطلوب معاينتـه، فم  ـ والآدابالعام 
بكرا لأن إجراء مثـل هـذه يجوز معاينة المدعى عليها رغما عنها لإثبات أنها ليست 
  .2 المعاينة تمس بالحرية الشخصية للفرد، وهذا يعد مخالفا للنظام العام
، ورة عامة سواء منقولات أو عقاراتإلى جانب أن المعاينة قد تشمل الأموال بص
كما لو كان النزاع على عقار من ناحية حدوده أو مساحته أو مشـتملاته أو الحقـوق 
، وحق المجرى أو المسيل والملاحظ أن النصوص القانونية رتفاقلإاحق كالواردة عليه 
لمعاينة الواقعة المتنازع عليهـا مـن  نتقاللإاعلى تقرير حق المحكمة في  اقتصرتقد 
                                                
دار النهضة العربية طبعة  رسالة دكتوراه، ،الإنجاب الصناعي ،زهرة يمحمد المرس: ل راجعيللمزيد من التفص - 1
 .813ص  ،8002
 .8491من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  5 - 3:راجع المادة - 2




وهكذا فإن الإثبات بالمعاينة يقتصر بحسب طبيعته على الأمـور الماديـة  غير تحديد،
ناطق على صحة الإدعاء أو بطلانـه عد من أهم طرق إثباتها، بل قد يكون الدليل اليو
عنه دليل سواه، لذلك فإن الإثبات به لا يكون إلا حيـث يجـوز الإثبـات  يمما لا يغن
مباشرة في الأمور المادية، ومـع ذلـك  هبالشهادة لذلك أن الدليل الكتابي متعذر وجود
  .1 ستدلال بها على ثبوت هذه الوقائعلإستعانة بالكتابة للإيجوز ا
ان محل المعاينة مالا منقولا، وكان بالإمكان نقله إلـى المحكمـة فمـن أما إذا ك
السهل عندئذ إجراء المعاينة عليه، إذا تأمر المحكمة بإحضاره في الجلسة للمعاينة إمـا 
ستعانة بخبير فني، أما إذا تعذر نقل المال كما لو كان النزاع قائما بشـأن لإبنفسها أو با
جراء المعاينة على هـذا لإلازما على المحكمة أن تنتقل  أثاث منزل واستحال نقله فإنه
  .المال بنفسها
ويجوز أن يتم الإثبات عن طريق المعاينة بصفة فرعية في دعوى مرفوعة أمـام 
المحكمة، كما يجوز أن يتم بصفة أصلية من غير أن تكون ثمـة دعـوة قائمـة أمـام 
نه دعوى، متى أريد إثبـات المحكمة، وهذا خشية حدوث نزاع في المستقبل وترفع بشأ
قبل أن يتمكن صـاحب  معالمهاال زو حالة هذا المحل بصفة مستعجلة خشية تحولها أو
الشأن من رفع دعواه الموضوعية المبنية على الحالة التي صار إليها محل النزاع فـي 
  .2وقت معين 
                                                
 .131ص  ،مرجع سابق، يلفيضأوان عبد الله ا - 1
  .363ص  ،مرجع سابق في الإثبات،المدني كم ادور الح ،ندويم وهيب الدآ - 2




  المطلب الثاني
  القضائية  الطبيعة القانونية للمعاينة 
  
ة القانونية للمعاينة يتناول مجال تطبيقها وإعمالها فـي الإثبـات إن تحديد الطبيع
هو الذي تولى تحديد هذه الطبيعة، الذي تناولها كدليل إثبات قائم المدني، وكون المشرع 
في مسألة تحديد طبيعة المعاينة، هناك من يذهب إلى أنها  أختلفبذاته، غير أن الفقه قد 
ثبات الأخرى، وهناك من يرى أنها مجرد وسيلة لتقـدير دليل قائم بذاته، كباقي أدلة الإ
م هـذا يل ذلك يكون من الضروري تقس  ـيعناصر الإثبات في الدعوى، ولبيان وتفص
المعاينة دليل إثبات في الدعوى في الفرع الأول، والمعاينة وسـيلة  اعتبارالمطلب إلى 
جـراء مـن إجـراءات لتقدير دليل الإثبات في الدعوى في الفرع الثاني، والمعاينـة إ 
  .التقاضي في الدعوى في الفرع الثالث
  المعاينة دليل إثبات في الدعوى: الفرع الأول
  المعاينة وسيلة لتقدير أدلة الإثبات في الدعوى : الفرع الثاني
  في الدعوى المعاينة إجراء من إجراءات التقاضي: الفرع الثالث
  
  الفرع الأول
  المعاينة دليل إثبات في الدعوى
  
المعاينة وسيلة إثبات كباقي أدلـة الإثبـات القانونيـة  إلى كونيكاد يجمع الفقه 
المدعي بها وبموجبها تنقـل إلـى الأخرى، الهدف منها هو التدليل على صحة الوقائع 
يستطيع القاضي مشـاهدتها موضوع الدعوى دليلا يتضمن إثبات وقائع محل النزاع، 
  .1بنفسه والتعرف عليها 
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تجاه أغلب القوانين المقارنة عموما إذ جاءت المعاينة مع أدلـة لإا قد أخذت بهذا
الإثبات عموما، كما أوردها المشرع الجزائري ضمن إجراءات تحقيق الـدعوى فـي 
  .والإدارية  قانون الإجراءات المدنية
 وبالرجوع إلى إجراءات المعاينة في القانون الجزائري فإن المحكمة يحـق لهـا 
ة إجراء المعاينة كدليل إثبات في الدعوى سواء من تلقـاء نفسـها أو ستناد إلى وسيللإا
لتجاء إلـى لإرير االتقديرية في تق بناء على طلب من الخصوم، وهذا بناء على السلطة
، و بمـا تملـك  الإثبات المنصوص عليها قانونيـا  قوصفها أحد طرب، إجراء المعاينة
توجيه الدعوى وما يتعلـق بهـا مـن  المحكمة أيضا من السلطة التقديرية الواسعة في
على توسيع الدور الإيجابي للقاضي  والإداريةإذ يهدف قانون الإجراءات المدنية  .1أدلة
المدني في البحث عن الحقيقة وما يتعلق بها من أدلة بما يكفل وصولا إلى التطابق بين 
  .الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائية، تحقيقا للعدالة
 بتحري الوقائع لتكوين وتشـكيل قناعتـه،  القاضي التزامأساسا في ذلك  دكما يع
وذلك بالبحث عن الدليل المناسب والحاسم الذي يعد من أدلة الإثبات المباشرة لما يتعلق 
الأمر بإثبات الوقائع المادية، كون وسيلة المعاينة تتم من دون واسطة وبصورة مباشرة 
ذاتها واستخلاص الدليل من مشاهدتها بنفسـه  من قبل القاضي وذلك بملامسته للواقعة
  .للوقوف على حقيقة النزاعمباشرة 
                                                
به  يأمرالمحكمة للمعاينة إجراء تحقيقي قد  انتقالن أمن المقرر قانونا  :"قضت المحكمة العليا في هذا الصدد  - 1
في  تعين المكان، ولما كان هو الحاكم، يكفي أن يثبتقديره عليها ب طلع شخصيا على مواطن النزاع ويبنيالقاضي لي
مدنية على ال جراءاتمن قانون الإ 95:المادة ،حكمه ما شاهده وقدره دون وجوب تحرير محضر بالمعاينة لاقتصار
 المجلة القضائية 2891/50/91:المؤرخ في 22-117:قرار رقم". الإشارة إليه دون ترتيب الجزاء على عدم تحريره
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جوء إلى الإثبات بوسـيلة قيد بالقرار الذي تصدره باللتإلى جانب أن المحكمة لا ت
، إذ يجوز لها أن تعدل عنه، متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكـوين المعاينة
  .1 ين أسباب العدولعقيدتها للفصل في النزاع على أن تب
  
  الفرع الثاني
  المعاينة وسيلة لتقدير أدلة الإثبات في الدعوى
  
أن إجراء المعاينة من طرف المحكمة لا يعد وسـيلة  يرى 2هناك جانب من الفقه
إثبات في الدعوى أو دليل من الأدلة المقدمة في إثبات الواقعة المدعى بهـا، لأنهـا لا 
ولكنها وسـيلة  ،و صحة أو نفي واقعة معينة أو حالة ماوجود أ تتهدف أساسا إلى إثبا
  .الهدف منها تقرير عنصر الإثبات في الدعوى أي وسيلة لتقدير الدليل 
عـن أدلـة الإثبـات :"  في مستهل حديثه 3 رمضان أبو السعودالأستاذ إذ يقول 
تجواب جراءات الخادمة لمختلف أدلة الإثبات وهي المعاينة والخبـرة واس  ـالمتعلقة بالإ
إثبات قائمة بذاتها، وإنما هي إجراءات قد الخصوم، على أن هذه الإجراءات لا تعد أدلة 
وبعبارة أخرى فإن وظيفة هذه  ،به محكمة الموضوعتسفر وتتمخض عن دليل قد تقتنع 
 الإجراءات هي العمل على تكوين عقيدة المحكمة في شأن موضوع النـزاع ومراكـز 
للخصوم إلى الحصول  ستجوابلإاه الإجراءات كإجراء الخصوم وما قد تسفر عنه هذ
  .هذه الإجراءات بأدلة الإثبات  اتصالعلى إقرار قضائي ومن هنا كان 
غير أن هذا الرأي لا يمكن أن يتعارض مع كون المعاينة تعتبر دليل إثبات قـائم 
قناعتها  نينظرها للدعوى، وهذا لتكو أثناءبذاته، تبدأ بإجراء قضائي تقوم به المحكمة 
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في شأن موضوع النزاع، والتوصل إلى إثبات الواقعة محـل النـزاع عـن طريـق 
ما يؤكد هذه الفكرة هو أن الأمر لا يتعلق بواقعـة أو أنه مشاهدتها ومعاينتها، وخاصة 
إلى معاينتها ومشاهدتها، وبذلك قـد  نتقاللإابحالة يراها القاضي غامضة، فيقرر عندئذ 
ليل من خلال التعرف على وقائع مجهولة تنقـل إلـى حيـز يسفر هذا الإجراء عن د
الدعوى دليلا يتعلق بإثبات وقائع يستطيع التعرف عليها بنفسه، أو قد لا يسـفر ذلـك 
  . ءيشالإجراء عن 
  
  الفرع الثالث
  في الدعوى المعاينة إجراء من إجراءات التقاضي
   
 1 القانونيـة  إن الدعوى عموما تتألف في مجموعها من جملة مـن الإجـراءات 
هـذه  متتابعة تبدأ بإقامة الدعوى وتنتهي بصدور الحكم النهائي وكـل إجـراء مـن ال
والمعاينة هي إجـراء  ،الذي سبقهه وعن الإجراء الذي يلي الإجراءات قائم بذاته مستقل
جابي من جهة القاضي يقضائي من جملة إجراءات الدعوى، لأنها عمل قانوني ومسلك إ
  .عوى وقبل قفل باب المرافعة يقع أثناء سير الد
قرار إجراء المعاينة مـن جانـب  اتخاذفي  اإيجابي اإن العمل الإجرائي يعد مسلك
القضائي أعمال الذكاء المحضـة المحكمة، وبهذا المفهوم فإنه لا يعد من قبيل الإجراء 
كما هو الحـال أيضـا بالنسـبة ، 2 ي عند دراسته لوقائع الدعوىاضالتي يقوم بها الق
لأعمال الممهدة للقيام بالأعمال القانونية في الخصومة، كالحضور أمام القاضي والتي ل
  .3 إلى درجة الإجراء القضائي بالمعنى المقصود ى، لا ترقاسلبي اتعد مسلك
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الأعمال القانونية إلى عدة فئات، فمـن  روعليه فإن الإجراء القضائي ينقسم كسائ
ومنها ما يمكن عـدها تصـرفات إجرائيـة  ،ادياالإجراءات القضائية ما يعتبر عملا م
المحكمة للمعاينة، والإجراء القضائي يعد عملا قانونيا بالمعنى الواسع ولا  انتقالكعملية 
، أي عندما يعتد القانون بـإعلان الإرادة، استثناءايخضع لقاعدة التصرف القانوني إلا 
انوني وغيـره مـن الأعمـال ومهما يكن الأمر فإن معيار التفرقة ما بين التصرف الق
فيما يتعلق  االقانونية، يكمن في سلطان الإرادة، في حين أعطى المشرع للإرادة سلطان
بالتصرفات القانونية، وذلك لتتمكن من تنظيم مصالح معينة وفقا لرغبتها وذلـك فـي 
حدود التنظيم القانوني، نجد أن في الأعمال القانونية بـالمعنى الضـيق يتراجـع دور 
  .1ها قانونا لان الإرادة فيها، لتسير على النحو المرسوم سلط
وتعد الشكلية من الشروط المهمة والضرورية اللازمة لصحة أي إجراء قضـائي 
إذ أن الأعمال الإجرائية أعمال شكلية، وينتج الإجراء القضائي الأثر المطلـوب منـه 
ي أن الإجراء القضائي هـو بالشكل الذي يتطلبه القانون وطبقا للقاعدة العامة التي تقض
عمل قانوني شكلي لا ينشأ صحيحا إلا بوجوده بالصورة التي حددها القانون لأن الشكل 
ما أن يكون ركنا من أركان الإجراء القضائي وقد يكـون الشـكل إالقانوني في العمل 
فهي إذا أوضـاع شـكلية يجـب أن ، بوصفه ظرفا يجب أن يتم فيه الإجراء القضائي
كتابة قرار المعاينة في محضر الجلسة، والشكلية المطلوبة هنا ليست شكلية  عند ىتراع
في هذا الشكل، وإنما يجوز تكملة ما نقص  صب البطلان عند أي نقتجامدة بحيث يتر
في بيان معين في محضر الجلسة إلا أن الشكلية المطلوبة في الإجراء القضائي قـد لا 
المحكمة أثناء  استعانةكما في حالة  ،2 ية أيضاقتصر على الكتابة فقد تتم بصورة شفوت
كون الشكلية اللازمـة توالتوضيح بخبرته شفويا، أو قد  الأداءالمعاينة بخبير من أجل 
إلى معاينة الواقعـة  نتقاللإبا االمحكمة قرار اتخاذكما في حالة  اللإجراء القضائي عيني
  . المتنازع عليها
                                                
 .651 ،أوان عبد الله الفيضي، مرجع سابق - 1
في بعض الأحوال قد يستلزم القانون أن يكون الإجراء القضائي بصورة شفوية كما في حالة أداء الشهادة إذ لا  - 2
من قانون الإجراءات  851:دةنصت عليه الما يجيز القانون الإستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن من المحكمة وهذا ما
 .والإدارية  المدنية




شفويا يتمثل في عبارات تهـدف إلـى  اجراءولهذا فقد يكون الإجراء القضائي إ
غرض معين كشهادة الشهود، أو إدلاء الخبير لتقرير خبرته أثناء المعاينة شفويا، أو قد 
فعليا يتمثل في سلوك معين كانتقال المحكمة للمعاينة أو ا يكون الإجراء القضائي إجراء
شفويا كما أوضحنا سـابقا قد يكون  يانسحابها للمداولة، كما أن الإجراء القضائي القول
أو قد يكون مكتوبا كتقرير المعاينة أو الخبرة أو صدور حكم بعد النطق بها فإنها تعـد 
مكتوبة، وهذه الإجراءات الأخيرة المكتوبة هي التي تكاد تسيطر على نظرية إجراءات 
عن ابة تقد سميت الإجراءات القضائية المكتوبة بأوراق المرافعات كو يالإجراء القضائ
إجراءات تتخذ كتابة، أما الإجراءات القضائية الشفوية فقد تجاوزها الـزمن إذ صفها و
  .1 أصبحت تذكر بتحفظ شديد بعد ما كانت تعد أصولا في نظرية التقاضي
قد ينظم القانون لبعض الإجراءات القضائية المكان والزمان الذي يجب أن يتم فيه 
القـانون لـم يـنص أن ي جلسة، بالرغم من الإجراء فقرار المعاينة يجب أن يصدر ف
ار صراحة على ذلك فإن هذا الشرط مستفاد من مجموع النصوص التي تـنظم إصـد 
، كذلك الحال بالنسبة للإجراءات القضائية الأخرى التي القرارات والأحكام في القانون
ائية بطبيعتها في المحكمة، وحتى بالنسبة إلى الإجراءات القض  ـتتم توجه إلى المحكمة 
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  المبحث الثاني
  نتيجتها  إجراءات المعاينة وسلطة المحكمة في تقدير
  
إن الإثبات بالمعاينة الذي تجريه المحكمة يخضع لإجراءات قانونية متعددة نـص 
، كما أنه في الأصل تقوم المحكمـة بكامـل اريةوالإد مدنيةعليها قانون الإجراءات ال
خـارج دائـرة  نتقـال لإاإلى إجراء المعاينة غير أنه إذا تعذر عليهـا  الانتقالهيئتها 
از لها إصدار إنابة قضائية للجهة جبسبب بعد المسافة أو بسبب المصاريف  اختصاصها
 .نفس الدرجة للقيام بنفس الإجراء القضائية المختصة من
فـي الـدعوى يمكـن  اقائم عد دليلايجراء لإثبت للمحكمة نتيجة هذا اي وكل ما
، كما لها أن تستخلص من ي تكوين عقيدتها للفصل في النزاعف عليه للمحكمة أن تستند
هذه المعاينة قرائن تستدل بها على أمور معينة تتعلق بالدعوى، ويكون للمحكمة كامـل 
عن إجرائها متى وجـدت فـي عناصـر  السلطة في تقدير إجراء المعاينة أو العدول
  .الدعوى ما يكفيها لتشكيل قناعتها من الأسباب المقبولة
أن تقرر إجراء معاينة فيهـا متـى كانـت  أمامهافيجوز في كل دعوى منظورة 
ظروف الدعوى تستدعي ذلك فتتم المعاينة بإجراء فرعي، بمناسبة دعوى قائمة أمـام 
صلي بناء على دعـوى عاينة عن طريق إجراء أالمحكمة، كما لها أيضا أن تجري الم
ا مإثبات حالة شيء معين تمهيدا لرفع دعوى أصلية في المستقبل ل الأساسيموضوعها 
إلى إجـراءات  همييثور نزاع حول تلك الواقعة، لذا تقضي دراسة هذا الموضوع تقس
ينـة فـي المعا نتـائج  وسلطة المحكمة في تقدير ،في المطلب الأول القضائية المعاينة
  .المطلب الثاني
  إجراءات المعاينة القضائية : المطلب الأول
  المعاينة  نتائج سلطة المحكمة في تقدير: المطلب الثاني
  
  




  المطلب الأول
  إجراءات المعاينة القضائية
  
جراء المعاينة بموجب قرار تصدره المحكمة لذلك وبعـد دعـوة الخصـوم إيتم 
وتبـدأ  ،دد مكان إجراء المعاينة واليوم والساعةعلى أن تحودفاعهم لحضور الإجراء، 
قرار إجرائها وتنتهي بإجراء المعاينة، أين تقوم المحكمة بنفسها مشاهدة  باتخاذالمعاينة 
إلى المعاينة إما بصورة أصـلية  نتقاللإاالواقعة محل النزاع، لذلك يجيز القانون طلب 
لق بالحق محل النـزاع، ولمنـع لإثبات حالة شيء معين تمهيدا لرفع دعوى أصلية تتع
ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع قضائي في المستقبل، أو يكون طلـب 
، على أن محكمةإلى المعاينة بصورة طلب فرعي في دعوى قائمة أصلا أمام ال نتقاللإا
إجـراءات  لضيالإجراء ولتفتقوم المحكمة بتحرير محضر بكل الأعمال المتعلقة بهذا 
، طلـب إجـراء التـالي لا بد من تقسيم هذا الموضوع على الوجه القضائية نة المعاي
وتحريـر  ،وطرق إجراء المعاينة في الفرع الثاني ،الأولفي الفرع القضائية المعاينة 
  .في الفرع الثالث القضائية محضر بإجراء المعاينة
  طلب إجراء المعاينة القضائية: الفرع الأول
  المعاينة القضائية طرق إجراء: الفرع الثاني
  تحرير محضر بإجراء المعاينة القضائية: الفرع الثالث
  
  الفرع الأول
  طلب إجراء المعاينة القضائية
  
المعروض علـى المحكمـة لا النزاع إن اللجوء لإجراء المعاينة كوسيلة لإثبات 
بناء على طلب من المحكمة المعروض عليها النزاع أو بناء على طلب أحـد إلا يكون 
 من قـانون الإجـراءات المدنيـة  641:نصت عليه المادة لخصوم وذلك بناء على ماا
وسـلطتها، فهـي غيـر  اختيارهالمعاينة متروك لمحض ل ةالمحكم وانتقال، والإدارية
ولو طلبه أحد الخصوم، كون ذلك من الرخص القانونية التي تستعملها  نتقاللإباملزمة 




لسلطة في تقدير لزوم هـذا الإجـراء أو محكمة الموضوع متى شاءت، وهي صاحبة ا
عدم لزومه، ولا معقب عليها إذا رأت ألا تستجيب إلى طلبه إذا وجـدت فـي أوراق 
  .1الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع بأسباب مقبولة
إن طلب الإنتقال لإجراء المعاينة قد يكون بموجب دعوى أصلية أمـام القضـاء 
 ،2 والإداريـة  من قانون الإجراءات المدنيـة  77:طبقا لما نصت عليه المادةالمستعجل 
القضـاء إلـى  أصـلية المادة أنها تجيز صراحة رفع دعوى  ههذنص والواضح من 
، وهي من صور المعاينة في الدعوى المدنية التي يقصـد المستعجل لطلب إثبات حالة
ر عرض النـزاع علـى قضـاء اع معالمها إذا انتظيبها تصوير حالة مادية يخشى ض
  .الموضوع
وما دامت هذه الدعوى من الدعاوي الوقتية والمستعجلة فإنه ينبغـي مراعـاة أن 
تخضع هذه الدعوى للقواعد العامة التي تخضع لها غيرها من الـدعاوي المسـتعجلة، 
منع ضرر وشيك يتعـذر تلاقيـه ر شرط واف، وتالمحلي والنوعي ختصاصلإاكقواعد 
اع معالمها إذا تركت وشأنها أو لتأكيد معالم قد يك بإثبات واقعة يحتمل ضمستقبلا، وذل
ثارها أو بعضها إذا نظرت آع كل يضتتتغير مع الزمن سواء طالت مدتها أم قصرت و
  .3الدعوى أمام القضاء العادي وانتظرت معاينتها بواسطة محكمة الموضوع 
رعية، أي أن يتم إجـراء ومن جانب آخر قد يتم إجراء المعاينة بموجب دعوى ف
أثنـاء المعاينة أثناء سير الدعوى أمام المحكمة، هذا على أساس أنه يجـوز للمحكمـة 
أن تقرر إجراء المعاينة متى كانت ظروف الـدعوى  ،نظرها لدعوى مطروحة أمامها
أو بناء على طلب الخصوم، فتـتم المعاينـة فـي نفسها سواء من تلقاء تستدعي ذلك، 
منعقدة بالمحكمة إذا كان محل المعاينة شخصا أو منقولا يمكن نقلـه الأصل في جلسة 
المحكمة إلى مقر وجود المال محل المعاينة  نتقالبا، وقد تتم المعاينة ةالمحكمإلى جلسة 
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هـو الغالـب  ستثناءلإاالذي لا يمكن نقله إلى داخل الجلسة وهذا  كان أو منقولا اعقار
  .1الأعم 
ة إلى محكمة الموضوع التـي تنظـر فـي الـدعوى ويقدم طلب إجراء المعاين
، أما المحكمة به لأول مرة أمام المحكمة العلياالمطروحة أمامها، فلا يجوز للخصوم طل
الدرجة الأولى فيجوز لها أن تقوم بهذا الإجراء في أي مرحلة كانت عليها الـدعوى، 
  .2 كدرجة ثانية القيام بهذا الإجراء ستئنافلإاكما يجوز لمحكمة 
بخبير فني لمسـاعدتها فـي  ستعانةلإلوفي حالة ما إذا كانت المحكمة في حاجة 
يتولى كاتب المحكمة دعوة الخبيـر الـذي قـررت المحكمـة  إجراء المعاينة عادة ما
بخبيـر  سـتعانة لإلبه في إجراء المعاينة بخطاب، أما إذا كان قرار المحكمة  ستعانةلإا
المحكمـة  اختارتهه يجوز عندئذ دعوة الخبير الذي صادر منها أثناء إجراء المعاينة فإن
  .3 في محضر المعاينة هوآرؤشفويا، ويثبت استدعاؤه وحضوره 
 ىإجراء المعاينة متى تمت دعوتهم عل  ـ ولا يشترط حضور الخصوم أو وكلائهم
الوجه الصحيح، أما إذا لم تجر دعوة الخصوم أصلا أو جرت ولكن على غير الصحيح 
ن الموعد المحدد دون ذكر الساعة فإن ذلك يجعل إجراءات المعاينـة كما لو جرى تعيي
  .باطلة 
وإذا اقتضى الأمر أثناء المعاينة سماع أقوال الشهود جاز للمحكمـة أو القاضـي 
  .4 المنتدب سماع أقوالهم متى رأت ضرورة لذلك بعد تحليفهم اليمين
بالكشـف عنهـا،  إن تدخل القاضي للبحث عن الحقيقة يرجع لوجود التزام عام
والقاضي في التوصل إليها، ولهـذا  ويقتضي هذا الواجب أن يشارك كل من الخصوم
حينما يأمر القاضي بإجراء تحقيق إنما يلجأ إليه لتنوير عقيدته بصدد النزاع وليس بديلا 
                                                
 .053ص  ،مرجع سابق ،همام محمود زهران - 1
 .093ص  ،سابق، مرجع محمد حسن قاسم - 2
 .292ص  ،الإثبات، مرجع سابق قطرمن  ،سليمان مرقس - 3
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لتقاعس الخصم عن تقديم الدليل لإثبات إدعائه، فالقاضي يشارك فـي التوصـل إلـى 
يحل محل الخصم المكلف في الأصل بإثبات دعواه، وإن كان تقـدير  الحقيقة ولكنه لا
  .1قاضي الموضوع  همرجععجز أو تقاعس الخصم عن إثبات دعواه 
  
  الفرع الثاني
  تحديد موعد إجراء المعاينة
  
معاينة بالمحكمة لقرار إجرائها سواء تعلق الأمر  تخاذبإلإثبات يتم لإن أول إجراء 
غير أنه من اللازم أن يتضمن هذا القـرار الصـادر عـن ، 2 الأشخاص أو الأموال
لـم  إسم القاضي قد تنتدبه المحكمة لذلك، ما المحكمة تحديد موعد لإجرائها فضلا عن
من قانون الإجـراءات  641:ويفهم من نص المادة 3تقرر إجراء المعاينة بكامل هيئتها 
كمة أجـلا فإذا لم تحدد المحوجوب تحديد موعد لإجراء المعاينة،  :"والإدارية المدنية 
في التعجيل بهذا الإجراء أن يطلب تحديد صلحة لصاحب الم لمباشرة هذا الإجراء جاز
موعد المعاينة بأمر يصدر على عريضة، أما إذا تجاوزت المحكمة الأجل المحدد فـي 
                                                
 .774ص ،مرجع سابقم يوسف، سحر إما - 1
من المقرر قانونا أنه يجوز للمجلس إصدار أمر بإجراء تحقيق : " قضت المحكمة العليا في هذا الصدد على أنه  - 2
 لمعاينة الميدانية على أن يتم ذلك في شكل قرار تحضيري مكتوب يذكر فيه أعضاء هيئة المجلسوالإنتقال قصد ا
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، فإنهم بذلك قد خرقوا القواعد الجوهرية في الإجراءات مما يستوجب إبطال لتمكين الأطراف من الإطلاع عليه
  .89ص  ، 10عدد  8991، مجلة قضائية 4991/50/52مؤرخ في  89. 330:قرار رقم ."القرار المنتقد 
يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم، :" والإداريةالمدنية  من قانون الإجراءات 641تنص المادة  - 3
القيام بإجراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات، أو إعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضرورية مع الإنتقال إلى عين 
  المكان إذا اقتضى الأمر ذلك
   لخصوم إلى العملياتيحدد القاضي خلال الجلسة مكان ويوم وساعة الإنتقال ويدعوه ا
  من قبل القاضي المقرر هة جماعية يمكن تنفيذلمن طرف تشكي ناكالأمإلى  نتقالالإإذا تقرر إجراء 
 ." من هذا القانون 58وفي حالة غياب الخصوم أو أحدهم تتبع الإجراءات المقررة في المادة 




قصـد بـه  تنظيمـي إجراءات المعاينة، فإن ذلك لا يترتب عليه البطلان لأنه إجراء 
  .1بالفصل في الدعوى  التعجيل
من المعتاد أن يتم إجراء المعاينة بحضور الخصوم متى رغبوا فـي ذلـك بعـد 
تهم قانونا للحضور وإذا تخلف الخصوم عن الحضور تتخذ الإجراءات المنصوص دعو
 م المعاينـة فـي ت، أيـن ت  ـوالإدارية من قانون الإجراءات المدنية 58:في المادةعليها 
  .غيبتهم
فإنه من كان حاضرا من الخصوم في الجلسة التي تقرر فيها إجراء ونتيجة لذلك 
بهذا الشأن، أما من كان  المقررعلى الموعد  اطلعكونه قد  ،يحتاج إلى تبليغ المعاينة لا
غائبا عن جلسة المحكمة فلا بد من دعوته، وذلك لأن حضور الخصوم أثناء المعاينـة 
ن عليه متابعة الدعوى  في كل إجراءاتها لأأمر مفروغ منه دون حاجة إلى النص عليه 
ومراحلها، كما ينبغي تبليغ منطوق القرار الصادر بإجراء المعاينة إلى من لم يحضـر 
جلسة صدور ذلك القرار، وإجراء تبليغ القرار الصادر بتعيين تـاريخ المعاينـة أمـر 
  .2 ضروري، وإلا كان إجراء المعاينة باطلا
و مصـلحة المنتدب أثناء إجراء المعاينة ضرورة أوقد ترى المحكمة أو القاضي 
، متعلقة بمحل النزاعال، لتوضيح كيفية حدوث بعض الوقائع سماع شخص أثناء المعاينة
غلب التشريعات المقارنة تجيز للمحكمة سماع من ترى سماعه من الشهود لذلك جاءت أ
أما إذا كان هناك شاهد محدد من قبـل  ،وقت إجراء المعاينة إذا ما كان الشاهد موجودا
 شـفويا  اسـتدعائه إليه، وقت إجراء المعاينة، فيجوز لها  ستماعلإاالمحكمة ترغب في 
في سماع أي شخص للإجـراءات  ىيراع أن أنه يجب ،3 ولذلك يرى جانب من الفقه
روع القانونية الواجب إتباعها في سماع الشهود أمام المحكمة من أداء اليمين قبل الش  ـ
  . في الأخذ بأقوالهم وتدوين تلك الأقوال بالمحضر المعد للمعاينة
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في أنه يجوز للمحكمة التي تنظـر  ،1وفي هذا الخصوص يذهب جانب من الفقه 
الدعوى أن ترى في أقوال هؤلاء الشهود دليلا كاملا تقضي بموجبه ولذلك تتبـع فـي 
  .ين قبل سماع أقوالهمسماع الشهود أمام المحكمة وبخاصة وجوب تحليفهم اليم
  
  الفرع الثالث
  إجراء المعاينةبتحرير محضر 
  
يتضـمن كافـة  القد أوجب القانون عند القيام بإجراء المعاينة أن يحرر محضر
الأعمال المتعلقة بها والمتصلة بها، أي يكون على المحكمة تدوين كل ما يثبـت لهـا 
وعدم تحرير هذا المحضر أثناء  عنه، اخلال المعاينة ويكون متصلا بالنزاع أو متفرغ
، لتبقى المعاينة في هذه الحالة مجرد تخيلات شخصية 2 المعاينة يفقدها قيمتها القانونية
حتى لو تم تحريره فيما بعد، لأنـه لا  في ذهن القاضي، لا يعتد بها في مجال الإثبات،
كرة تختلـف على المشاهدة الحسية، والذاي على ذاكرة وليس نيكتسب أي حجية لأنه مب
  .3من شخص إلى أخر ويأتي عليها الزمن 
عليـه  ايكون موقعأن هدف المشرع من ضرورة تنظيم محضر إجراء المعاينة وي
من قبل القاضي وأمين الضبط ومن حضر من الخبراء والشـهود والخصـوم لجعـل 
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أو للمعاينة وكافة نتائجها ثابتة يسهل الرجوع إليهـا بكافـة الـدفوع  نتقالالإإجراءات 
  .1 عليها في بناء وتأسيس الحكم الصادر في النزاع كما ينص القانون ستنادالإب
بناء على ذلك فإن أي إجراء للمعاينة من غير تحرير محضر بالمعاينـة أو تـم 
، فـإن جميـع فة الأعمال والإجـراءات القانونيـة تحرير محضر دون أن يتضمن كا
كون قانون الإجراءات المدنية مة للبطلان إجراءات المعاينة تعد باطلة وفق النظرية العا
   .لتحديد البطلان في هذا الشأن اصريح ان نصملم يتض
ويقوم أمين الضبط بتحرير محضر المعاينة الذي يكون مرافقـا للقاضـي عنـد 
، ويجب المتنازع عليه في جلسة المحاكمة إلى المعاينة، أو عند إحضار الشيء الانتقال
ة الأحكام العامة للمحاضر القضائية، إذ يجب أن يذكر فيه يتضمن هذا المحضر كاف أن
المحكمة إلى مكان المعاينة والساعة وأسماء من حضـر مـن الخصـوم  انتقالكيفية 
المتنازع عليه وقت المعاينـة  يءوالأعمال التي قامت بها المحكمة وكافة أوصاف الش
معاينة، مـن غيـر أن ومشاهدة المحكمة له مع جميع الملاحظات التي أبديت خلال ال
  .أو الرأي الخاص بالمحكمة نطباعاتالايتضمن 
إذ أن المعاينة لا تعني مجرد رؤية المحكمة لموضوع النزاع بـل يـدخل فـي 
لتحقيـق مـن إدعـاءات مضمونها كافة الإجراءات التي يتمكن من خلالها القاضـي ا 
بها أثناء تحقيق تلك ، بحيث تتعدد الإجراءات التي يمكن للقاضي القيام الخصوم بشأنها
ة يالواقعة، أين يملك فحص الشيء وإثبات ملاحظاته، كما يقوم بتقدير قيمة الشيء الماد
، ويقوم بتقدير طلبات المدعي بشأن الواقعـة د قيمتهإذا كان القاضي مؤهلا على تحدي
  .محل المعاينة
ومن خلال هذه الإجراءات فإنه يمكن للقاضي أن يتحقق من صـدق إدعـاءات  
الخصوم عن طريق المعاينة المباشرة للواقعة دون وسيط لإجرائها بعيدا عن محاولات 
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رض الواقـع صـحة حيث يتحرى بنفسه وعلـى أ  الخصوم لإقناعه بصحة دعواهم،
  .1بعيدا عن زيف الخصوم  ةالمصداقيالإدعاءات فتوفر 
نازع الخصوم بشأن الواقعة المت تإيضاحاكما يمكن للمحكمة أن تستمع إلى كافة 
لا يجوز أن ترتـب علـى وبالتالي  ستدلاللإاعليها على أن يكون سماعهم على سبيل 
ها على أقوال الخصـوم فـي بأقوال الخصوم في هذا النطاق النتائج التي يمكن أن ترت
الخصـوم فـي  باستجوابتأمر المحكمة  أن ر لا يمنع منحظولكن هذا ال ستجوابلإا
حتى يعرف الخصوم ماهيـة الإجـراء  تجوابهمباسالحال على أن يصدر حكم إجرائي 
الذي أمرت به المحكمة وخطورة النتائج التي قد تسفر عنه فالقاضي يحـض بحريـة 
كبيرة في الأمر بأكثر من إجراء لتحقيق الواقعة إذا رأى أن هذا الإجـراء ضـروري 
  .لتنوير عقيدته
اينـة، ب المعأما فيما يخص نفقات المعاينة فيدفعها في الأصل الطرف الذي طل  ـ
هذا  واستبعادعن إجراء المعاينة  متناعلإا، فيكون للمحكمة وفي حالة امتناعه عن دفعها
، وعندما تقرر المحكمة إجـراء 2الة التي عليها الإجراء والفصل في الدعوى وفق الح
تحدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفا إلى خزانـة  االمعاينة من تلقاء نفسها تتخذ قرار
، وتعيين الطرف المترتب عليه تأديتها ومهلـة الـدفع، نتقاللإامة لقاء مصاريف المحك
وعند عدم تأديته من قبل الطرف المترتب عليه، يحكم القاضي في القضية على الحالة 
  . االتي هي عليه
تطلب معرفة علمية أو فنية خاصة يتعذر على القاضي يإذا كان موضوع المعاينة 
ن الخبيـر قـد يقـوم إفي في إجرائها، وفي هذا الصدد نستعين بفالإلمام بها، فله أن ي
رأيه فيدرج في تقرير المعاينة إذا ما اقتضى موضوع الدعوى ذلـك وقـد بخبرته أو ب
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موضوع الدعوى أن يقوم الخبير  اقتضىيتخذ من تقرير المعاينة سببا للحكم، أما إذا ما 
دد ويجـب أن خبرة في هذا الص  ـبتحرير تقرير ومحضر بأعماله فتطبق عليه أحكام ال
المحكمة التي عينته والقرار الـذي أصـدرته  سمإإلى  شارةيتضمن محضر أعماله الإ
لها، ودعوته للخصوم، وتدوين أقوالهم ودفـوعهم  انتدبتهبتعيينه خبيرا في المهمة التي 
 والاستقصـاء وما أبدوه من ملاحظات وما قام به من أعمال كإجراء البحث والتحري 
  .1وثائق ومستندات  من عليه اطلعوما 
ير أن يكـون علـى شـكل تقريـر رأي الخبوتجدر الإشارة أنه لا يشترط في 
، وإنما يجوز له أن يقدم خبرته شفويا وللمحكمة إذا رأت موجبـا أن تنـاقش تحريري
الخبير لبيان الغموض من خبرته، ولها أن توجه إليه ما تراه مناسبا من الأسـئلة مـن 
أو بناء على طلب أحد الخصوم، ولها أن تأمره بإعـادة خبرتـه لتـدارك  تلقاء نفسها
النقص أن وجد أو لتلاقي الإبهام وعدم الوضوح كما لها أن تعين خبيرا آخر أو خبراء 
  .2آخرين أن رأت ضرورة لذلك وتحقيقا للعدالة 
  
  المطلب الثاني
  القضائية  سلطة المحكمة في تقدير نتائج المعاينة
  
محكمـة التحقيق عن طريق المعاينة بمثابة رخصة قانونية تستقل بهـا إن إجراء 
الموضوع متى شاءت، فلها أن تأمر به من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم أن يطلبـوا 
تـرفض  أن ذلك، ويكون للمحكمة إجابة هذا الطلب إذا رأت ضرورة لذلك، ولها أيضا
، وعليه سنتناول راء مع بيان السببلمثل هذا الإج هذا الطلب إذا لم تكن الدعوى بحاجة
قرار إجراء المعاينة في الفرع الأول سـلطة  اتخاذة سلطة المحكمة في في هذه الدراس
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مـن المعاينة في الفرع الثاني، سلطة المحكمـة إجراء المحكمة في العدول عن قرار 
  .في الفرع الثالثلمعاينة انتيجة 
  
  إجراء المعاينة قرار اتخاذسلطة المحكمة في : الفرع الأول
  المعاينةإجراء سلطة المحكمة في العدول عن قرار : الفرع الثاني
  المعاينة  من نتيجةسلطة المحكمة : الفرع الثالث
  
  الفرع الأول
  القضائية  سلطة المحكمة في اتخاذ قرار إجراء المعاينة
  
وعليه  إن السلطة المخولة للقاضي تعد سلطة فعالة في فهم الواقع وأعمال القانون
أن يمارس هذه السلطة في كل نشاطه القضائي، منها سلطته في اتخاذ قرار المعاينـة، 
ليكون له أن يأمر بإحضار أي شيء متنازع عليه في جلسة يعينهـا لـذلك أو يقـرر 
القانونية  خصمعاينة من الر، إذ يعد انتقال المحكمة لل1 نتقال إلى معاينة المتنازع فيهلإا
، كما يجوز للخصـوم أن فلها أن تأمر به من تلقاء نفسها لموضوع،المقررة لمحكمة ا
ذلك، وهي غير ملزمة بإجابة الخصوم لطلبهم، فهذه مسألة يستقل بهـا قاضـي  ايطلبو
نتقال للمعاينة متى رأى ضرورة لذلك وله أن لإأمر بايالموضوع فله أن يجيب الطلب و
لكن يتعين عليه في هذه الحالة أن يرفض هذا الطلب إذا لم تكن الدعوى بحاجة إليه، و
يبين أسباب الرفض، أما إذا لم يطلبه أحد الطرفين فلا يلزم المحكمة أن تقرره إلا عند 
  .2ال والمصاريف القضائية أو الحاجة لتكفي مشقة الإنتقالضرورة، 
يست وذلك كون وظيفة القاضي الأساسية هي أن يحكم طبقا للقانون، وأن إرادته ل
مباشرته لوظيفته هذه، لأن القول بإنعدام إرادة القاضي يؤدي حتمـا إلـى  منعدمة عند
السـلطات،  رالسلطة القضائية ذاتها، التي تتصف بخصائص تميزها مـن سـائ  انعدام
فالأصل أن يتمتع القاضي بالسلطة عند مباشرة وظائفه والحالات التـي توجـد فيهـا 
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في ذلك أن هذه السـلطات ليسـت السلطة أكثر من الحالات التي تغيب فيها والأصل 
فإنه لا يملك الحريـة أن يقـيم وأن  رمطلقة، فإذا كان القاضي يملك أن يقيم وأن يختا
ممنوحة له لكي يباشـرها  يختار على أي نحو يكون فالسلطة الممنوحة للقاضي ليست
، ولكنها تمنح له لكي يباشر الوظيفة المسندة إليه على نحو مناسب وصـحيح على هواه
ه لها أهداف محدودة ينبغي أن يسعى إلى تحقيقها وأن يباشر سلطته طبقا لطرائق تلطفس
  .1 ووسائل فنية ومبادئ محددة
وبهـذا عمليـة  يـة إلى جانب أن القانون لا يسمح أن تكون سلطة القاضي تحكم
تسبيب القرارات هي العمل الوحيد الذي يحقق ذلك لأنه يؤدي إلى إخفاق أي تحكم قـد 
لقاضي فهو الضمان على أن القاضي قد باشر سلطته بشكل صـحيح ولـم يحدث من ا
  .2 يتنازل عنها أو يسئ استخدامها
قرار إجراء المعاينة تعد سـلطة جوازيـة  اتخاذوبالتالي فإن سلطة المحكمة في 
للمحكمة فلها حق اللجوء إليها أو عدم اللجوء إلى إجراء المعاينة فقد ترى من ظروف 
نة المتنازع فيها لها أهمية من ناحية الإثبات، وعلى العكس قد لا ترى الدعوى أن المعاي
  .3 لزوما لذلك
قرار إجراء  اتخاذبالرغم من السلطة التقديرية التي تتمتع بها المحكمة في سلطة 
المعاينة من عدمه، فإنه يتعين عليها إجابة الطلب إجراء المعاينة متـى كـان إجـراء 
وبا بالقصـور ش  ـ، وإلا كان الحكم ملإثبات دعواه يلمدعلدة يلة الوحيالمعاينة هو الوس
الحكم فـي ه وجه للخصم قد يتغير ب اجوهري ا، كونه قد أغفل دفاع4 يستوجب النقض
الدعوى إذا ما رفضته بدون سبب سائغ، كما أنه هناك حالات خاصة تكون المحكمـة 
وجـود  لـة حا وأالحدود، النزاع على  وأملزمة بإجراء المعاينة مثل تقدير قيمة العقار 
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مناص للمحكمة مـن إجـراء المعاينـة لأن لا عيب في المبيع، ففي مثل هذه الحالات 
  .1النزاع لا يحل من دونها 
س بإمكان القاضي أن يكتفي بما يقدمـه لـه يولكن قد يعترض البعض ويقول أل
، ج مشاهدتهمعاينة ويعرض عليه نتائالخصوم من الأدلة أو أن يكلف خبيرا ليقوم بهذه ال
قتصار على ذلك قد لا يؤدي في الكثير من الأحيان إلى نتيجة محققـة لإفي تقديرنا أن ا
مد في تكوين عقيدته على ما يرويه له تعيمقنعة كما يؤديها الإنتقال ذاته، لأن القاضي س
لبعض الخصوم وقد لا تكفي المسـتندات الغير، وقد يكون هذا الغير مخطئا أو محابيا 
وشتان بين دليل يستقى  ،دها بصفة عامة ناقصةيبعض الوقائع المادية أو تور في إيراد
خر يستخلص من ملامسة الحالة ذاتهـا، ولقـد أثبتـت آمن مثل هذه المصادر، وبين 
جارب القضائية في الكثير أن انتقال القاضي لمحل النزاع يؤدي إلى إظهار الحقيقـة تال
  .2في أقرب وقت وبأيسر نفقة 
ن على القاضي وهو يشرح أسباب تقديره أن يبين لماذا قـدر الواقـع وعليه يكو
والقانون على هذا الوجه دون غيره من الوجود وبذلك يقدم لمحكمة النقض ما يساعدها 
بشرط أن يثبت سلامته بما يتيح في التقدير  على التأكد من سلامة التقدير، فالقاضي حر
سلطة التقديرية للقاضي تمتـد اللرقابة على لمحكمة النقض وسيلة مراقبته إذ أن نطاق ا
  .3 لتشمل تقدير القاضي لمسائل الواقع كما يشمل تقديره لمسائل القانون
وبهذا فإن تقدير مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع دون أن يخضع فـي 
ذلك لرقابة محكمة النقض، لأن النشاط الذهني الذي يقوم به القاضي لا يخضـع لهـذه 
قوم به هذه المحكمة من رقابـة تإنما يخضع لرقابة غير مباشرة عن طريق ما الرقابة، 
  .4عناصر هذا النشاط سواء تعلقت هذه العناصر بمسائل الواقع أو بمسائل القانون 
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  الفرع الثاني
  المعاينةإجراء سلطة المحكمة في العدول عن قرار 
  
فلها أن تأمر بـه إذا  ،حق اللجوء إلى إجراء المعاينة من سلطة محكمة الموضوع
وجدت ضرورة لإجرائه كما يجوز للخصم أن يطلب من المحكمـة معاينـة الشـيء 
ع عليه، على أن يخضع تقدير هذا الطلب للمحكمة، فهو من الرخص القانونيـة زالمتنا
تستجب إلى ذلك متى وجـدت لم شاءت، فلا عليها إن هي حكمة متى مالالتي تتعاطاها 
  .1للفصل في الدعوى  اقتناعهافي لتشكيل في أوراق الدعوى ما يك
فـي حـق المحكمـة على النص والإدارية م يتضمن قانون الإجراءات المدنية ل
كـوين قرارها بإجراء المعاينة متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتعن  العدول
 يوجد ما يمنع محكمة الموضوع في، غير أنه بالرجوع إلى القواعد العامة فإنه لا رأيها
العدول عن قرارها في إجراء المعاينة، على أن تسبب قرار الرجوع عن المعاينة فـي 
  .محضر الجلسة 
 ،امنطقي اإجراءيعد جواز المحكمة في العدول عن قرارها في إجراء المعاينة،  إن
، بتقدير قيمة الـدليل القـانوني في مجملها سلطة تقديرية تتقيد كون سلطة القاضي هي 
، كما أن سلطة القاضي بالنسبة إلـى تقـدير قيمـة لتأكد من وجودهوتنحصر فقط في ا
القاضي للدليل تقديرا سائغا مقبولا، وحيث أيضا بقيد مفاده أن يكون تقدير  الدليل تتقيد
أن هذه السلطة لا تصل إلى حد الإطلاق فإنه ينبغي تسبيب القاضي لحكمه إذا لم يأخذ 
   .2 حتى يمكن بسط الرقابة عليه في هذا الشأنبنتيجة إجراء الإثبات كإجراء المعاينة 
ومتى رأت المحكمة أنه لا ضرورة أو حاجة في القيام بإجراء المعاينة، فإنه يكفي 
لها أن تبين أسبابها في محضر الجلسة حتى يطمئن الخصوم إلى عدالة المحكمـة وأن 
سـعا أمـام صحيحة، فضلا إلى أنه قد يفسح المجـال وا أسبابها قد بنتها على أسباب 
القاضي لجعل دوره إيجابيا في تسيير إجراءات الإثبات، ومتى أغفلت المحكمـة بيـان 
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ع الدعوى في وأسباب العدول في محضر الجلسة أو لم يتضمن الحكم الصادر في موض
    .1 يعيب الحكم ويستوجب نقضه أسبابه صراحة أو دلالة أسباب العدول، فإن ذلك مما
رت به إذا رأت أن ملموضوع تملك حق العدول عما أومن هذا يتضح أن محكمة ا
حكـم الإثبـات في الدعوى بعد  داستجج في الدعوى، وأن ما تة غير منإجراء المعاين
تتفق في طبيعتها بأنهـا لا بالإثبات ، إذ أن جميع الأحكام المتعلقة يكفي لتكوين عقيدتها
نه لا جـدوى مـن أضي تقطع النزاع ولا تحدد مراكز الخصوم، ومن ثم إذا رأى القا
في النزاع في ضوء ما وراء تنفيذ هذا الإجراء أو يتعذر تنفيذه فله العدول عنه والفصل 
  .2أدلة وبراهين من قدم له 
حكمها الصادر بندب بالمحكمة أيضا  تقيدوفي هذا الصدد ينبغي الإشارة إلى عدم 
ذها المحكمة بقصد تنوير التي تتخ ثباتالإخبير أثناء المعاينة، فهو إجراء من إجراءات 
عقيدتها بصدد واقعة ما في الدعوى، فهو لا يخرج عن كونه حكمـا تمهيـديا لا يقيـد 
وراق الدعوى مـا يكفـي لتكـوين أالمحكمة، وتملك حق العدول عنه متى وجدت في 
حكمـة مفي الدعوى من أمور تغنيها عن الإستعانة بـالخبير، وال  استجدعقيدتها أو ما 
بالإبقاء على هذا الإجراء فتملك الفصل في موضـوع الـدعوى دون  أيضا غير مقيدة
إنتظار نتيجة الخبرة التي أمرت بها متى وجدت في الدعوى بمـا تحويـه مـن أدلـة 
            .3 إقناعهاوبراهين ما يكفي لتأسيس 
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، أن قاضي الموضوع غير ملـزم ببيـان 
احة، لأنه يكفي له أن يبين في مدونات الحكم أن المحكمة قد وجدت أسباب العدول صر
أمـرت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى تنفيذ الإجراء الذي 
به، فيعتبر إقامة المحكمة حكمها على ما توافر لها من أدلة بيانا ضمنيا بسبب عـدولها 
جراءات الإثبات كإجراء المعاينـة، إلـى إجراء معين من إ باتخاذعن قرارها السابق 
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جانب أن القانون لم يبين الجزاء المترتب على مخالفة ذلك، ومن ثم لا يعيب الحكم عدم 
  .1 الإفصاح صراحة في مدوناته عن أسباب عدم الأخذ بنتيجة هذا الإجراء
  
  الفرع الثالث
  المعاينة من نتيجة سلطة المحكمة 
  
ي حبيسا في نطاق الأدلة المقدمة له في الدعوى، لم يشأ المشرع أن يجعل القاض
ولم يرد أن يجعله مجرد مستقبل للدليل وإنما خوله الحق في البحث بنفسه عن الحقيقـة 
التحقيق التي رسمها القانون، ومن  قولكن ممارسة هذا الحق مشروط باللجوء إلى طر
ا وتطبيقـا لهـذه ثم يحضر على القاضي أن يكون عقيدته بغير الطرق المقررة قانون  ـ
القاعدة يمتنع عليه أن يقوم بزيارة غير رسمية لمكان الشيء محل المعاينة وإنما يتعين 
إذا رأى ضرورة لإجراء تلك المعاينة أن يصدر حكما إجرائيا لهذا الإجـراء ولـه أن 
يجريه في الحال إذا كان الخصوم حاضرين، أو يحدد مكان وزمان إجرائه وفـق لمـا 
ون، وأي مخالفة لتلك القاعدة يترتب عليها بطلان الحكم الصادر المبني نص عليه القان
، إذ أن هناك إلتزام علـى له بغير الطرق الجائزة قانونايعلى هذا الدليل الذي تم تحص
تمكن ت  ـأن يوضح المصدر الذي استقى منه معلوماته وبنى حكمه عليه حتـى القاضي 
  .محكمة النقض من إعمال رقابتها
بالأعمال المتعلقـة بهـا  امن إجراء المعاينة تحرر محضر انتهائهاعد والمحكمة ب
ضـوع أو بـدعوى أصـلية وسواء تمت المعاينة بصورة فرعية من قبل محكمـة الم 
عد هذا المحضـر مـن يالمحكمة و انتقالكيفية  هفإنه يذكر في ،مستعجلة كما ورد سابقا
القانونية فإن كل مـا تثبتـه  وفق الإجراءات، ومتى تمت المعاينة 2 الأوراق الرسمية
قائمـا المعاينة يعتبر دليلا أو المحكمة المنابة في محضر المحكمة أو القاضي المنتدب 
عوى يتحتم على المحكمة التي تنظر الدعوى أن تقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها في الد
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فيـه  ذ أعضائها إلى محل النزاع وأجـرى حمشوبا بالقصور، فإذا انتقلت المحكمة أو أ
حد الخصوم، واعتبرت دليلا قائما في الدعوى فإذا قضت المحكمـة أتمسك بها  ةمعاين
  .1 ضده دون أن تتحدث عنها كان حكمها معيبا مستوجبا نقضه
ا لاحظنا من أن المعاينة هي من الأدلة المباشرة للإثبات بل هـي مـن أهـم موك
الدليل القاطع الذي لا غنـى  البيانات في المسائل المادية، وقد تكون في بعض الأحوال
المشرع منح القاضي سلطة تقديرية في القيام وبالرغم من ذلك  ،2 عنه في حسم النزاع
  .بالمعاينة أو عدم القيام بها 
ومما تجدر الإشارة إليه أنه يجب أن ترد أسباب عدم الأخذ بنتيجة المعاينـة فـي 
ستخلصة من الإجراءات المتخـذة الحكم، إذ يجب أن يناقش في أسباب الحكم النتائج الم
من المستندات والأدلة المقدمة في الدعوى، فإذا أغفلت المحكمة ذكر الأسباب فإن ذلك 
 قيجعل الحكم قابلا للطعن فيه لقصور أسبابه لأن عدم الأخذ بنتيجة إجراء المعاينة يتعل
كانـت  أمـا إذا  ،بدفاع جوهري قد يكون من شأنه أن يغير به وجه الرأي في الدعوى
الأسباب المذكورة في الحكم غير حقيقية أو غير سائغة فإن هذا الحكم يكـون مشـوبا 
  .3 بالقصور في الأسباب وبالخطأ في التسبيب مما يستوجب نقضه
يـذهب الأسـتاذ  ،ولكن ما هي سلطة القاضي في تقدير الدليل الناتج عن المعاينة
عن البيان أن المعاينـة والخبـرة ي نوغ:"  القول مجيبا عن هذا السؤالفي وري هالسن
  .4 " دليلان حجيتهما غير ملزمة
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تقديرات التي يتوصل إليها القاضي التكون " :بقوله ويؤيده في الرأي فتحي والي 
   .1 " أثناء المعاينة خاضعة لمطلق تقدير المحكمة
 وهذا رأي منطقي لأنه بإمكان القاضي أن لا يأخذ بنتيجة المعاينة متى تبين له أن
د ثمة تغيرات قد أدخلت على ما عاينه بحيث لم يعد يطابق الحقيقة أو أن معاينته لم تـؤ 
قـد تلاشـت عقار ن يجد الحدود محل النزاع في الأ، كإلى تكوين قناعته بصدد النزاع
  .سواء كان ذلك بفعل عوامل المناخ من الأمطار والفيضان أو بفعل البشر
ج إلى دليـل أو برهـان آخـر  يحتاولكن إن كل ما يثبت عن طريق الكشف لا
، فتستخلص المحكمة الدليل أو البرهان من الكشف والمعاينـة المباشـرة علـى لإثباته
دعاء الخصم لما هو واضـح االمحكمة بعد إجراء الكشف أن المتنازع فيه، فإذا وجدت 
مـادي فعلا يكون عندئذ الإدعاء متحقق أو ملزم للحكم به، لأنه من البداهة أن الدليل ال
                                                                                                                             .2الثابت الصحة الموافق للإدعاء لا يمكن تكذيبه 
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  بع االرالفصل 
 القاضي والقرائن القضائية 
  
  تمهيد وتقسيم
نوعان، نوع يستنبطه وهي على استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت هي القرينة 
عتبر استنتاجات فرديـة فـي ن وقائع الدعوى المعروضة عليه، وتقاضي الموضوع م
لمشرع نفسه مما ونوع يستنبطه ا ،يسمى بالقرائن القضائية وهذا هو ما حالات خاصة،
نص عليها في يعليه قاعدة عامة فيبني يغلب وقوعه عملا في طائفة معينة من الحالات 
 لالفص  ـ تها فيقد سبقت دراسوالتي ، وهو الذي يسمى بالقرائن القانونية ةصيغة مجرد
  .الباب الأول من هذه الرسالة الرابع من 
ت المدني يتطلـب الوقـوف ولبيان مفهوم وقوة القرائن القضائية في مجال الإثبا
على مفهوم القرائن القضائية في مجال الإثبات في المبحث الأول، وسلطة القاضي في 
  .تقدير الإثبات بالقرائن القضائية في المبحث الثاني
  ن القضائية في مجال الإثباتئمفهوم القرا: المبحث الأول
  قضائيةسلطة القاضي في تقدير الإثبات بالقرائن ال: المبحث الثاني




  المبحث الأول
 في مجال الإثبات  مفهوم القرائن القضائية
  
ماهية هذه القرائن  دل إثبات يتطلب الأمر تحدييدلكحث مفهوم القرائن القضائية لب
إلى جانب ضرورة الوقوف على ضوابط القيـام بعمليـة الإثبـات  ،في المطلب الأول
   .بالقرائن القضائية في المطلب الثاني
  ماهية القرائن القضائية: ولالمطلب الأ
 ضوابط الإثبات بالقرائن القضائية  :المطلب الثاني
  
 المطلب الأول
 ماهية القرائن القضائية
 
يتبين أن المشـرع جعـل  ،1 من القانون المدني 043: بالرجوع إلى نص المادة
شـهادة بالإثبات بالقرائن القضائية مقصورا على الحالات التي يجوز فيهـا الإثبـات 
مـارات أو لأالإثبات أن يقـدم للمحكمـة ا عبء  الشهود فيكلف الخصم الذي يقع عليه
  .دعائهاالعلامات التي يستخلصها من ظروف الدعوى ليستدل بها على صحة 
بالتفضـل التعريـف بـالقرائن  وبعد هذا البيان الموجز يتطلب الأمر أن نتناول 
قضائية والقرائن القانونية فـي الفـرع البين القرائن التمييز  ،الفرع الأولفي القضائية 
   .الثاني
  التعريف بالقرائن القضائية : الفرع الأول
 القانونية القرائن التمييز بين القرائن القضائية و: الفرع الثاني
 
  
                                                
يجوز  كل قرينة لم يقررها القانون، ولا استنباطقدير القاضي تيترك ل ":من القانون المدني  043:نص المادة - 1
 ." بات بالبينةالإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإث





 ماهية القرائن القضائية
 
ة من القانون المدني القرائن القضائي 043 :في المادة يقد عرف المشرع الجزائر
ويستنبطها القاضي، ذلك في الأحـوال التـي بأنها القرائن التي لم ينص عليها القانون 
بـين يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود، ويتبين من التعريف السابق أن المشـرع قـد 
، فهو الذي يقوم بعملية الإسـتنباط  مصدر القرائن القضائية التي هي من عمل القاضي
صها من ظروف الدعوى بما له من سلطة تقديرية، كمـا وكذلك بين أن القاضي يستخل
بين حجية هذه القرائن في الإثبات بأنه لا يجوز الإثبات بها إلا في الأحوال التي يجوز 
  .فيها الإثبات بالشهادة 
النتائج " :أما على الصعيد الفقهي فقد عرفها الأستاذ عبد الرزاق السنهوري بأنها 
وهـو  ". لقاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولـة التي يستخلصها القانون أو ا
  .1 من القانون المدني الفرنسي 9431:نفس التعريف الذي جاءت به المادة
الإسـتدلال السـائغ في تعريفه للقرينة بأنها  ،ويرى الأستاذ همام محمود زهران
ئل الحـال عليها إستخلاصا من الثابت في الدعوى من وقائع ودلاالمتنازع على الواقعة 
  .2 وشواهده ومن كل ماله أصل ثابت في الدعوى
القاضـي مـن واقعـة  استنتجهيكما تعرف أيضا بأنها عبارة عن علاقة منطقية 
  .3معلومة وأخرى مجهولة يريد إثباتها، فالقاضي هو مصدر هذه القرينة 
 طستنبالإاالسابقة يتبين أن مصدر القرائن القضائية هو عملية  فيالتعارمن مجمل 
والترجيح، مما  حتماللإاوهو الأمر الذي يجعلها تكمن في دائرة التي يقوم بها القاضي، 
ستنتاج، ولكنه ورغم ذلك فإن لهـا أهميـة لإيجعلها عرضة للخطأ في الاستخلاص وا
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يهـا ففيها الإثبـات المباشـر ف  عذركبيرة من الناحية العملية وذلك في الحالات التي يت
ن بـأ إقامة دليل قاطع على دعواه  ييصعب على المدعين تخفيف من عبء الإثبات ح
يـدحض خر أن ة التصديق، فيكون على الطرف الآيبيكتفي منه بدليل يجعل دعواه قر
المحاكم على الأخذ بقرينة قضائية معينة  دراطضاهذا الدليل بكل طرق الإثبات، ثم إن 
  . 1 بنص قانوني صريحية القانونقد يدفع بالمشرع التدخل فيرفعها إلى مرتبة القرينة 
القرينة قضائية هي لأنها من عمل القاضي وحده،  اعتباروبناء على ما سبق فإن 
وكونها موضوعية لأنها تستخلص من خلال فهمه لواقع الـدعوى ومـا تحملـه مـن 
، ومجـال خصـب للقاضـي التقديري لدور لد كامل يالدلالات بعكس القرينة فهي تجس
طنة القاضي وذكائه بما يتمتع به من ذوق وتقدير، في عملية فهي تعتمد على ف لاجتهاده
الذي يعتمد أساسا على القياس المنطقي الذي قد يختلط بصفات شخصية فـي  الاستنباط
 .القاضي فهو يقضي بما يرتاح إليه وجدانه وبما تستقر عليه عقيدته 
  
 الفرع الثاني
 القانونيةالقرائن و ةالتمييز بين القرائن القضائي 
 
يستنبطها من الوقـائع المتصـلة رأينا أن القرائن القضائية هي من عمل القاضي 
في كـل  تهيستدل على ثبوت الحق المدعى به، فهو ليس ملزما أن يقرر قرينلبالدعوى 
دعوى تماثل ظروفها مع ظروف الدعوى التي استنبط منها القرينة لأن اقتناعـه هـو 
القرينة القضائية قوتها بمجـرد تطبيقهـا فـي  ذفنالذي يملي عليه تقرير القرينة إذ تست
  .الدعوى التي تقررت فيها 
 أما القرينة القانونية فهي من عمل المشرع وحده، يقيمها القانون مقدما عن فكـرة 
معلومة يجعلها أساسا للقرينة فيعتبـر ثبـوت هـذه فيختار واقعة غالب الوقوع ما هو 
ة بها اتصالا وثيقا، ومتى تقـررت القرينـة الواقعة إثباتا لواقعة أخرى مجهولة متصل
، ويلتزم القاضي تطبيق ة تطبق في جميع الأحوال المماثلةبنص في القانون تصبح قاعد
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هذه القرينة متى توافرت في الدعوى الواقعة المعلومة التـي قامـت عليهـا القرينـة 
  .1القانونية
لقانونية من ناحية أنهـا ويتبين مما تقدم أن القرائن القضائية تختلف عن القرائن ا
من عمل القاضي وله سلطة واسعة في استنباطها من الثابـت فـي وقـائع الـدعوى 
ف القرينة وهذا بخلا ،ه متى اقتنع بهاءوالظروف المحيطة بها، وله أن يقيم عليها قضا
القانونية التي مصدرها القانون، فلا يمكن أن تقوم قرينة قانونية بغير نص تشـريعي، 
  . 2هذه القرائن على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها  وقد وردت
كما تعتبر القرينة القضائية دليلا في الإثبات في نطاق ما يجـوز الإثبـات فيـه 
مارات من وقائع الدعوى الأ ستجماعبابالإثبات ف لكالمبشهادة الشهود، فيلتزم الخصم 
ن ذلـك لا يمنـع القاضـي أن ن كايستنبط منها قرينته القضائية، وإوتقديمها للقاضي ل
يستنبط هذه القرينة من تلقاء نفسه، وهذا بخلاف القرينة القانونية التي هي إعفاء مـن 
  .3الإثبات فلا يكلف الخصم الذي تقررت لمصلحته هذه القرينة بإثبات الأمر المدعى به
التي إلى جانب أن القرينة القضائية ليس لها طابع الإلزام، كونها من مسائل الواقع 
يعدل عـن و، يجوز له أن يقرر قرينته في الدعوىف، يستقل بتقديرها قاضي الموضوع
رغم من تماثل الظروف في الدعويين لأن وجدانه هو الذي التطبيقها في دعوى أخرى ب
ولا رقابة لمحكمة النقض عليـه، وهـذا بخـلاف  ،القضائيةالقرينة  يملي عليه تقرير
أن دور القاضي يقتصر على مدى التحقيـق  بمعنىلقاضي، القرينة القانونية التي تلزم ا
توافرت شرائطها فلـيس تى القرينة القانونية على واقعة الدعوى، ليطبقها م اقبانطمن 
له في ذلك أية سلطة تقديرية، لأن القرائن القانونية تنطوي على مفهوم ثابـت فرضـه 
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مفهوم وأن يأخذ بالقرينة في هذا البوحجيته، وعلى القاضي أن يلتزم مداه المشرع وحدد 
  .1 لها حجيتها كما حددت في نص القانون الدائرة التي رسمت لها ثم يقرر
كما أن القرينة القانونية تتصل بموضوع الحق اتصالا وثيقا فهي ككـل القواعـد 
الموضوعية لا يكون لها أثر رجعي إلا بنص خاص أما القرينة القضائية فهي من عمل 
 .2د بأي قيد في تطبيقها متى كان قد إقتنع بها القاضي، فلا يتقي
 
 المطلب الثاني
 القضائية ائنضوابط الإثبات بالقر
 
إلا أن هـذه  ،مارات والدلائلالأ اختيارإذا كان القاضي يحضى بحرية كبيرة في 
الحرية في الإختيار ليست بمنأى عن رقابة محكمة النقض التي تمـارس دورا رقابيـا 
في هذا الصدد، ومن ثم لا بد من بيان الضوابط التي يراعيهـا على قاضي الموضوع 
قاضي الموضوع في الإثبات بموجب القرائن القضائية، وكذلك بيان خصـائص هـذه 
التي تحكم القاضي في اختيـار ضوابط الالقرائن وعليه سنقوم بتقسيم هذه الدراسة إلى 
  .ئية الفرع الثانيوخصائص القرائن القضا ،القرائن القضائية في الفرع الأول
  
  القرائن اختيارالضوابط التي تحكم القاضي في : الفرع الأول
  خصائص القرائن القضائية : الفرع الثاني
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 الضوابط التي تحكم القاضي في اختيار القرائن
 
مارات والدلائل من بـين الأ لاختيارأنه ليس للقاضي السلطة المطلقة  اعتبارعلى 
 أن  هطلاسـتنبا يتعين في الواقعة التي يختارها القاضـي كأسـاس فإنه  ،وقائع الدعوى
  .محددة وثابتة وغير متنازع فيها أو مختلف بشأنهاتكون 
مـن مصـدر لا  استخلصهاوبناء على هذا إذا أسس القاضي حكمه على واقعة 
وجود له، أو موجود ولكنه متناقض لما أثبته، أو غير متناقض، ولكنه من المسـتحيل 
ومتى كانـت  1 تلك الواقعة منه فإن حكمه يكون معيبا يستوجب نقضه استخلاصقلا ع
، وعليه لاستنباطهالقاضي غير ثابتة، فلا تصلح أن تكون مصدرا  اختارهاالقرينة التي 
على مجرد الإدعاءات الصادرة من الخصم دون وجود أي أدلة تؤكد  ستنادالإلا يجوز 
  .2 هذه الإدعاءات
، ، وليد عملية منطقية دقيقةاسائغ ااستخلاصون القرينة مستخلصة كما يجب أن تك
مستخلصـة  ا، بأن لا تكون القرينة المستخلصة هي بدورهامباشر ستنتاجلإاوأن يكون 
  .3 من قرينة أخرى
ويجب أن تكون القرائن التي يستند عليها القاضي في استخلاص القرينة القضائية 
  .مشوبا بالقصورقد خضعت لتقديره، وإلا كان حكمه 
الواقعة المجهولة المراد إثباتها من الواقعـة المعلومـة  استخلاصعلى أن يكون 
 .مارات والدلائل الثابتة في الدعوىثابتة متسقا ومتوافقا مع باقي الأال
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 خصائص القرائن القضائية
 
عـن م القرائن القضائية بمجموعة من الخصائص التي تجعلها تتميـز بهـا ستت
  :القرائن القانونية يمكن حصرها على النحو التالي
دحضـها ، حيث يجوز للخصم المتضرر منها سالقرائن القضائية تقبل إثبات العك
القضائية تقـوم علـى الغالـب  عن طريق إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات، فالقرينة
خر إثبات أنه وهذا يعني وجود النادر من الحالات، ما يجعل من حق الخصم الآ الراجح
  .كان من ضمن الوضع النادر
وقابلية القرينة القضائية لإثبات العكس هي نفس القاعدة التي تطبق وتسري على 
  .1 سائر أدلة الإثبات التي تقبل إثبات العكس إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
سـتنباط لا اعقلي الوصول إليها جهدا إذ يحتاج اعقلي تعتبر القرينة القضائية دليلا
، لهذا السبب فإن ستقراءوالإالواقعة المراد إثباتها من الواقعة الثابتة عن طريق التحري 
القرينة القضائية تعتبر من أخطر الأدلة، لأن من يستنبطها من البشـر مهمـا سـمت 
مراكزهم ومهما عرف عنهم من العلم والخبرة والدراية هم معرضون للخطأ لأنه مـن 
  .2 بنى عليها القاضي استنتاجه مصطنعة التي اقعةالمحتمل أن تكون الو
غيـر  كما تعتبر دليل إثبات غير مباشر شأنه شأن القرائن القانونية فهي تعد دليلا
، وإنمـا علـى امباشر للإثبات، ذلك أن الإثبات فيها لا يرد على الواقعة المراد إثباته
منهـا، بحكـم  ستنتاجلإامكن المرتبطة بالواقعة الأولى برابطة سببية يالواقعة الأخرى 
  .اللزوم العقلي ثبوت الواقعة الأولى
هـي  ةفالقرينة الموضوعيأو شخصية،  موضوعيةكما تعد كل القرائن القضائية 
ثابتة، أما القـرائن المجموعة وقائع ثابتة يستنبط منها حدوث الواقعة غير  لىة عيالمبن
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مصـلحة للمـدعي فـي  الشخصية فهي مبنية على صفة في الشخص ومثالها وجـود 
  .1الدعوى
أما بالنسبة لحجية القرائن القضائية فهي لها حجية متعدية على أسـاس القـرائن 
القضائية عبارة عن وقائع مادية يختارها القاضي بعد التأكد من ثبوتها، ثم يبنى عليهـا 
استنباطه العقلي والمنطقي، فإن ما يثبت بها يعد حجة ليس على طرفي الـدعوى بـل 
  .2بالنسبة للكافة حتى ى يتعد
هـا ل بكما ليس للقرائن القضائية طابع إلزامي كونها من مسائل الواقع التي يستق
رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض، فيجوز لـه أن  ع بتقديرها، ولاوقاضي الموض
يقرر قرينة في الدعوى ثم يعدل عن تطبيقها في دعوى أخرى بخلاف القرينة القانونية 
  .3 ي على طابع إلزامي للقاضيفهي تنطو
ومن خصائص القرائن القضائية أنها من الأدلة المقيدة في الإثبات، أي أنه لا يقبل 
الإثبات فيها إلا في حالات حددها القانون بحالات الإثبات بشهادة الشـهود لأنـه مـن 
جعل ره فعلى الحد من خط المشرعفعمل  ستنباطلإاصور أن يقع القاضي في خطأ تالم
لا في أحوال محددة، وعليه تسري على القرائن القضـائية إلإثبات بالقرائن القضائية ا





                                                
 .512ص ، مرجع سابق ،خليفة عبد العزيز - 1
  .781 ،مرجع سابق ،ل إبراهيم سعدنبي - 2
 .17ص  ،عبد الله العجمي، مرجع سابق - 3
مطبعة  ،الطبعة الأولى ،شرح قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الكويتي ،منصور منصور مصطفى - 4
 . 323جامعة الكويت، ص 





  سلطة القاضي في الإثبات بالقرائن القضائية
 
ى إذا كان قاضي الموضوع حرا في اختيار أي واقعة من الوقائع الثابتة في الدعو
هـذه الواقعـة مـن يستنبط منها القرينة القضائية، فهو حر أيضا في تقدير ما تحمله 
 استخلصـها رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كانت القرينـة التـي  ، ولاالدلالة
  . مستمدة من واقعة ثابتة يقينا وكان استنباطه مقبولا عقلا
ه من واقعة محتملة أو غير ويترتب على ذلك أنه إذا كان القاضي قد استمد قرينت
مقطوع بها أو من واقعة لا وجود لها فعلا، أو كان قد استمد القرينة من واقعـة ثابتـة 
  .يتعارض مع الثابت في وقائع الدعوى أوولكن استخلاصه غير مقبول عقلا 
ولبحث سلطة القاضي في الإثبات بالقرائن القضائية يتطلب الأمر أن نتطرق إلى 
استنباط القرينة القضائية في المطلب الأول، ثم إلى سلطة القاضـي  سلطة القاضي في
 .ة في المطلب الثاني يئافي تقدير الإثبات بالقرائن القض
 سلطة القاضي في استنباط القرينة القضائية: المطلب الأول




 اضي في استنباط القرينة القضائيةسلطة الق
 
القرائن القضائية، فهو حر  استنباطرأينا فيما تقدم أن القاضي له سلطة واسعة في 
الواقعة الثابتة من بين الوقائع المتعددة التي يراها أمامه، لاستنباط القرينـة  اختيارفي 
لـة وهـذا هـو منها، ثم له سلطان واسع  في تقدير ما تحمله هذه الواقعة مـن الدلا 
الإستنباط، وفيه تختلف الأنظار، وتتفاوت المدارك، فمن القضاة من يكـون اسـتنباطه 
سليما فيستقيم له الدليل، ومنهم من يتجافى استنباطه مع منطق الواقع، ومن ثم كانـت 
القرينة القضائية من أسلم الأدلة من حيث الواقعة الثابتة التي تستنبط منها القرينة ومن 




القاضي للقرائن يمر  استنباطستنباط، واستقامته ومن ثم فإن لإمن حيث صحة اأخطرها 
ومن  ،بمرحلتين تتجلى في ذلك المجال الأكبر لأعمال السلطة التقديرية للقاضي المدني
الواقعة أساس  اختياردراسة هذا المطلب حرية القاضي في في سنتناول خلال ما سبق 
الواقعة المـراد إثباتهـا فـي  استنباطة القاضي في الإستنباط في الفرع الأول، ثم حري
  .الفرع الثاني 
  أساس الإستنباط الواقعة  اختيارحرية القاضي في : الفرع الأول
 الواقعة المراد إثباتها استنباطحرية القاضي في : الفرع الثاني
  
 الفرع الأول
 الاستنباطالواقعة أساس  اختيارحرية القاضي في 
 
 اختيـار يتمتع بحرية مطلقة في  ستنباطلإاللواقعة أساس  ارهاختيفي  القاضين إ
، فيمكن أن يختارها من الواقعة التي كانت محل مناقشة بين الخصـوم، أو تلك الواقعة
وقائع خـارج من كانت في أوراق الدعوى، أو من تحقيقات باطلة، كما له أن يختارها 
ع مقدمـة ضـمن الوقـائ  أوراق الدعوى بشرط أن تكون تلك الأوراق الخاصة بهـذه 
 مناقشتها ودحضـها  فرصةمن الذي يحتج عليه بالقرينة مستندات الدعوى حتى يمكن 
  .سمعوا في قضية أخرى، أو من تقرير الخبير المنتدب ومن أقوال شهود 
الخصم عن تنفيذ ما أمـرت بـه  امتناعالقرينة القضائية من  استنباطكما يجوز 
عـن  امتنـاع جوز للقاضي أن يستنبط القرينة مـن المحكمة من إجراءات الإثبات، في
عن الإجابة عن الأسئلة التـي  امتناعهأو من  ستجوابلإلالحضور في الجلسة المحددة 
  .1 عن حلف اليميننكوله توجه إليه في الجلسة، أو من 
                                                
أن الحكم الذي يقضي بإحضار وثيقة معينة متى كان من المقرر قانونا، :" وقضت المحكمة العليا في هذا الشأن  -  1
تتعلق بموضوع النزاع بين الطرفين يكون واجب التنفيذ، ومن ثم فإن القضاء بصحة وثيقة عرفية دون التحقق من 
مؤرخ في قرار ". صحتها ودون تقديمها ضمن وثائق ملف الدعوى رغم الحكم بإحضارها يعد خرقا للقانون 
 .      941، العدد الرابع ، ص 9891قضائية لسنة المجلة ال 29363: ملف رقم 5891/70/31




، ا لأنها تتنوع بقدر تعدد الوقـائع وتمتاز القرائن القضائية بتنوعها وعدم حصره
بالقاعدة التي توجب عليه ألا يحكم إلا بما يظهر لـه مـن  باستنباطهاضي ولا يتقيد القا
  .1 روضة عليه بما فيها من الأدلةعإجراءات الدعوى الم
وافر فـي ت  ـواسعة في استنباط قرينة لا ت وفي هذا النطاق يتمتع القاضي بسلطة
لأدلة التي الأدلة الأخرى التي تتخذ من الإثبات المباشر من وجوب أن يحصل الإثبات با
خـارج  اقتناعـه يقدمها المتقاضون أمام القاضي وأنه إذا بحث القاضي عن عناصـر 
الدعوى فإنه بذلك يدخل عناصر جديدة للإثبات في النزاع أو يغير موضـوعها ممـا 
ن تجاوزه القاضي أالقاضي المدني، والذي إذا حدث و ديؤدي به إلى أن يخرق مبدأ حيا
  .2للنقض االموضوعية وكان حكمه بالتالي معرض حدود سلطتهلمتجاوزا  عتبرإ
بين الإثبات الذي يحصل بالقرائن القضائية وبين الإثبات المباشر  اختلافوهناك 
القرينة القضائية، وهذا قائم على  استنباطمن حيث النطاق الذي يعمل فيه القاضي عند 
التـي يكونهـا نـة أساس أن الإثبات غير مباشر من عمله وتستند قوة حجيته إلى القري
القاضي من الأدلة المقدمة إليه، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن دلالة الوقائع الثابتة 
ثابتة ليست ملزمة للقاضي، فالخصم يعرض على القاضي الوقـائع العلى الوقائع غير 
، ويكون للقاضي مطلق الحرية في أن يالثابتة التي يريد جعلها أساسا لاستنباط ما يدع
منها ما يشاء وفي أن يستنبط مما يختاره، ما يرى الخصم استنباطه أو عكس ما يختار 
ستنباط أو عدم سلامته، ولكن لمـا كـان عمـل الايراه الخصم طبقا لاقتناعه بسلامة 
، فيجب هالقاضي في استنباط القرينة القضائية هو عمل ذهني يستخدم فيه ذكاءه ومنطق
جب أن يكون استنباطا من وقائع ثابتة، كما يـرى أن لا يقوم هذا العمل على فراغ بل ي
أخذ بها يلا أإلا أنه إذا حدث وتمسك أحد الخصوم بقرينة ورأى القاضي  "مازو"الأستاذ 
  .3 فيجب عليه أن يبين رفضه لهذه القرينة
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سـتناد علـى الأجهـزة ويثور تساؤل حول ما إذا كان للقاضي سـلطة فـي الإ 
على حدوث الواقعة المدعى بهـا مواكبـا التطـورات  إياها كقرينة االإلكترونية متخذ
  .1 تصاللإالحاصلة في مجال التكنولوجيا وا
المحرر أو السجل  ةفإن قرينة صح ،2 يتعلق بالنسبة للمحرر الإلكترونيوأما فيما 
، أو صحة عدم تغيير المحرر منذ أن أنشئ أو السند أو الرسالة الإلكترونية فإنه يفترض
، أو أنه لم يتم تغييره أو تعديله منـذ 3 وضع التوقيع الإلكتروني عليه لم يطرأ عليه منذ
  . توثقيهتاريخ إجراءات 
ء عليه لا يجوز للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأن المحـرر الإلكترونـي اوبن
مزور برغم أن مظاهر التزوير واضحة، على نحو ما هو معمول به في المحـررات 
  .الورقية 
من يؤدي إلى قيـام قرينـة لكتروني والتوقيع الإلكتروني الآوإن كان المحرر الإ
بسيطة قابلة لإثبات العكس، وعليه يستطيع كل خصم، أن يثبت ما يخالف قرينة الصحة 
فيستطيع أن يثبت أن هذا التوقيع ليس توقيعا مصدقا عليه أو أنه ليس محميا أو لـيس 
  .4موثوقا 
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يع أو المحرر الإلكتروني أن يعتمـد غير أنه هل يكفي للشخص الذي يحتج بالتوق
تقـوم أي  لكترونـي بحيـث لا المحرر أو التوقيع الإ اعلى قرينة الصحة الملازمة لهذ
  .؟ مسؤولية من جانبه
للمعـاملات الالكترونيـة  ينصوص قانون الأمم المتحدة النمـوذج  ءإنه باستقرا
بالتحقق  التزامهفي  في المسؤولية فإن واجبات المحتج تنحصر، وإعمال القواعد العامة
من أن التوقيع الالكتروني الذي يعتمد عليه هو توقيع محمي، و مزود بشهادة التصديق 
لكتروني من جهة تصديق معتمدة للحصول منها على شهادة التصـديق، ويسـتطيع لإا
معتمد على التوقيع الالكتروني التأكد من نطاق الشهادة والقيود الواردة عليهـا مـن ال
ما زالـت  لكترونيلإاشهادة التصديق يجب أن تكون ات الشهادة نفسها، كما خلال بيان
 .1 سارية المفعول ولم يصدر قرار من جهة التصديق بإلغائها أو وقفها أو تعليقها
 
 الفرع الثاني
 حرية القاضي في استنباط الواقعة المراد إثباتها
 
الواقعة أو الوقائع التـي  في هذه المرحلة الثانية ينتقل القاضي إلى تقرير أن قيام
اعتبرها ثابتة إلى ترجيح الغالب أو المألوف قيام الواقعـة المسـببة للأثـر القـانوني 
مجهود يبذله القاضي في إستخلاص الدليل، إذ عليه أن  ىعد ذلك أشقوي 2المتنازع عليه 
من الواقعـة يستنبط من هذه الواقعة الثابتة الدليل على الواقعة التي يراد إثباتها، فيتخذ 
وللقاضي في ذلك سلطة واسعة فقد يقيم  3المعلومة قرينة على صحة الواقعة المجهولة 
من واقعة قرينة على قيام الواقعة المتنازع عليها، وقد يرفض أن يقيم من عدة وقـائع 
  .4 ذلك في يسوقها أحد الخصوم قرينة
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طروح أمامه، فلـه بدائرة النزاع الم اغير مقيد في استخلاصه هذالقاضي  أنكما 
تحقيقات باطلـة من أو جزائي أو  يرإدا من أي تحقيق مدني كان أوأن يستنتج القرينة 
لعيب في الشكل أو من تحقيقات تمت في قضية أخرى شريطة أن تكون هـذه الأوراق 
قد ضمت إلى الدعوى المعروضة واطلع الخصم عليها مراعاة  لحقوق الدفاع ومبـدأ 
  . 1 المواجهة
الوقائع غير الثابتة ليست ملزمة للقاضي،  ىب أن دلالة الوقائع الثابتة علإلى جان
من الوقائع الثابتـة التـي يريـدون أن  وناؤيشفالخصوم يعرضون على القاضي ما 
بما يدعون، ويكون للقاضي مطلق الحرية في أن ينتقي منها ما  لاستنباطيجعلوها أساسا 
متفقا مع إرادة الخصوم أو  ستنباطالإيشاء، وأن يستنبط ما يختاره منها سواء كان هذا 
  .2أو عدم سلامته  ستنباطلإابسلامة  لاقتناعهعكسها طبقا 
المنتظمة هذا الأساس فإنه يجوز للقاضي أن يتخذ من الدفاتر التجارية غير على و
، ة بمستندات أخرى مقدمة في الدعوىقرينة قضائية مادامت هذه الدفاتر التجارية معزز
وكذلك الحال بالنسبة للأوراق المنزلية حيث يمكن اعتبارها كقرينة قضائية على صحة 
إدعاء الدائن بالتزوير، كما يمكن للقاضي أن يستند على العلاقة الزوجية لاسـتخلاص 
القـرائن  لاستخلاصالحالة المادية لأحد الخصوم كواقعة ثابتة وية قرينة على الصور
  . على صورية الدين
وقد تكون الواقعة التي اختارها القاضي ليجعلها أساسا لاستنباط القرينة القضائية 
ثابتة بالإقرار الصادر من الخصم، كما يجوز للقاضي أن يستنبط القرينة من الإقـرار 
  .أخرى غير القضائي صدر في دعوى
لـف حكول المدعي عـن نواقعة من ويجوز كذلك أن يستخلص القاضي القرينة 
طلب الخصم من الشـاهد الحلـف يحتى لو كانت هذه اليمين غير قانونية كأن  اليمين،
رفض هذا النوع من  هدللشا، أنه وإن كان يصح الله ءآن الكريم أو بولي من أوليابالقر
                                                
 .133ص  ،مرجع سابق ،سحر إمام يوسف - 1
 .89ص ، مرجع سابق، التعليق على قانون الإثبات ،لدناصورياوعكاز  - 2




لقاضي من أن يرى فيه قرينة قضائية علـى عـدم اليمين، ولكن هذا الرفض لا يمنع ا
  .1صدق الشاهد 
ندات تالقضائية في الدعوى وبحـث الـدلائل أو المس  ـإن مسألة استنباط القرائن 
قاضي الموضـوع  طلاقاتإما يتفق مع واقعها وهو من  صاستخلاها، ويالمطروحة ف
نتيجة التي انتهى مادام إخلاصه سائغا ويؤدي إلى الدون رقابة عليه من محكمة النقض 
  .2إليها القاضي
 وتقـدير  ية تعتمد على فهم القاضي لوقائع الـدعوى، ستنباط عملية عقلوعملية الإ
تختلف بطبيعة الحال مـن قاضـي  ستنباطلإامدى صلتها بوقائع النزاع، ونتيجة عملية 
 ،القضاة وتبعا لما يتمتع به من ذوق وتقدير وفطنة وفراسـة خر للتفاوت في شخصية لآ
 ،قاض آخر شيء من ذلـك فيه ما يراه القاضي قرينة منتجة في الإثبات، قد لا يرى و
ولذا فإن المشرع ترك للقاضي الحرية الكاملـة  فالقاضي في هذه الناحية غير معصوم
فيحكم القاضي وفق ما اقتنع به وبما أمـلاه  ،تنتاج، ولم يقيده بأي قيد أو شرطسلإفي ا
ن عملية هذا لرقابة محكمة النقض، ويشترط أن تكو هولا يخضع في عملعليه ضميره، 
مع  ومنطقاعقلا،  اكان مستساغهو ثابت في الأوراق و استخلاص غير متناقضة لملإا
  .3في غالب الأحوال   المبنى عليه
  . ؟جواز إقامة الحكم على قرينة واحدةو يطرح تساؤل حول مدى 
بل يكفي أن على عدة قرائن،  لا يشترط أن يبني القاضي حكمهفإنه من الثابت أنه 
قرينة واحدة تكفي لحمل الحكم وتؤدي إلى ما انتهى إليـه، ذلـك أن عقيدته من يكون 
فلا يجوز الإثبات بالقرائن إلا حيث الإثبات بشهادة الشهود،  ةالإثبات بالقرائن في منزل
مه على حك نيرأينا أنه يجوز للقاضي أن يبيجوز الإثبات بشهادة الشهود، وقد سبق أن 
طمأن إلى صدق شهادته، فيصح له أيضـا أن يبنـي إشهادة شخص واحد متى كان قد 
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يوجـد  أنه لا، إلى جانب 1 حكمه على قرينة واحدة متى كانت قوية ومنتجة في الإثبات
حكمه على أكثر من قرينة، وعلى ذلك فليسـت  يأي نص قانوني يلزم القاضي أن يبن
القاضي في حكمه، وإنما العبرة بقوة القرينة وإنتاجهـا  العبرة بعدد القرائن التي يسوقها
في الإثبات، فيكفي لكي يكون القاضي بعيدا عن رقابة محكمة النقض أن يقـيم حكمـه 
سائغا من الثابت من وقائع الـدعوى  استنباطاعلى قرينة واحدة قوية الدلالة ومستنبطة 
أجـازت قد ب المحكمة العليا وإلى جان ،والأوراق المقدمة فيها والظروف المحيطة بها
القاضي حكمه على شهادة شاهد واحد فقط، ولأن القرينة القضائية تجوز حيث  يأن يبن
القاضي حكمه على قرينـة  ييجوز الإثبات بالشهادة وبالتالي فليس هناك ما يمنع أن يبن
كانت قوية الدلالة، ويمكن أن تؤدي عقلا ومنطقا إلـى حـدوث الواقعـة  اواحدة طالم
  .لمدعى بها، فالعبرة بقوة القرينة ودلالتها في الإثبات لا بعدد القرائنا
القاضي حكمه على عدة قرائن قضائية فإن الحال لا يخرج عـن أحـد  أقاموإذا 
  :الأمور الثلاثة
على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها بعضا، ففي  يإذا كان الحكم قد بن:الأمر الأول -
غير قابلة للتجزئة، ولا يقبل من الخصم مناقشة كل  ةحداائن ورقهذه الحالة تعتبر هذه ال
لإثبات عدم كفايتها بذاتها متى كانت هذه القرائن مستنبطة مـن أوراق  ةقرينة على حد
 .إليها الحكم انتهىالدعوى وظروفها، وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي 
ينة، وحدد في أسبابه دلالة كل أن يكون الحكم قد أقيم على أكثر من قر :الأمر الثاني -
واحدة منها، فإذا ظهر فساد بعض هذه القرائن فلا يصح تعييب الحكم متى كانت إحدى 
  .القرائن الأخرى صحيحة وتكفى لحمله
أن يكون الحكم قد أقيم على جملة من القرائن مجتمعة دون أن يبـين : الأمر الثالث -
دة في تكوين عقيدته، ثم ظهـر فسـاد القاضي في أسباب الحكم أثر كل قرينة على ح
إحداها غير مستساغة عقلا، أو مخالفة لما هو ثابت من الأوراق، أو  تبعضها بأن كان
قضاؤه بعد إسقاط يكون مستمدة من واقعة لا وجود لها، وكان لا يمكن أن يعرف ماذا 
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 الإثبات بالقرائن القضائيةنتيجة سلطة القاضي من 
  
أن لقاضي الموضوع سلطة واسعة في اختيار وانتقاء الواقعـة  اقانونمن المقرر 
استدلاله على الواقعة الأصلية، من بين الوقائع المتعـددة التـي  هاالتي يبنى على أساس
من سلطته أيضا الموازنة بين الأدلة والترجيح بينها، غير أن يراها أمامه، ومن ثم فإنه 
سلطة القاضي في تقدير القرائن القضائية ليست مطلقة من أي قيد بل لها جملـة مـن 
الضوابط تحكمها سواء كانت عبارة عن المبادئ العامة التي تحكـم سـلطة القاضـي 
وهذا ما سنتناوله بدراسة،  التقديرية بوجه عام أو في قيود تشريعية نص عليها القانون
حرية القاضي في تقدير قوة القرائن في الإثبات في الفرع الأول، والضوابط التي تحكم 
  .في الفرع الثاني التقديرية للقاضي سلطة ال
  ر قوة القرائن في الإثباتيحرية القاضي في تقد: الفرع الأول
  اضي تقديرية للقسلطة الالضوابط التي تحكم ال: الفرع الثاني
  
 الفرع الأول
 حرية القاضي في تقدير قوة القرائن في الإثبات
 
ما هو ثابت لديـه تفسير القاضي لإن الإثبات بالقرائن القضائية يقوم أساسا على 
يستدل بها علـى واقعـة قرينة ستنباط العقلي لإمن الوقائع كي يستخلص منها بطريق ا
اص قاضي الموضوع دون غيره، فهي ستنباط من اختصلإمجهولة يراد إثباتها، وهذا ا




ن في نظره م حعبارة عن عملية تقوم على فهمه لوقائع النزاع وتقديره لدلالتها، ما يرج
    .1ستنباط محتملا لإخطأ هذا الذا كان صحتها احتمال 
والقرائن القضائية أو الواقعية هي قرائن بسيطة يجوز إثبات عكسها بتقديم دليـل 
دعائـه اما أدلى خصم بقرينة قضائية ليستدل بها على صـحة يدحض هذه القرينة، وكل
فمن حق الخصم الآخر أن يدحض مزاعم خصمه بكافة طرق الإثبات، فإذا لم تمكنـه 
المحكمة من ذلك أو لم ترد على دفوعه في هذا الخصوص فإن حكمها يكـون مشـوبا 
  .2 بالقصور
ائن التي قد يستدل بها ويكون لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير قيمة القر
لهـا أنـه لا اءى دعائه، فللمحكمة أن تأخذ بها أو تطرحها إذا تراتأييد  لىأي خصم ع
لقاضي ملزما أن يبين سبب عدم الأخذ بها متى كانت الأسباب التـي ة لها، وليس احاج
على هذه  وتحمل الرد الضمني على أنه اطلع ،أقيم عليها الحكم يؤدي إلى ما انتهى إليه
الحكم أن المحكمة أسباب من  استبانر الأخذ بها، أم إذا يتقديره ولم لها لقرائن وأخضعا
وكانت هـذه القـرائن  هالم تطلع على القرائن التي أدلى بها الخصم، وبالتالي لم تبحث
عرضت لها المحكمة وبحثتها لكان قد تغير وجه الـرأي تلو  ثبحي ،منتجة في الإثبات
ولا معقب عليه في هذه المسـألة مـا  كون مشوبا بالقصورفي الدعوى، فإن حكمها ي
دامت القرينة التي أعتبرها دليلا يؤدي عقلا ومنطقا إلى ثبوت الواقعة المرتبـة للأثـر 
المحكمة سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولـة ولهـا  استخلاصالقانوني المدعى به، وكان 
  .أصلها في الدعوى 
تفضليه  لأسبابولا  اقتناعهأن يبين أسباب قضائه  بيسبتوالقاضي غير ملزم في 
تتفق مع المنطق ومقبولـة  اعهاقتنعليها  ىلقرينة دون أخرى، مادامت الأسباب التي بن
  .3 عقلا
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، لذلك جعل المشرع القرائن في ومن منطلق أن الخطأ في مجال الإستنباط محتمل
سـبب تقييـد  مرتبة الشهادة فهي تخضع لتقدير القاضي، وقد يعترض على ذلك بـأن 
الإثبات بالشهادة روعي فيه احتمال كذب الشهود وضـعف ذاكـرتهم، أمـا القـرائن 
مع أحد الخصمين، فكان  أولا تتواطالقضائية فهي عبارة عن وقائع مادية ثابتة لا تكذب 
يجب أن يعول عليها في الإثبات أكثر مما يعول على شهادة الشـهود، غيـر أن هـذا 
 سـتنباط لإاالقرائن القضائية أدلة غير مباشـرة قوامهـا الإعتراض مردود بسبب أن 
وأساسها الوقائع الظاهرة في الدعوى، وأن الضعف يمكن أن يتسرب إلى هذه الأدلة إما 
، وإما بسـبب عـدم توفيـق ستنباطلإلالظاهرة التي يراد جعلها أساسا  اصطناعبسبب 
ن ت معصومة البتة م  ـس القاضي ليسفمن الوقائع الصحيحة، فن ستنباطلإاالقاضي في 
القوى إنسانية وإن لم تكـن  هأخرى، وهذ ةوتدفعها تار القوى التي تجذبها إلى هنا تارة
  .1 منطقية دائما
المنطلق قد لا يوفق القاضي في تفسيره للدلائل لأن بعض الوقائع الثابتة هذا ومن 
ات بـالقرائن ن الإثبالتي تستخلص منها كاذبة، خاصة وأ فهمها فتكون النتيجةاء قد يس
  .يعتمد على ذكاء القاضي وفطنته وخبراته السابقة امنطقي االقضائية يتطلب تفكير
إثباته بالقرائن والعكس صحيح، هذا بخلاف يمكن  ةبينبالرأينا أنه ما يمكن إثباته 
هذه المسألة أن جميع القواعد الخاصة بشـهادة الشـهود  نالقرائن القانونية، ويتفرع ع
بهذه القرائن في الحـالات  ثباتالإفلا يقبل  ءناثاستئن القضائية بغير على القرا يتسر
على هذا أنه يجوز إثبات التصـرفات نبني التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة، وي
المدنية التي لا تزيد قيمتها على مائة ألف دينار بـالقرائن وكـذلك كافـة التصـرفات 
  .2 ن الكتابة، وكافة الوقائع الماديةيشترط فيها القانو لم التجارية التي
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، كما لالته بالقرائن دون شهادة الشهودوإذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة جاز تكملة د
أنه إذا ضاع السند المثبت للدين بسبب أجنبي، أو قام مانع أدبي أو مادي يحـول دون 
  .1 تهالإثبات بالكتابة جاز إثبات التصرف المدعى به بالقرائن أيا كانت قيم
إلا على تلك القرائن هناك من القوانين المقارنة من تشترط على القاضي أن يعتمد 
، أما القانون الجزائري سواء في القانون المـدني أو قـانون القوية والمجدية والمتوافقة
لم يورد مثل هذا الشرط لتقييد سلطة القاضي في تقـديره والإدارية الإجراءات المدنية 
في الإثبات،  اة، بل ترك له الحرية الكاملة في تحديد قوة القرينة وحجيتهللقرينة القضائي
ما يجعل القاضي لا يتقيد بعدد القرائن ولا بتطابقها، فقد تقنعه قرينة واحدة قوية الدلالة 
ولا تقنعه قرائن متعددة إذا كانت هذه القرائن ضعيفة، من غير تعقيب عليه مـن قبـل 
  .قديرالمحكمة العليا في هذا الت
وفي النهاية إن ما يثبت بالقرينة القضائية يعتبر حجة متعدية، أي أنه يعتبر ثابتـا 
عليهـا  يبالنسبة للكافة، لأن أساسها وقائع مادية يتحقق القاضـي مـن ثبوتهـا ويبن  ـ
   .هاستنباط
 
 الفرع الثاني
 حكم السلطة التقديرية للقاضيتالضوابط التي 
 
ينة القضائية ليست مطلقة من كل قيد بل يخضع القر استنباطإن سلطة القاضي في 
وط وضوابط، فليس للقاضي أن يستند على مجرد إدعاءات الخصم فقـط رفي ذلك لش
هناك دلائل تؤيد إدعاءه ومنتجة للأثـر على ثبوت الحق الذي يدعيه، فلا بد أن تكون 
لا يجوز أن  التقديرية التي خولها المشرع للقاضيكما أن السلطة  ،القانوني المدعى به
  .2 ذريعة لسد عجز الخصم عن تقديم دليل يؤيد دعواهتكون 
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حكمه على علمـه الشخصـي بـبعض  يإلى جانب أنه لا يجوز للقاضي أن يبن
الشخصي، وذلك لأن القواعد الأساسية التـي تحكـم  اقتناعهالوقائع مؤسسا على ذلك 
ن يكون حكمه قـد بنـاه نشاط القاضي تلزمه بألا يقضي بعلمه الشخصي، وإنما لا بد أ
  .1 على وقائع مستمدة من أوراق الدعوى وظروفها
مبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الدفاع إذا كان القانون يجيـز  احتراموضرورة 
للقاضي أن لا يتقيد بالقاعدة التي توجب عليه بألا يحكم إلا بما يظهر له من إجـراءات 
إستنباط القرينة القضائية  لىإليلجأ  ،ةالدعوى المعروضة وما يعرض عليه فيها من أدل
من وقائع ثابتة خارج الدعوى إلا أن المشرع يشترط أن تكون الأوراق الخاصة بهـذه 
الوقائع قدمت ضمن مستندات الدعوى، وإطلع عليها الخصوم، وأمكن الرد عليها مـن 
  .جانبهم إذا كان هناك مقتضى لذلك
رات والدلائل التي إسـتند عليهـا، مالأيستوجب على القاضي أن يتأكد من كل ا
وإتخذها قرينة على ثبوت الواقعة محل الإدعاء على أنه قد تم الحصول عليها وتقديمها 
كون هذه الدلائل من الوسـائل تللقضاء بالطرق المشروعة والجائزة قانونا خاصة لما 
  .الحق قي الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة  كاحترامالتكنولوجية الحديثة وذلك 
من طرف قاضي الموضوع تكون لـه كامـل  ةومن دون المساس بالقيود السابق
، إذ فق مع واقعهاتما ي واستخلاصالسلطة المطلقة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى 
ل بتقديرها، لا رقابـة يالمسائل الموضوعية التي يسقالقرائن القضائية يعد من تقدير أن 
  .عليه في ذلك من قبل محكمة النقض
لأسباب تخضـع لرقابـة الا أنه إذا أورد أسبابا لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه إ
القاضي وتكوين عقيدته طبقا لما يـؤثر فـي  اقتناعوعليه فإنه إذا كان ، محكمة النقض
مسائل الموضوعية لا معقب عليه في ذلك من محكمة الـنقض، الوجدانه وضميره من 
للوصول إلى الحكم في الدعوى يخضـع لرقابـة  ستنتاجلإوا ستدلاللإاغير أن مسألة 
  .محكمة النقض وذلك من خلال التسبيب الواقعي للحكم
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تعضد بعضـها  رةفمتضاghالقاضي في حكمه على جملة من القرائن  استنادإن 
لإثبات عدم كفايتها في ذاتها إلا أن هذا  ةالبعض فإنه لا يقبل مناقشة كل قرينة على حد
عية لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، كما أن القاضي غيـر الأمر يعد مسألة موضو
، وقوتها في الإثبات في تسبيب حكمه، ذلك لأن ةملزم بتوضيح دلالة كل قرينة على حد
ؤدي في مجموعها إلى ترتيب النتيجة التي وتهذه القرائن كوحدة واحدة لا تقبل التجزئة 
قرينة على حدة له دور إيجابي يتمثل أنه توصل إليها في حكمه، غير أن بيان دلالة كل 
في حالة فساد بعضها فيظل الحكم صحيحا بالرغم من ذلك متى كانت القرائن الأخرى 
 انتهـى صحيحة وكافية بذاتها في الإثبات، وتعد مقدمة كافية موصلة إلى النتيجة التـي 
  .1 إليها الحكم تكفي لحمله
بشـكل عند هذا الحد بل قد يسـهم  ولا يقف دور القاضي إزاء القرائن القضائية
، وذلـك عنـدما مرتبة القرائن القانونية إلىلتصل  بالقرائن القضائية رتقاءلإافعال في 
تـوافر تتوحيد دلالة ما في كل دعوى  على واستقرارهضطراد القضاء يرى المشرع ا
 بهـا  ة التي جرى العمل على الأخذفيها وقائع معينة وتطبق من قبل المحاكم ذات الدلال
ون ما يمسى بالعرف القضائي ويرى المشرع أنه من الأفضل النص عليها كقرينـة كفت
  . 2قانونية
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لا أريد هنا أن أضع تلخيصاً لما اشتملت عليه الرسالة من فصول ومباحث وما  
عالجته من قضايا، فقد أبرزت ذلك عندما وضعت الفهرس التفصيلي لموضوعات 
البحث في المقدمة فهو يعطي صورة مستوعبة لجميع موضوعاته، ويبرز أهم المسائل 
هنا أن أسجل أهم النتائج والمقترحات والقضايا التي تعرضت إليها وعالجتها، وهدفي 
  .التي توصلت إليها من خلال هذا البحث
تناولنا في هذا البحث سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات وكانت الإشكالية 
في  الأساسية حول موضوع هذه الدراسة تدور حول طبيعة الدور الذي يقوم به القاضي
، وهي باتخاذهارض على القاضي أو التي قد يأمر تقدير مختلف أدلة الإثبات التي تع
معقدة وشائكة من مراحل سير الخصومة المدنية، مما دفعني إلى الكتابة في هذا مرحلة 
الموضوع، لما لمسته من تطبيقه اليومي في المحاكم، إذ على أساسها يتقرر مصير كل 
  .والقضايا بكافة أنواعها ىالدعاو
 النزاعر القاضي مجرد حكم يرجح كفة أحد أطراف وأصبح من الصعب اليوم اعتبا
 ،ل لفكره وتقديره إزاء تلك الأدلةفي ضوء ما طرح عليه من أدلة وأسانيد دون إعما
  .د القاضي عن المفهوم القديم للخصومة المدنيةوذلك لتغير مفهوم حيا
يشكل مرفقا عاما ولا بد أن يكون للقاضي  اءإضافة إلى ذلك وباعتبار أن القض
حتى يجعلها مطابقة قدر الإمكان  عند بحثه عن الحقيقة الواقعية واسعنفوذ ولاحيات ص
، كما لابد من تخليصه من جميع القيود الإجرائية والشكلية التي من مع الحقيقة القضائية
  .حقيقةبحثه عن الفي سبيل  ياضشأنها أن تعرقل مبادر الق
الفكر التقليدي الذي يقيد إلى حد شبه تام  كما أنه من الضروري التخلي عن مخلفات
سلطات القاضي إلى درجة تهميش دوره، وفي المقابل يقر بسيطرة شبه مطلقة للخصوم 
في الإجراءات المدنية  يعلى الدعوى بجانبيها الواقعي والقانوني استنادا إلى مبدأ أساس





الحديثة التي تعطي للقاضي سلطات واسعة التشريعية فلا بد من مواكبة التطورات 
أدوار به لجتهاد في البحث عن الحقيقة لضمان الحقوق لأصحابها، كما تقر لإتخول له ا
يزال يؤدي دورا مهما في حياة  جتهاد لالإجديدة لإيجاد حلول أكثر عدلا وإنصافا فا
  . الأمة سواء في المجال التشريعي أو القضائي
ك فيه أن المشرع الجزائري قد ساير التطور الحاصل في الفكر القانوني شومما لا
 . من خلال إصداره لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
  خلاصة البحث :أولا -
قيع في محرر إنسجام إجراءات مضاهاة الخطوط في الدفع بإنكار الخط أو التو  -1
أو رسمي، فكل ما تهدف إليه إجراءات  تزوير في محرر عرفيلعرفي، أو في الدفع با
مضاهاة الخطوط هو إثبات صحة صدور المحرر من المنكر إن كان عرفيا، وعدم 
من  561:أورد المشرع في المادةإضافة معلومات إليه إن كان رسميا، فقد  تزييفه أو
، فيها إجراءات تحقيق الخطوط دقانون الإجراءات المدنية والإدارية أحكام تفصيله وحد
ضي واضحا ومتسلسلا بحيث يجب عليه أن يؤشر على الوثيقة ابذلك أصبح عمل الق
ثم يأمر بإيداع أصلها أمانة الضبط حتى لا تستبدل محل الإنكار أو الطعن بالتزوير، 
بغيرها، وأخيرا يأمر بإجراء مضاهاة الخطوط بالطريقة التي يرى أنها مناسبة، فقد لا 
وقد  لا ينازع المنكر فيها،يقة بأصلها أو بوثيقة أخرى يتعدى الأمر مقارنة هذه الوث
وفي  يوقع الوثيقة محل الطعن أو التزوير،هدوا المنكر ايحتاج الأمر إلى سماع شهود ش
ستعانة بخبير مختص في مضاهاة الخطوط، غير أن لإالحالات الغالبة يستلزم الأمر ا
الفرع المدني يلجؤون إلى  انعدام خبراء الخطوط عندنا في الوقت الحاضر فإن قضاة
الشأن بطلب تدخل النيابة العامة لتنفيذ  االمخابر الجهوية للشرطة العلمية، فيقوم ذوو





أنه بالرغم من إقرار المشرع الإثبات بالكتابة والتوقيع الإلكتروني ومساواتهما   -2
مع الكتابة التقليدية والتوقيع التقليدي، فإننا نرى أن هذه المساواة لم تتحقق  في الحجية
بعد في الواقع العلمي لعدم تحقيق شروطها، حيث أن هذه المساواة تتطلب ابتداء بعض 
  .نشاط خدمات التصديق بعد التصريح لها من جهة مختصةلممارسة الالجهات 
ار أو طبيعته القانونية أثارت الجدل لاحظنا من خلال البحث أن حقيقة الإقر -3
الإقرار في حقيقته  نوالخلاف، وظهر لنا أن هناك اتجاهات مختلفة في هذا الصدد، وأ
إخبار وإظهار وكشف عن حق ثابت في الماضي، وأن المقر لا يفعل شيئا سوى أن 
  .يعلن حقيقة أمر كان قد ادعاه خصمه ضده
قرار تلقائيا أي أن يقر شخص لخصمه نه من النادر صدور الإتوصلنا إلى أ -4
بالأمر المدعى به عليه من تلقاء نفسه، لكن غالبا ما يصدر الإقرار عن طريق 
ستجواب إذ أن كثيراً من الناس يسهل استدراجهم إلى الإقرار بالوقائع المتنازع عليها لإا
  .ةالحقائق أمام مجلس القضاء وما يوحي من رهبة خاصبعند مناقشتهم ومجابهتهم 
ستجواب يستهدف أساسا الوصول إلى إقرار الخصم بالوقائع المدعى لإن اإوعليه ف
بها، لكن يلاحظ من جهة أخرى أن الاستجواب قد يقصد به أحيانا الحصول على 
إيضاحات من الخصم بصدد بعض النقاط الغامضة أو المبهمة المتعلقة بوقائع القضية 
 .كي تتوصل المحكمة إلى كشف الحقيقة
ولقد رأينا سلطة القاضي المدني في توجيه اليمين المتممة إلى أحد الخصوم،  -5
أن للقاضي  اولم تكن الدعوى خالية من أي دليل، كم كاملا إذا لم يكن في الدعوى دليلا
  .سلطة مطلقة في منع توجيه اليمين الحاسمة إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها
كما يملك القاضي سلطة اتخاذ كافة إجراءات التحقيق التي يراها مناسبة وكافية  -6





غير مرهون بطلب الخصوم، كما يملك القاضي سلطة تحديد الشكل أو الكيفية التي يتم 
الشهود  إلىستماع لإتحديد كيفية ا فية واسعة بسلط ىيحض إذتقدير أدلة الإثبات  بها
 أنهايراها مجدية لتنوير عقيدته فيملك سؤال الشاهد عن كل واقعة يرى  التيبالصورة 
   . الواقعة واردة في ملف الدعوىطالما كانت هذه  ضرورية،
 أنيط التيمباشرة الخبير المنتدب المهام  أثناءدوره الفعال  القاضيكما يمارس  - 7
من خلال متابعة عمل الخبير وتذليل كافة  وإشرافهتظل الدعوى تحت رقابته  إذبها 
ب دو مؤقتا بنلعن الدعوى و القاضيتعطل عمله فلا يتخلى  أوتعوق  التيالصعوبات 
  .لة واقعية الفنيةقضائي لتحقيق مسأخبير 
إلى الانتقال للمعاينة ليتمكن من الوصول أن للقاضي سلطة اتخاذ إجراء كما  -8
رب بين الحقيقة بما يكفل اكبر قدر من التقا عليه،النزاع المعروض  فيالحقيقة 
 ،ة أوفرلاالعدحض كان تين قب بين الحقيكلما تحقق هذا التقار إذ لواقعية،القضائية وا
لمحكمة بنفسها وطبيعي أن لا يتحقق هدا التقارب إلا من خلال هذه الوسيلة ومشاهدة ا
  .للواقعة محل النزاع
في  يالمدن يوتعد النتائج السابقة هي المحصلة النهائية لدراسة طبيعة سلطة القاض
نه بالرغم من نوضح أينبغي لنا قبل الانتهاء من هذا البحث أن فانه , تقرير أدلة الإثبات
دنية والإدارية من ن أحكام قواعد الإثبات الواردة في القانون المدني والإجراءات المأ
من صلاحيات ورخص عديدة غير انه رغم  القاضيمكنت  التيالقوانين المتقدمة 
يجب على المشرع تعديل بعض المواد المتعلقة بقواعد الإثبات وذلك نه أ إلاتها حداث
تماشيا مع اتجاه التشريعات الحديثة في تفعيل دور القاضي بتزويده بكافة الصلاحيات 






                التوصيات  :ثانيا
كبديل وتقبله  السرياستخدام نصوص قانونية تعترف بالتوقيع بالرقم  ضرورةـ 1
ن تظم أوير معينة تضمن له الثقة والأمان شروط ومعاي ستوفىاتى للتوقيع التقليدي م
حجية صدوره ممن وقعه كهذه النصوص كافة المسائل المتعلقة بالمحرر العرفي 
جانب ضرورة  إلى ،وكيفية ثبوت تاريخه هانمتضي التيحجية مضمون البيانات و
يتم تصوير المستندات عليها  التياستخدام نصوص قانونية تقبل الدعامات الحديثة 
 .  الإثبات فيكامل  يلللحفظ وتعترف بها كدل
الجلسة  همسألة تخلف الخصم المستجوب عن حضورظر في ـ نقترح أن يعاد الن2
يدعي  أو أن يحضر ويمتنع عن الإجابة أوستجواب بغير عذر مقبول، لإالمحددة ل
  . ليحدد المشرع الجزاء المرتب عن هذا الموقف السلبي للخصم المستوجب ،الجهل
من الحرية في تقدير مواقف الخصوم في  اكبير ادور القاضي وهذا لإعطاء
، في أن يعتبر هذا من ظروف النزاعيه لتوصل إما يقتنع به وما يل االاستجواب وفق
أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو إقرار السلوك السلبي للخصم المستوجب مجرد قرينة قضائية 
  . ضمني بالواقعة المدعي بها 
ستجواب للإإذا تخلف الخصم عن الحضور  ":كالآتي  اجديد الذلك فإننا نقترح نص
دون عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة دون مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تعتبر الوقائع  
والقرائن القضائية في  ةبالشهادأو أن تجيز الإثبات الخصم عنها ثابتة  ستجواباالمراد 
  ".  االحالات التي يكون فيها الإثبات بالكتابة واجب
عدم من القانون المدني بالشكل الذي يتضمن  243:نقترح إعادة صياغة المادة -3





هذه حول ما قد يثور من خلاف لتلافي القانونية للإقرار فلا يعتد به، وذلك في النتائج 
  . ةجاء بصيغة مطلقالمذكور بوضعه الحالي قد لأن النص المسألة، 
سم النزاع حعلى خطورة اليمين الحاسمة وأثرها في  ابناءأنه ونرى أيضا  -4
  .  وتماشيا مع الدور التوجيهي للقاضي في إدارة الدعوى
فإنه يتعين أن يشمل الحكم الصادر بتوجيه اليمين فضلا عن بيان الصيغة المراد 
أن يوضح كذلك كافة النتائج المرتبة على كل المواقف  ،الحلف عليها وميعادالحلف 
خطورة هذا ب، وهذا تنبيها للخصم يمكن أن يتخذها الخصم من وجهت إليه اليمين يالت
خر قبل أن يتخذ صم الآلخلالإجراء حتى يفكر الخصم مليا قبل توجيه اليمين، وكذلك 
  . أحد المواقف التي نص عليها القانون
 هجانب ضرورة تنمية الوازع الديني للخصم من وجهت إليه اليمين، وتنبيه إلى
  .الحلف وعذابه عند همن عقاب الخوفو وهيبة المحلوف به  بعظمة
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  061:رى أيضا ضرورة تعديل المادةون -5
هذه  إلىحددت البيانات الواجب توافرها في محضر سماع الشاهد بالإضافة التي 
البيانات يمكن للقاضي أن يدون في هذا المحضر ملاحظاته فيما يخص سلوك الشاهد 
  .  عند الإدلاء بقوله
كان التحقيق تم إجراؤه  إذاخاصة أن إضافة هذه البيانات تحقق أهمية  اعتبارعلى 
ليها الشاهد وقت الإدلاء حكمة الحالة التي كان عى يجسد للمقاضي منتدب، حتبمعرفة 
كل هذه المسائل عند تقديره لقيمة الشهادة  اعتباره، كون القاضي يدخل في بشهادته





تدخل المشرع بالنص على الطريقة التي يمكن من ين ونرى أيضا ضرورة أ -6
وني في إثبات تصرف قان تماستخدخلالها إثبات عكس القرينة القانونية البسيطة إذا ما 
  .حسما للخلاف القائم حول ذلكوذلك  ،تزيد قيمته على نصاب الشهادة
دخل المشرع بتفعيل دور القاضي بتمكينه من سلطة نرى أيضا ضرورة يت -7
  . يطول أمد التقاضي دون مبرر حقيقيحتى لا مراقبة ومتابعة الخبير في هذه الفترة، 
 المهمة،القضاة إلى الخبرة القضائية، إلا في القضايا  التجاءإلى جانب عدم صحة 
  .ي في الدعوةقاضسلطة الخبير على حساب سلطة ال اتساعفي ذلك يعني  الإفراطلأن 
خلاله  يتحدد منلالأماكن  إلى نتقاللإانقترح إضافة نص جديد في المعاينة و -8
حجية تقرير المعاينة، على أنه يمكن للمحكمة أن تتخذ من هذا التقرير سببا لحكمها فإذا 
مبدأ الثبوت بالكتابة يجيز لها أن منه لم يوفر لها القناعة الكاملة للحكم به فلها أن تتخذ 
  . مل قناعتها بهتكلتتوجه اليمين المتممة لمن يستفيد من تقرير المعاينة لتعزيزه 
، فإنني حاولت قدر المستطاع أن أقف وراء كل نقطة من نقاط هذا البحث وأخيراً
اً يذكر، قد بلغنا منها مبلغاً يحمد وموطئأن نكون ، ونأمل ماهيتهامحاولاً شرحها وبيان 
يم ظوما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وهو رب العرش الع ،من الله تعالى يدرك اورض
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  :ملخص بالعربية 
  :سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات -
مما لا شك فيه أن وظيفة القاضي أن يحكم وفقا للقانون ولكن مهمته فـي تطبيـق القـانون 
ليست سهلة، إذ أنها لا تقتصر على استنباط حكم القانون من مجرد الإطلاع علـى نصوصـه، ولا 
حكمه بطريقة آلية وإنما يقوم بعمليات ذهنية متتالية وإراداته يصل إلى النتيجة التي يخلص إليها في 
ليست منعدمة تماما عند مباشرته لوظيفته، وذلك لأن القاضي عندما يحكم استنادا إلى القانون فإنـه 
فإن القضاء يتطلب قـدرا  التالييحل النزاع وهذا يتطلب المفاضلة بين خيارات مطروحة أمامه، وب
السلطة التي تسمح للقاضي باتخاذ القرار ويبشرها في نطاق معين وهـذا مـا من الحرية وقدرا من 
  .ون الإجراءات المدنية والإداريةجسده المشرع في قان
ونظرا لما يتطلبه الإثبات القضائي من قواعد خاصة في تحديد من يتحمل عـبء الإثبـات، 
  .هذه الأدلةجراءات التي بها تقدم الأدلة للقضاء، وأن القاضي مقيد بالإورسم 
ولكن مع ذلك يعترف المشرع بسلطة تقديرية للقاضي في تقدير الدليل في الـدعوى، مـع  
تفاوت في اتساع وضيق هذه السلطة في أدلة الإثبات المختلفة، فبعض الأدلـة لـم يحـدد القـانون 
ة حجيتها وترك تقديرها إلى القاضي وتشمل الشهادة والاسـتجواب والقـرائن القضـائية والمعاين  ـ
  .والخبرة ففي هذه الأدلة يباشر القاضي سلطة تقديرية تجاهها
كما وضع المشرع أدلة أخرى وحدد حجيتها ولم يتركها لتقـدير القاضـي، وهـي الكتابـة 
ولـو  االقاضي، ولا يستطيع مخالفته  ـ ملزمةتكون والإقرار واليمين والقرائن القانونية، فهذه الأدلة 
قناعته، بل أكثر من ذك فإن السلطة التقديرية للقاضي لم تنعدم حتى في الأدلة التي حـدد  كانت ضد
قدير قيمتهـا طبقـا لقناعتـه تالقانون حجية لها، لأن الأصل في تقدير الأدلة هو حرية القاضي في 
 ، إذ أصبح مفروض عليه أن يبحـث الإثباتلأن القاضي ازداد دوره الإيجابي في مسائل  ،القضائية
ويقدر ويرفض ويقبل ما يقدم له من وسائل الإثبات، لاستخلاص مضمونها وتقدير درجة كفايتها في 








Le pouvoir du juge civil dans la discrétion de preuve 
Sans aucun doute, le processus du juge est de juger conformément à la 
loi. Mais sa tâche dans l'application de la loi n'est pas aussi simple  car il ne se 
limite pas à la conception des résultats  par un simple accès aux articles de la 
loi et  ne parvient pas  à la conclusion d'une manière automatique. En réalité, 
le juge résout un litige donc, il  effectue une série de réflexions pour opter pour 
l'un des choix qui lui sont disponibles, ce qui empêche la neutralisation de sa 
propre volonté.  Du coup, la magistrature a besoin d'une certaine liberté et un 
certain pouvoir qui permettent au juge de prendre la décision dans un interval 
bien déterminé. Et çà ce qu'a concrétisé le législateur dans le code de 
procédure civile et administrative. 
     En raison des exigences de la preuve  nécessitant des règles 
spécifiques pour déterminer la partie qui assume la charge de la preuve et  la 
procédure  à respecter pour les présenter à la magistrature et vu la soumission 
du juge à ces preuves pourtant le législateur lui reconnait un certain pouvoir 
discrétionnaire vis-à-vis des preuves.  En y distingue deux catégories: 
-Des preuves dont la loi n'a pas délimité les circonstances dans 
lesquelles elles peuvent faire foi et vis-à-vis desquelles le juge exerce son 
pouvoir discrétionnaire comme :  le témoignage, l'interrogatoire, les 
présomptions judicaires et l'expertise. 
-Des preuves dont la loi a déterminé les cas où elles font foi comme: 
l'écrit; l'aveu, le serment, les présomptions légales. Ces dernières sont 
obligeantes et  ne peuvent être en aucun cas  contrariées par le juge même si 
elles diffèrent de sa propre conviction. Cependant,   le pouvoir discrétionnaire 
du juge n'est  pas tout à fait neutralisé même dans le cas où la loi  détermine la 
fiabilité de preuve car  le pouvoir discrétionnaire de preuve soumet  par 
principe, à la conviction du juge vu la constatation de l'apport positif du juge en 
matière de preuve. 
      De ce fait, le juge est appelé à rechercher, à évaluer, à refuser et à 
accepter tout ce qu'il reçoit comme matière de preuve affin d'en extraire le 
contenu est d'en estimer la suffisance pour baser la décision.     
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